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شكر وتقدير 


إلى كل من قدم لي عونا أو مصدرا للمعلومات أو استشارة متخصصة أو لم يبخل 
على بنصح أو مساعدة أو مشورة أملا في إخراج هذا الجهد المتواضع إلى التور 
والقائمة طويلة مع اعتذاري السبق إن كان قد سقط منها أحد على سبيل السهو. 
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مقدمة 


إن السعي تحو تعزيز المحتوى الرقمي يعد توجها عالميا ملموسا في الوقت الراهن 
بما لا يدع مجالا للشك في أهمية الانخراط العربي في هذا التوجه على المستويات 
الوطنية والإظيمية. الأمر الذي يتأتى على نحو الساسي من خلال التخطيط 
الاستراتيجي الجيد والقاعل بالاستعانة بأبرز التوجهات العالمية في هذا المجال. 


رغم مرور خمسة أعوام على اختيار تونس لتكون مقرا للقمة العالمية الثانية 
لمجتمع المعلومات (تونس - توقمير 2005( World Summit on the Information‏ 
Society WSIS.‏ - وهو ما يمكن اعتباره بمثابة دقات ناقوس كان يتبغي أن تسترعي 
انتباه العالم العربي ‏ على نحو أفضل ‏ إلى ضرورة النهوض بالمحتوى الرقمي 
العربي. إلا أن حجم المحتوى الرقمي العربي المحدود وطبيعته التي لا تعكس 
ديموجرافية الإقليم العربي وثقافته وترائه وجذوره الممتدة في التاريخ؛ تستوجب 
السعي نحو إعادة النظر في ملف المحتوى الرقمي لاسيما من منظور التخطيط 
الاستراتيجي؛ وذلك من أجل الارثقاء بمستوى جودة مضمون سياسات المحتوى 
الرقمي الحالية باعتبارها أولى المعالم على Gob‏ تحقيق الأهداف الاستراتيجية 
dyed‏ ومن ثم النهرض بصناعة المحتوى الرقمي العربية؛ مما يمثل الفضية 
المحورية في الكتاب الحالي. 


إن الفرص لا تزال قائمة أمام الإقيم العربي لاتقناص دور فاعل في مجتمع المعرفة 
العالمي عبر النهوض بأبرز مكوناته وهو صناعة المحتوى الرقميء لاسيما أن المنتجات 
"المحتوانية” في ظل الإنترنت لا تحدها الحدود المكانية التقليدية لأسواق استهلاك 
المحتوى ‏ وإن تأثرت بديناميكية عرضه وطلبه التقليدية - وكذلك نظرا للارتباط الوثيق 
بين مخرجات هذه الصناعة من جاتب وتحقيق أغراض التنمية المستدامة على المستويين 
الاجتماعي والاقتصادي وأيضا تأكيد الهوية العربية من جانب آخر. 


من ثم يهدف كتابنا هذا بشكل عام إلى إلقاء الضوء على نجاحات وإخفاقات 
السياسات الاستراتيجية المرتبطة يمجتمع المعرفة والمحتوى الرقمي لعدد من الدول 
العربية وغير العربية على حد سواه» لاستيعاب الفرص المتاحة التي يمكن الاستفادة 
منها لاحقا في أغراض التخطيط الاستراتيجي في مجال المحتوى الرقمي. كما يهدف 
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إلى استحداث آليات جديدة يمكن من خلالها قياس جودة تلك السياسات؛ وتأكيد دقة 
بناتها الاستراتيجي؛ واتساقه مع أبرز التوجهات المعمول بها عالميا. 


لعل أهمية الكتاب الحالي ترجع إلى كشف تفاصيل السياسات الاستراتيجية العالمية التي 
قد أغظتها الأنبيات والدراسات العربية المرتبطة؛ وبحث تلك السياسات العالمية المنتقة 
بالمقارنة بمثيلاتها العربية لسد النقص في مصادر المعلومات العربية المتوفرة حولهاء ليس 
فقط وإنما أيضا تسليط مزيد من الضوء على السياسات الاستراتيجية العربية عبر ربطها. 
بمحيطها الخارجي. والنظر إلى علاقتها بمجتمع المعرفة العالمي؛ وموقعها منه. 


الما كانت المقدمات المضبوطة تؤدي إلى نتانج سليمةء فإن نجاح السياسات 
الاستراتيجية في تحقيق أهدافها ‏ يغض النظر gas‏ سيا بيدأ من الجيود الأرفية 
اتشكيل مضمونها ذاته . وذلك على نحو دقيق يعكس الواقع الفعلي الذي تمثله؛ ويعبر عن 
أماله وطموحاته: ويأخذ في اعتباره الموارد المتاحة. لذا استحدثنا مجموعة من المعايير 
النوعية التي نود أن تضعها بين يدي واضعي السياسات وصانعي القرار للاستناد إليها 
والاسترشاد بها خلال عمليات تشكيل السياسات الوطنية في مجال المحتوى الرقمي. مما 
قد ينعكس على مستوى التنافسية العالمية ضمن مخرجاتها الاستراتيجية. 


كما نقترح خلال الكتاب الحالي ‏ وللمرة الأولى على المستويين العربي والعالمي 
حسبما تأكد مسيقا ‏ تصورا مبدئيا لمؤشر إحصاني مركب يمكن من خلاله قياس جودة 
السياسات الوطنية في مجال المحتوى الرقمي من حيث إطارها النظري التخطيطي 
اتيجي. حيث تطرح نموذجا أوليا لهذا المؤشر. وألية عمله؛ ونتائج 
إنة على السياسات الاستراتيجية لعدد من البلدان العربية وغير 
العربية بين فادته, وتوضيح اقرش منه. 





يتضمن الكتاب الذي بين أيدينا أريعة فصول؛ اشتمل الفصل الأول منه على ثلائة 
أقسام رنيسة؛ خصص أولها لتسليط الضوء على مجتمع المعلومات من خلال طرح 
لمحة عن تحولات المجتمع الإنساني فيما قبله» وظهور مفهومه لاحقاء وتحديد 
المقصود به؛ وتطوره» وهيكليته؛ ومقوماته؛ وعلاقته بمنظومة توليد المعرفة؛ ودوره 
في المنظومة الاجتماعية ADD‏ وفي تحقيق التتمية المستدامة. بينما خصص القسم 
الثاني من هذا الفصل للفجوة الرقمية من خلال تسليط الضوء على ظهور مفهومهاء 
والمقصود بهاء ومستوياتهاء ومؤشراتهاء وحجمها الحالي. وقد خصص القسم الأخير 
من هذا الفصل لمجتمع المعلومات العربي لاسيما: تسليط الضوء على بداية BN‏ 
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العربي لأهمية الانخراط فيه؛ وتحديد موقعه من نظيره العالمي: وموقعه من فجوتي 
الإنتاج والاستهلاك الرقميين وأخيرا فجوة الابتكار والإبداع في إطاره. 


أما الفصل الثاني فقد اشتمل على وصف وتحليل مضمون عدد من الخطط 
الاستراتيجية والسياسات الوطنية في مجال المحتوى الرقمي والمجالات المرتبطة به 
وذلك في إطار عدد من البلدان العربية؛ حيث اشتملت المجموعة العربية على سبعة 
بلدان هي: الأردن» والسعودية؛ وسورياء ولبتان» وفلسطين؛ ومصرء والمغرب. 


بينما تضمن الفصل الثالث وصف وتحليل مضمون عدد من الخطط الاستراتيجية 
والسياسات الوطنية في مجال المحتوى الرقمي؛ وذلك في إطار مجموعة من بلدان 
العالم ومجموعاته الإقليمية المنتقاة؛ حيث اشتملت المجموعة العالمية على كل من: 
الاتحاد الأوروبي: اليابان؛ البرازيل» جنوب أفريقيا. 


والقصل عريع SPE eR AeA‏ ارتكازه نظرا 
لاشتماله على مقارنة تحليلية بين نتائج تحليل السياسات الوطنية في مجال المحتوى 
الرقمي لمجموعة الدول العربية وغير العربية؛ والتي أدت بدورها إلى استتباط بعض 
المعايير لتقييم تلك السياسات. من ثم قمنا وفقا لتلك المعايير باستحداث المؤشر 
الاحصاني المذكور ‏ ويدعى مؤشر جودة السياسات Policy Quality Indicator PQ!‏ 
- من أجل قياس جودة السياسات الاستراتيجية لتلك البلدان الإحدى عشر موضع 
الدراسة. ثم قمنا بمقارنة تلك البلدان وققا لنتانج قياس كل من: مؤشر جودة السياسات 
PQ‏ وبعض مؤشرات الأداء التنقيذي حيث تمت المقارنة مع مؤشر جودة التنفيذ 
Pey leet Quality Indicator PIQL‏ الذي تم ALL‏ براسطة فصل 
وإعادة تركيب بعض المؤشرات الفردية التي تضمنها مؤشر الجاهزية الشبكية العالمي 
Networked Readiness Index NRI‏ ضمن التقرير العالمي لتكنولوجيا 
المعو مات دوعي Global Information Technology‏ في إصدارته للعام -2010 
2011 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي» ومن ثم المقارنة مع مؤشر الجاهزية 
الشبكية العالمي NRI‏ ذاته. وذلك كله من أجل تعميق الفهم لمضمون تلك السياسات 
ومدى التجاح في تتفيذ أهدافها الاستر ايتجيةء ومن ثم استخلاص بعض الفرص لدعم 
أغراض التخطيط الاستراتيجي في مجال المحتوى الرقمي. 








وأخيرا نامل أن يكون هذا الكتاب بمثابة خارطة طريق لواضمي السياسات 
وصاتمي القرار في مجال المحتوى الرقمي وأن يشكل في المستقبل القريب لبنة في 
بنية التخطيط الاستراتيجي له بأن يتم البناء عليه؛ وتوجيه مزيد من البحث والتطوير 
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الما تضمنه. مما يستدرك ما قد قصترتا قيه أو غفلنا عنه عن غير قصد أو إدراك. 
مسبق؛ لاسيما وأن هذا الكتاب يعد امتدادا للعديد من الأعمال والتقارير والدراسات 
الآخرى التي أفرزتها في السابق جهود الخبراء والمؤسسات المحلية والإقليمية 
والعالمية المهتمة بملف صناعة المحتوى الرقمي. كما يعد كتابنا هذا أيضا أساسا بحثيا 
لكاب أخر - قيد النشر - تطرح خلاله نموذجا مقترحا لاستراتيجية إقليمية تفصيلية 
النهوض بصناعة المحتوى الرقمي العربية. 


والله من وراء القصد .. 


اد. رامي عبود 
دبي في يناير 2012 
ramyaboud@yahoo.com‏ 
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التعريفات الإجرائية لمصطلحات الكتاب 


وفيما يلي يقترح المؤلف مجموعة من التعريفات الإجرانية لبعض المصطلحات 
التي وردت في إطار الكتاب الذي بين أيدينا: 


Policy Assessment Criteria (PAC) معايير تقييم السياسات‎ 1 


هي مجموعة من المعايير النوعية التقديرية لتقييم مدخلات السياسات الوطنية قي 
مجال المحتوى الرقمي وصناعته وليس مخرجاتهاء وهي تعكس في الوقت ذاته أفضل 
التوجهات الاستراتيجية والركانز الأساسية في تشكيل تلك السياسات. وقد استنبط 
المؤلف تلك المعايير في ضوء عملية تحليل مضمون السياسات الاستراتيجية المرتبطة 
بالمحتوى الرقمي وصناعته. ثم مقارنته بين مجموعتين من الدول إحداها عربية 
وأخرى غير عربية. 


Policy Quality Indicator (PQI) مؤشر جودة السياسات‎ 2 


هو مؤشر استنبطه المؤلف في ضوء معايبر التقييم السابقة؛ ويتدرج عبر مقياس 
سباعي تمثل فيه النقطة "1" الحد الأدتى من جودة السياسات الاستراتيجية في مجال 
صناعة المحتوى الرقمي. بينما يمثل فيه النقطة "7" الحد الأقصىء وقد تم صياغته 
بالاسترشاد بالأساليب الإحصاتية المستخدمة في التقرير العالمي لتكنولوجيا 
المعلومات Global Information Technology Report‏ الصادر عن المنتدى 
الاقتصادي العالمي «World Economic Forum WEF‏ وقد استخدم فيه المؤلف 
المعادلة الإحصائية ذاتها المستخدمة ضمن هذا التقرير لتحقيق مزيد من الاتساق خلال 
عملية المقارنة التحليلية بين مؤشر جودة السياسات الاستراتيجية ومؤشرات الأداء 
الأخرى الواردة ضمن التقرير ذاته وذلك بين اليلدان موضع الدراسة. 
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Policy Implementation Quality مؤشر جودة تنفيذ السياسات‎ 3 
Indicator (PIQI) 


هو مؤشر مستنيط استخدمه المؤلف للدلالة على جودة الأداء التتفيذي لسياسات 
المحتوى الرقمي؛ حيث تم استقاء بيائاته من التقرير العالمي لتكتولوجيا المعلومات 
والاتصالات بانتقاء بعض مؤشراته وإعادة معالجتها إحصانيا وفق الأساليب 
الإحصاتية المعمول بها ضمن التقرير ذاته لتحقيق الاتساق المطلوب مع المؤشرات 
الأخرى المستخدمة في الدراسةء وقد بلغ مجمل المؤشرات المنتقاة ثلاثة وعشرين 
مؤشرا اختيرت من بين إحدى وسبعين مؤشرا هي مجمل المؤشرات التي يغطيها 
التقرير ذاته'. 


4 مؤشر فردي بسيط 


هو مؤشر يتكون من قيمة مفردة سواء نوعية أو كميةء ويشكل المستوى الأدنى في 
البناء الهرمي للمؤشرات المستخدمة في الدراسة الحاليةء وقد استخدمه المؤلف AyD‏ 
على مؤشرات تقييم سياسات المحتوى الرقمي؛ وكذلك مجموعة المؤشرات الفردية 
المنتقاة من التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات الصادر عن المنتدى الاقتصادي 
العالمي والتي شكلت بدورها المزشر الأساسي المركب لجودة السياسات 8101 


5 مؤشر فرعي مركب 


هو مؤشر يتكون من مجموعة من المؤشرات الفردية المدموجة سويا ضمن فنات 
معينة حسب العلاقات الموضوعية التي تربطها يبعضها البعض. ويشكل المستوى 
الأوسط في البناء الهرمي للمؤشرات المستخدمة للدراسة الحاليةء فعلى سبيل المثل 
استخدمه المؤلف للدلالة على مجموعة المؤشرات الفردية لمؤشر ملامح صياغة 
سياسات المحتوى الرقمي والتي تأتي جميعا في الاطار الموضوعي ذاته لصياغة 
وتشكيل السياسات الوطنية. 


' انظر سجموعة الموشرات القرنية الاحدى وسبعين المكونة لمؤشر الماعزية التيكية المركب NRE‏ ملحق (1) ٠‏ مس 
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6 مؤشر أساسي مركب 


هو مؤشر يتكون من مجموعة من المؤشرات الفرعية المركية المدموجة سويا 
ضمن فنات معينة حسب العلاقات الموضوعية التي تريطها ببعضها البعض» ويشكل 
قمة البناء الهرمي للمؤشرات المستخدمة للدراسة الحاليةء متها على سبيل المثال: 
مؤشر جودة السياسات POL‏ الذي يتكون من خمسة مؤشرات فرعية مركبة؛ ومؤشر 
جودة التتفيذ P101‏ الذي يتكون من تسعة مؤشرات فرعية مركبة. 


7 المقياس السباعي للمؤشرات 


هو مقياس Scale‏ يتكون من التقاط من (1- 7) ٠‏ بحيث ثمثل النقطة (1) القيمة 
الأدنى خلاله بينما تمثل النقطة (7) القيمة الأعلى؛ وقد استخدمه المؤلف لتحقيق الاتساق 
بين كافة مؤشرات الدراسة؛ علاوة على موقعها سواء الفردية أو الفرعية المركبة أو 
الأساسية المركبة من حيث انخفاضها وارتفاعهاء وذلك بعد تحويل إجمالي نقاط كل 
مؤشر إلى هذا المقياس باستخدام معادلات إحصانية معينة سيتم الإشارة إليها لاحقا. 


8 نقطة ارتكاز المقارنة الثنائية بين المؤشرات Cut-off Point‏ 


وهي النقطة التي تمثل مرتكزا لتحديد العلاقات بين مؤشرين معينين يتم المقارنة 
بينهما في إطار البلدان موضع الدراسة؛ وذلك لتحديد موقع كل مؤشر في Be‏ 
بالمؤزشر YEE a ae‏ 1 تذل على 
أداء سيء؛ وقيمة المتغير 7 تدل على أداء أفضل» ققد اعتمد المؤلف لذلك نقطة 
المنتصف ضمن المؤشر السباعي والتي تمثل القيمة 3.5 نقطة: بحيث أن قيمة المتغير 
من 1 إلى أقل من 3.5 نقطة تدل على مؤشر منخفضء بينما قيمة المتغير 3.5 وحتى 
7 نقطة تدل على مؤشر مرتقع. 
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الفصل الأول 


مجتمع المعلومات : ماهيته وواقعه العربي 


"نحن ممثلي شعوب العالم قد اجتمعنا في جنيف في 10- 12 ديسمبر 
3 نعلن رغبتنا والتزامنا المشترك لبناء مجتمع معلومات جامع هدفه 
الإنسان ويتجه نحو التنميةء مجتمع يستطيع كل فرد فيه استحداث 
المعلومات والمعارف والنفاذ إليها واستخدامها وتقاسمها '" 


إعلان مبادئ القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS‏ جنيف 2003 
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مجتمع المعلومات : ماهيته وواقعه العربي 


1 التمهيد 
على الرغم من أن بعض الأشياء تبدو أحيانا لتا بسيطة ومحدودة عندما تظهر للمرة 
الأولى إلا أنها لا تلبث أن تصبح ماردا عملاقا في مرحلة لاحقةء الأمر الذي لا يمكن 
اتنيز به في كثير من الأحيان بشكل أنيء غير أن المستقبل وحده هو من يستطيع 
Ae‏ 


وتصدق الفرضية السابقة على أمرين ليما علاقة واضحة بالطرح المرتبط بهذا 








ci‏ في الولايات المتحدة ‏ لأسباب تتعلق بالأمن القومي ‏ حيث لم 
في ذلك الحين إلى أن الإنترنت يمكن أن يصير إلى ما صار إليه في الوقت الحالي من 
الهيمنة والتغلفل في مختلف شئون حياتناء وأن يصبح له تأثير فاعل وأساسي في 
"مجتمع المعلومات” العالمي. 





أما الأمر الثاني فهو متعلق بمفهوم الفجوة الرقمية في بداية ظهورهاء حيث أشير 
البها بشكل عابر في أحد التقارير الرسمية الأمريكيةء ثم لم تلبث أن اصبحت ظاهرة 
عالمية في مرحلة تالية. فحينما ظهر تقرير رسمي عن الإدارة الأمريكية في يوليو من 
العام 1995 بعنوان "السقوط من فتحات الشبكة "Falling Through the Net‏ أثار 
كثير! من الجدل الرسمي حوله سواء أكان محليا آم عالمياء وقد أدى ذلك -أيضا- في 
مرحلة لاحقة من تطوره السريع إلى ظهور الكثير من الجدل الأكاديمي والإعلامي 
حوله» كما أدى إلى إفراز الكثير من الجهود الحكومية وجهود الهينات المدنية إلى غير 
ذلك من الأنشطة والأحداث والدراسات والأدبيات التي تمحورت حول ما اصطلح 
على تسميته "الفجوة الرقمية "Digital Divide‏ 





وعندما تعقد قمم عالمية يجتمع فيها قادة من أكثر من 170 دولة على مستوى العالم 
المناقشة الأمر ذاته؛ وبحث كيفية تضييق "الفجوة الرقمية" والنفاذ إلى "مجتمع 
المعلومات" فلا شك أن في ذلك إشارة واضحة إلى الأهمية البالغة لهذا الأمر 
وخطورته في تقرير مصير الأمم. 


* لطر الوثيقة الاصلية للتقرير فى ملحق (1). 
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المرتبطة بمجتمع المعلومات العربي ومكانته ضمن مجتمع المعلومات العالمي 
وأيضا الأسباب الرئيسة للفجوة الرقمية في سياقها العربي. 


وقبل أن يتم ذلك » ترى أنه من الأهمية بمكان التعرض بإيجاز لكيفية وطبيعة 
تطور المجتمع الإنساتي ومروره بعدة مراحل تحول هائلة وصولا إلى مجتمع 
المعلومات الحالي؛ وذلك ضمانا لرؤية أوسع وقهم أوضح للمرحلة التي نعيشها في 
الوقت Jad‏ من مراحل التطور الإنساني والمتمثلة في "مجتمع المعلومات”. 


كما نود التنبيه هنا على العلاقة التلازمية/والضدية في الوقت ذاته بين 
مصطلحي” مجتمع المعلومات” و”الفجوة الرقمية” نظرا لورودهما بشكل متكرر في هذا 
الفصل» فعلى أرض الواقع حيثما وجد الأول اندحر الآخر بشكل متفاوت ونسبيء بينما 
على العكس من ذلك لاحظنا أنه حيثما يتم تتاول أحدهما ضمن صفحات أدبيات الموضوع 
استلزم الأمر تناول الآخر؛ لذا فإنه لا مناص من تناولهما معا في خلال هذا الفصل. 


1 التحولات الكبرى في المجتمع الإنساني 


"مجتمع المعلومات” لم ينبت شيطانيا أو من فراغ دون المرور بمراحل تطور أدث 
إلبه» فهو يعد بمثابة أحد مراحل تحول المجتمع الإنساني بشكل عام: كما أن التحولات 
السابقة للمجتمع الإنساني ‏ قبل "مجتمع المعلومات” = جاءت مرتبطة ونتيجة لبعضها 
البعض. فهناك خط تصاعدي واحد يمثل هذه التحولات ويربط بين انتقال المجتمع 
الإنساني من مجتمع بداتي؛ إلى مجتمع زراعي. ثم إلى مجتمع صناعي. وأخيرا 
مجتمع المعلومات؛ ولا يدري أحد بعد كيف سيكون شكل ومظاهر المرحلة المستقبلية 
التالية من مراحل تحول المجتمع الإنساني. 





ولعل ما يدل على أن تحولات المجتمع الإنساني في السابق جاءت مترابطة 
وبوتيرة تطور متشابهة أدت في النهاية إلى ظهور "مجتمع المعلومات” هو أن ما 
يحدث في الوقت Jad‏ في إطار الثورة "المعلوتصانية" infocommunication‏ من 
صراع حول السيطرة على شبكة الإنترنت: ومحاولات احتكار تكنولوجيا المعلومات 








والاتصالات وصناعاتها المختلفة؛ وما نتج عن ذلك كله من توجهات حقوقية عالمية 
تنادي بضرورة المساواة ف إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ يشبه كثيرا. 
- مع الفرق - ما كان يحدث إبان بدايات الثورة الصناعية من صراعات من لجل 
السيطرة على الشرابين الماتية من بحار ومحيطات والتي مثلت يدورها أهمية كبرى 
في تصريف البضانع الصناعية للدول الإمبريالية العظمى في ذلك الحين. 





ويعد المجتمع البدائي أول المجتمعات الإنسانية بزوغا في صدر التاريخ. ويمتد منذ 
الإنسان الأول وحتى ثمانية آلاف سنة قبل الميلاد على وجه التقريب: وهو مجتمع قائم 
على الصيد والقنص وجمع الثمار والهجرة المستمرة خلف مصادر الماء والنبات؛ كما 
تعد فيه قوى الطبيعة ‏ من رياح وعواصف وبراكين وأمطار ... إلخ - هي السيد الذي 
حكم وسيطر على توجهات الإنسان ووتبرة تطوره في ذلك رقد اتسم المجتمع 
البدائي بعدم الاستقرارء الأمر الذي انعكس على تشكيل النظم المجتمعية البدانية التي 
سادت في ذلك الزمان؛ وهي نظم تقوم على العصبية والقبلية في المقام الأول بحيث 
تتصار ع المجموعات البشرية مع بعضها البعض من أجل النفاذ إلى مصادر الماء 
والطعام» مما أدى إلى عدم ظهور فعلي لحضارة إنسانية جامعة ومتطورة خلال الفترة 
الممتدة لهذا المجتمع. 


والمجتمع الزراعي هو بمثابة مرحلة التحول التالية والأهم في تاريخ المجتمعات 
الإنسانية. ويرتكز على اقتصاد الزراعة والأنشطة الأخرى البدائية المصاحبة لها 
كالانتاج الحيواني والصناعات البدائية. وعلى الرغم من التفوذ القوي لقوى الطبيعة 
والذي يعد امتدادا للمجتمع البدائي إلا أن الإنسان يعد فبه السيد يعد أن استطاع - إلى 
حد ما تطويع الطبيعة لخدمته بفضل قدرته على تأمين مصادر الطعام بشكل دائم من 
خلال الأنشطة الزراعية وغيرها من الأنشطة المرتبطة. ويعد المجتمع الزراعي الذي 
نشا متذ آلاف السنين أولى الخطوات نحو مجتمع المعلومات» وذلك بما أتاحه من 
إمكانات انبثقت عن استقرار الإنسان بعد أن أنهكه التنقل وأتعبته الهجرة خلف مصادر 
الماء والطعام. والاعتماد على الأنشطة التي تتسم بأنها مؤقتة خلال المجتمعات البدائية 
الأولي كالصيد والقنص وجمع الثمار. وقد ظهر في المجتمع الزراعي العالمي عدة 
حضارات قديمة شكلت معالمه ورسخت للسهء كالحضارة المصرية والصينية 
والفارسية واليونانية ... إلخ. وقد ساعد استقرار الإتسان في مرحلة المجتمع الزراعي 
على إيجاد مناخ للإبداع والتطوير بعد أن استطاع تطويع الطبيعة لمصلحته الخاصة» 
مما ساعد ذلك على تشكيل مجتمعات ونظم اجتماعية معقدة نسبيا مقارنة بتلك التي 
انتشرت في المجتمع البداني الأول كما نشات البذرة الأولى للثقافات والعلوم والفنون. 
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أما المجتمع الصتاعي فهو مجتمع قاتم على اقتصاد الصناعة والإنتاج بشكل 
أساسي. حيث حلت الآلة محل الإتسان؛ كما حلت قوى البخار والكهرباء ‏ وغيرها من 
مصادر الطاقة ‏ محل القوى العضلية. وفي المجتمع الصناعي أصبحت الالة أكثر 
نفوذا من غيرهاء وقد تركز ظهور هذا المجتمع في أورويا - على وجه التحديد- خلال 
بدايات القرن التاسع عشر وقد أرجعه البعض إلى أواخر القرن الثامن عشر بعد أن 
ظل المجتمع الزراعي يسيطر على العالم لآلاف السنين. وقد قادت بريطانيا تلك الثورة 
الصناعية من خلال ريادتها في استغلال قوى البخار. وإقامة المصاتع الضخمة في 
المدن الكبرى والتي جذبت العمال من المناطق الريفية الزراعية إلى المدن الصناعية 
حيث السعي خلف زيادة مصادر الدخل. وهو العصر الذي اتسم بغزارة الإتتاج 
والنظم المجتمعية والسياسية الأكثر تعقيدا قياسا بالمجتمع الزراعي. كما اتسم المجتمع 
الصناعي بنهضة ثقافية وعلمية و فنية وأدبية كبيرة. وخاصة بعد أن ترسخت أسس 
المنهجيات العلمية مما أدى إلى ظهور العديد من الابتكارات التي أثرت المجتمع 
الإنساني؛ وزادت في الوقت ذاته من قدرة الإنسان على تسخير الطبيعة لخدمته'”. 


1 مجتمع المعلومات 


وامتدادا لتطور المجتمع الإنساني في مراحله الثلاث الكبرى انتقل المجتمع 
الإنسائي إلى مجتمع المعلومات الذي شكلت فيه المعلومات وتكنولوجياتها القوة 
الرائدة؛ والذي أطلقت عليه عدة مسميات أخرى متباينة لغويا ومتفقة دلاليا في الوقت 
ذاته متها على سبيل المثال لا الحصر: "مجتمع المعلوماتية «Informatics Society‏ 
"المجتمع الرقمي Society‏ ادانعز(]”: "مجتمع المعرفة "Knowledge Society‏ 
"المجتمع الإلكتروني \"ESociety‏ "المجتمع اللاررقي Society‏ ككعاعمد": 
"المجتمع الشبكي «Network Socieyt‏ "مجتمع ما بعد الصناعي Post-industrial‏ 
"Society‏ "مجتمع ما بعد الحداثة «"Postamode Society‏ "مجتمع الاتصالات عن 
بعد Society‏ ماما "المجتمع الكرني «"Global Society‏ مجتمع الشيكات 
المتظظة Ubiquitous Networks Society‏ 


ومن ثم فمجتمع المعلومات قائم على المننجات المعرفية المنبثقة عن تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات في إطار اقتصاد المعرقة؛ والذي بدأ في الظهور خلال القرن 
العشرين: ووصل إلى أوج تطوره اللامتناهي في العقد الأول من القرن الحادي 


* سلام Aad‏ )2007( عرض لكاب بعنوان "صر الثورة” + ليك مويزياوم + المنظمة المرية قر حمةر متاح 
على Hap alam? mekoobblug comm‏ 
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ن حلت ثنائية الحوسبة والتشبيك* عن بعد محل ثنانية الآلة والإنسان 
التي خلال مرحلة المجتمع الصناعي. حيث أصبحت المعلومات والتقنيات 
المرتبطة بها تمثل ركيزة أساسية من ركائز تمو المجتمع وتطوره من حيث القدرة 
على النفاذ إلى تلك المعرفة واستغلالها ينمط إنتاجي يساعد على إحداث تنمية فعلية من 
خلال إعلاء قيمة العقل على القوة العضلية والميكاتيكية. كما اتسم مجتمع المعلومات 
بغزارة المعلومات وقيمتها المرتفعة وتدفقها السريع؛ الأمر الذي انعكس بالتالي على 
النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية الساندة. 


ولعل ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحالية تختلف كلية عن الثورتين 
الزراعية والصناعية حيث وتيرة الانتشار والتغيير: فإذا كانت الطباعة الألية قد استهلكت 
نحو 100 عام كي تصل إلى حوالي 50 مليون فرد. فإنه في حالة الراديو قد تطلب الأمر 
نحو 40 عاماء بينما تطلب فقط 4 أعوام في حالة الإنترا 

وما سبق يؤكد على التحولات السريعة في مجتمع المعلومات وكذلك حجم النضوج 
الهائل والانتشار غير المسبوق لأي من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. لكن 
ينيغي في الوقت ذاته تأكيد أن هناك إجماعا على أن ثورة تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات لا زالت في بداياتها الأولى؛ وهي الثورة ذاتها التي لن تتوقف بل سوف 
تستمر في إعادة تشكيل الطريقة التي نحيا ونعمل بها على حد سواء'2. 








ولعله هناك وتر يعة لتحول المجتمع الإنساني في مرحلته الأخيرة انتقالا من 
المجتمع الصناعي إلى مجتمع المعلومات. وهي المرحلة التي احتاجت ربما فقط مانة 
عام أو أكثر على عكس المراحل السابقة التي احتلت ألاف السنين عبر خط التاريخ 
الإنساني الممتد. وعملية التحول السريعة هذه تؤكد أن الخط التصاعدي لتطور 
المجتمع الإتساني سيتمخض في المستقيل عن مجتمع جديد نتوقع أن يكون ذلك خلال 
مدة زمنية قد تكون أقل بكثير من سابقتهاء وهو المجتمع الجديد ذو الماهية المختلفة 
التي لا يمكن التكهن بها في الوقت الحالي (انظر الشكل التالي). 





“Networking” انحل‎ ated العربي‎ UD مصطلح ملحت من تبكات”.وهي‎ gs" 
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شكل (1 - 1) تطور المجتمع الانساني وصولا إلى مجتمع المعلومات 


1 ظهور مفهوم مجتمع المعلومات Information Society‏ 


لقد ظهر مصطلح “مجتمع المعلومات "Information Society‏ أوائل الستينيات من 
القرن العشرين ليعبر عن تحول اقتصادي من النمط الساند للإنتاج الصناعي إلى نمط أخر 
يعتمد على الخدمات؛ ففي العام 1962 تم إطلاق مصطلح "اقتصاد المعرفة Knowledge‏ 
"Economy‏ للمرة الأولى على النظام الاقتصادي القائم في الولايات المتحدة وذلك عوضا 
عن مصطلح "الاقتصاد الصناعي “Industrial Economy‏ التقليدي. الأمر oF‏ 





يعني بالضرورة انتقال كافة دول العالم إلى "قتصاد المعرفة" نتيجة صعوية توفير 
المقومات الضرورية لإقامة النظام الاقتصادي Paid‏ 


إلا أن مجتمع المعلومات ذاته لم يكن وليد العقدين أو الثلاثة الأخيرة؛ وإن كان 
مفهوم مجتمع المعلومات قد تبلور واتخذ منحى عالميا من الانتشار خلال العقد الأخير 
فقط وخاصة بعد قمة جنيف للمعلومات 2003. ومن ثم قان إرهاصات مجتمع 
CES Sed‏ فى عدة Rep IIS‏ وقديمة التشز يتنه الى AEG‏ 
عشر: كالهاتف؛ والتلغراف؛ أو القرن العشرين كالتلكس. والفاكس؛ والراديو؛ 
والتليفزيون» والكمبيوتر؛ وهي الأدوات التكنومعلوماتية التي أحدثت طفرة في عالم 
المعلومات والتواصل الإنساني. غير أن هذه الإرهاصات جميعا قد توجت مع أواخر 





5 العشرين بظهور الإنترنت وانتشاره عالميا محدثة طفرة هائلة في عالم التواصل 
الإنساني وموجدة خضما هائلا من المعلومات والمعرفة. 


فمجتمع المعلومات هو نتاج عملية تطور بعيدة الأمد وليست حديثة العهد بنا تمتد 
جذورها إلى أكثر من مانة عام؛ وهي عملية التطور التي أدت إلى ظاهرة الانفجار 
المعلوماتي الناتج عن التطور التكتولوجي الهائل والتكنولوجيات الحديثة المحيطة بناء 
وهو الاتفجار المعلوماتي الذي يعد سببا رئيسا للعديد من التغيرات الهائلة التي من 
بينها بزوغ نجم مجتمع المعلومات4). 


1 المقصود بمجتمع المعلومات 


وأدبيات الموضوع تزخر بخضم هائل ومتلاطم من المقاهيم والتعريفات حول 
"مجتمع المعلومات” OS‏ يراها بطريقته الخاصة ووفقا لخلفيته» و سوف تلقي مزيدا 
من الضوه على "مجتمع المعلومات" من خلال مجموعة من التعريفات المتفقة 
BUD,‏ ذاته. محاولة منه للخروج بتعريف توافقى. 


فحسب إعلان المبادئ الخاصة بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات المالمي WSIS‏ 
المنعقدة في جنيف في العام 2003: يستطيع كل فرد في"مجتمع المعلومات” استحداث 
المعلومات والمعارف والتفاذ إليها واستخدامها وتقاسمهاء كما يتمكن فيه الأفراد 
والمجتمعات والشعوب من تسخير إمكاناتهم كاملة للنهوض بتنميتهم المستدامة 






ولتحسين نوعية حياتهم'*. 
"مجتمع المعلومات” وفقا للنظام الاقتصادي gree‏ مجتمع قائم على 
E A E E‏ كمال كن Bre‏ 
الصناعات حئى مطلع سبعينيات القرن العشرين. كما أن مجتمع المعلومات قد أدى إلى 
اج العلاقات بين المجتمعات البشرية وارتباطها التقليدي بالحدود الجغرافية 





والزمنيةء وهما ما كانا يمثلان عاتقا أمام التواصل الإنساني في الماضي. ققد اندثرت 
تلك الحدود بعد أن ساعدت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تحسين الاتصال 
بين الناس في شتى أنحاء العالم دون اعتبار لموقعهم الجغراقي وثقافاتهم ولغاتهم ... 
إلخ» وكذلك الأمر مع الحدود الزمتية التي اندثرت هي الأخرى في إطار سرعة تبادل 
المعلومات ووصولها إلى المستقبل في زمن قياسي”*. 
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ويمكن القول أيضا بان "مجتمع المعلومات” هو البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي 
تطبق الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة بما في ذلك الإنترنت: 
وفي هذا المجتمع إذا أحسن استخدام المعلومات. وتم توزيعها توزيعا عادلا فإنه بذلك يعم 
النفع على جميع أفراد المجتمع في كافة مناحي حياتهم الشخصية والمهنية. 






ويرى البعض أنه على الرغم من أن هناك طرقا عدة لتمييز مجتمع المعلومات؛ إلا 
أنه يتميز بالدرجة الأولى بكون البينة المنزلية هي محور عمليات التفاعل والتواصل 
بين المستخدم من جاتب؛ والمستخدمين الآخرين أو الخدمات المتاحة أو الاستخدامات 
اليومية والحياتية المختلفة من Dae‏ 








علاوة على أن "مجتمع المعلومات" باختصار شديد هو ثنانية مكونة من بنية تحتية 
قوامها شبكة الاتصالات» ومحتوى المعلومات التي يجري تبادلها عبر الشبكة'". 


ومن وجهة نظر سياسية وإصلاحيةء فإن تدفق المعلومات والانتشار الواسع للويب 
Web‏ كوسيط معلوماتي بديل لطرح الآراء المختلفة قد أدى إلى تشجيع المستخدمين 
على المشاركة الفعالة. فالتشبيك الاجتماعي العالمي Networking‏ كأحد أهم مظاهر 
مجتمع المعلومات قد أصبح عاملا قاعلا في كسر الصمت؛ والتمكين والحراك 
السياسيين. وخلق مساحات للتفاعل a)‏ 00500" 


وفيما يخص قطاع الأعمال فان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت تعمل 
على إعادة هيكلة مؤسسات قطاع الأعمال في كثير من الجوانب؛ من بينها: اتخلذ 
القرارات: وقوى العمل؛ وروح العمل الجماعي. والمنتجات LD‏ 





ومن ثم نخلص إلى أن مجتمع المعلومات عبارة عن مزيج متجانس من ثلاثة 
محتويات رئيسة هي: المعلومات؛ والاتصالات؛ والتكنولوجيا؛ وهي المقومات الثلاثة 
الرئيسة التي يعتمد عليها مجتمع المعلومات المعاصر لاستحداث معرفة ذات قيمة 
مضافة في إطار مقومات بينة الابتكار والإبداع (انظر الشكل APD‏ 


eh Ae 


مضنت 

ابتكار وایداع 
مجتمع | 
المعلومات 


ابتكار وایداع 


شكل (1 - 2) ثلاثية مجتمع المعلومات في إطار الابتكار والايداع 


كما يمكن إيجاز مجتمع المعلومات في أحد التعريفين التاليين: 


٠‏ مجتمع القيمة المضافة للمعرفة الإنسانية. 

٠‏ مجتمع تحفزه بيئة الابتكار والإبداع التي تتوب بدورها الفوارق بين كل 
من المعرفة الإنسانية وتكنولوجياتها المتطورة بحيث يصبح التأثير متبادلا 
وغیر محدود بين كل منهما. 


1 تطور مجتمع المعلومات 

القد تطور مجتمع المعلومات عدة مرات كالمجتمعات الإنسانية السابقة عليه وبوتيرة 
تتماشى مع التطورات الحادثة في ميدان الحوسبة وشبكات الاتصال؛ وهو التطور الذي لا 
يزال مستمرا ولا يعرف ستقا معينا أو حدودا يتوقف عندهاء ومن ثم لا يستطيع أحد أن 
يتوقع ما يمكن أن تخفيه تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في المستقبل القريب. 
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وجدير بالذكر أن الحوسبة وشبكات الاتصالات تطورت عبر خمسة مراحل رئيسة 
على النحو التالي: الحوسبة البدانية Primitive Computing‏ في فترة الستينيات: 
والحوسبة المركزية Main Frame‏ في فترة السبعينيات. والحوسبة الشخصية 
Personal Computing‏ في فترة الشاتينيات. ثم الحوسية الشبكية  Networked‏ 
Computing‏ في فترة التسعينيات. وأخيرا الحوسبة النهيمنة على كل شيء 
Ubiquitous Computing‏ خلال فثرة الألفين077. 





وفي العام 1959 عقدت قي باريس أول قمة عالمية للحوسبة First World‏ 
«Computing Congress‏ ثم أعقبها مباشرة إنشاء الهيئة العالمية لمعالجة المعلومات 
Intemational Federation for Information Processing IFIP‏ برعاية اليوتسكو 
UNESCO‏ وذلك في العام 1960 حيث طمحت الهيئة العالمية لمعالجة المعلومات 
۴ في ذلك الوقت المبكر إلى تحقيق هدفين أساسيين أولهما : دعم عمليات معالجة 
وتصتيع المعلومات في الدول الأعضاء. والثاني : تشجيع نقل التكنولوجيات الحديثة 
إلى الدول النامية. حيث جاء في الإعلان الخاص بها أن مهمتها الاساسية أن تكون 
مؤسسة عالمية رائدة تساعد على استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وتشجعها 
وتعمل على تنميتها لما فيه الخير لكل الأمم والشعوب*'". 


كما مر المجتمع بثلاث مراحل أساسية وصولا لمجتمع te aed‏ 


| المجتمع الغني بالمعلومات: وهو المجتمع الذي جاء نتيجة لعدة عوامل مثل 
راسا ens‏ الستامي والخرب يارد وطيينة انشاط قلقي فين 
الدول المتقدمة أدت إلى ظهوره وتأسيسه. 

2. المجتمع (ad‏ على المعلومات: وهي المرحلة الثنية التي جادت نتيجة 
اللمرحلة الأولى من إقامة تكنولوجيا المعلومات واستخدام وإنتاج المعلومات: 
وتميزت هذه المرحلة بالانتشار الواسع لأدوات نشر المعلومات من هاتف 
(ثابت ومحمول) وفاكس وتلفاز وكمبيوتر شخصيء وعزز هذه المرحلة 
سمات عدة تمثلت في المولمة والتخصص والارتباط في شيكات المعلومات 
على سبيل المثال. 

3. المجتمع الذي تهيمن عليه المعلومات: وهي المرحلة الثالثة التي تعيشها 
المجتمعات المتقدمة حاليا أو المجتمع الذي تهيمن عليه المعلومات؛ ويتميز 
يان المملومات فيه أصبحت سلعة تنتج وتباع» كما تميزت هذه المرحلة 
بالتكامل بين وسانط المعلومات: علاوة على أن المعلومات أصبحت ثقافة بحد 
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ذاتها يرى البعض ضرورة ترويجها لما فيه مصلحة الأفراد والمجتمعات. 
وهذا الجانب يمثل أيضا أحد الجواتب الهامة في توجه المجتمعات 
والمؤسسات نحو المعلومات أو مجتمع المعلومات. 


ولعل مرحلة هامة في تطور مجتمع المعلومات تمثلت في اتعقاد قمم عالمية ABS‏ 
اللمعلومات خلال الآونة الأخيرة: والدور الهام لذلك في لفت انتباه العالم لاسيما الحكومات 
والمجتمع المدني إلى أهمية توجيه الدعم للقضايا المرتبطة بمجتمع المعلومات وخصوصا 
النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونشر المحتوى الرقمي. 


قفي العام 1998 تقدم الاتحاد العالمي للاتصالات  International‏ 
Telecommunication Union ITU‏ باقتراح لأجل تنظيم قمة عالمية لمجتمع 
المعلومات تحت مظلة الأمم المتحدة. والقمة العالمية لمجتمع المعلومات هي قمة 
الملوك ورؤساء a‏ يقرون فيها سبل تسخير إمكانيات تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات لخدمة البشريةء وذلك من خلال أصحاب المصلحة من الحكومات 
والمنظمات بويا وز ,تداك بر ltd GIB afd‏ وت 
المدتي؛ وقد عقدت القمة على flay‏ 4 
عنها وثيقتان هما "إعلان المبادئ” و 
تونس في نوفمبر من العام 17۲02005 






وقد أكد إعلان المبادئ الخاص بالقمة العالمية للمعلومات جنيف 2003 حرية التعبيير 
وإيداء الرأي واستقاء المعلومات وتلقيها ونشرهاء كما نص الإعلان على الاهتمام بالمراة 
والفتات المهمشة والأقليات وذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق هذه الفنات جميعا في النفاذ 
للمعلومات وتقتياتها. كما ركز الإعلان على المبادئ الأخلاقية لمجتمع المعلومات؛ وأهمية. 
الاتصال الإنساني في إقامة مجتمع المعلومات العالمي من جانب؛ وإمكانات تثنية 
الاتصالات والمعلومات في إحداث تنمية مستدامة من جاتب LOB‏ 

وقد وافق زعماء العالم خلال خطة عمل قمة جنيف 2003 على أهمية تحقيق 
عشرة أهداف رئيسة بحلول العام 2015؛ وهي LPM BBS‏ 


)١‏ توصيل القرى بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإقامة تقاط نفاذ مجتمعية. 


2) توصيل الجامعات والكليات والمدارس الثاتوية والابتدانية يتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات. 
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3) توصيل المراكز العلمية و البحثية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

4( توصيل المكتبات العامة والمراكز الثقافية والمتاحف ومكاتب البريد 
والأرشيفات بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

5) توصيل المراكز الصحية والمستشفيات بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

6) توصيل جميع الإدارات الحكومية المحلية والمركزية بتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات. وإنشاء مواقع على شبكة الويب وعناوين البريد الإلكتروني. 

7) تكييف جميع المناهج الدراسية للمدارس الابتدانية والثانوية لمواجهة تحديات 
مجتمع المعلومات. مع مراعاة الظروف الوطنية. 

#) تأمين نفلذ جميع سكان العالم إلى الخدمات التلفزيونية والإذاعية. 

9) التشجيع على تطوير المحتوى وتهينة الظروف التقنية اللازمة لتيسير وجود 
واستخدام كل لقاث العالم في شبكة الإنترنت. 

10( تأمين تمتع أكثر من نصف سكان العالم بالنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات من أماكن قريبة. 


غير أن بعض هذه الأهداف قد تحقق بالفعل. بل إن بعضها قد فاق حجم التوقعات 
في زمن قياسيء وعن التقدم الذي تم إحرازه بخصوص الهدف العاشر المتعلق بالنفاذ 
إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحديدا النفاذ إلى الهواتف المحمولة؛ تذكر 
التقارير الرسمية أنه بحلول العام 2009 - أي فيما قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة 
التحقيق هذا الهدف بنحو ثلاث سنوات ‏ كانت نسبة النفاذ إلى الهاتف المحمول على 
الصعيد العالمي تبلغ 67 في المانة؛ بالقياس إلى 20 في الماتة في العام 2003 أي وقت 
انعقاد المرحلة الأولى من القمة حيث لم يكن متوقعا هذا التمو السريع لخدمات 
الهواتف المحمولة. فمستوى النفاذ قي البلدان النامية قد تخطى في عام 2008 عتبة 
الخمسين في المائة؛ وتخطى في عدد من المناطق عتبة المائة في PUD‏ 





ولعل ما سبق يؤكد ضرورة إجراء تقييم مستمر وعلى فترات قصيرة للخطط 
والسياسات العامة المتعلقة بمجتمع المعلومات: وهو الأمر الذي من شأئه المساعدة 
على مواكبة التطورات المتسارعة والقفزات الهائلة التي تحدث في هذا الميدان شديد 
الديناميكية والتحول, 


1 هيكلية مجتمع المعلومات 


هناك عنصران أساسيان يتكون منهما مجتمع المعلومات هما: البنية التحتية الرقمية؛ 
والمحتوى الرقمي. وذلك على الرغم من العديد من العناصر والمكونات الأخرى التي 
تتفاوت بين أدبيات الموضوع وبعضها البععض. غير أن هذان العنصران هما الأبرز على 
الإطلاق ضمن هيكلية مجتمع المعلومات» ويمكن تناولهما يبعض التفصيل فيما يلي. 


1 البنية التحتية الرقمية 


والينية التحتية للمعلومات عبارة عن "شيكات الاتصالات التي تقدم خدمات الهواتف 
الثابتة والنقالة ونظم الاتصالات الفضاتية وشيكات تيادل البيقات وعلى رأسها الإنترنت» 
وكما كانت شبكة الطرق من أهم عناصر البنى التحتية للإنتاج الصناعي كذلك تكون آهمية 
شبكة الاتصالات بالنسبة إلى مجتمع المعلومات واقتصاد المعرقة"22. 


أما عن أهمية البنية التحتية لمجتمع المعلومات وارتباطها بالظروف المحيطة؛ 
فهتاك اعتقاد بان الأفراد الذين يملكون إمكاتات مادية أفضل يستخدمون بدورهم بنية 
تحتية وأدوات تكنولوجية أكثر تطورا من الذين يمتلكون إمكاتات محدودة. وتشير 
الدراسات إلى أن امتلاك بنى تحتية وأدوات تكنولوجية أفضل يساعد على امتلاك 
مهارات أعلى لاستخدام الانترنت مما يعود في الوقت ذاته بالتطور على نمط الحياة 
ذاته. فعلى سبيل المثال إذا كان هناك شخص يمتلك إنترنت ذا سعة أعلى: فضلا عن 
امتلاك أحدث أجهزة الكمبيوتر؛ فإنه لن يتواني عن الإنترئت في كل أغراضه 
واحتياجاته؛ وذلك مقارنة بشخص أخر يمتلك إمكاتات أقل مما يجعله. مدة زمنية 
أطول لتحميل إحدى صفحات الإنترتت على سبيل المثال: فبالتأكيد إن مثل هذا 
الشخص الأخير لن يستخدم الإنترنت في كافة شئونه وبنفس الوتيرة السابقة مما يعوقه. 
عن الاستفادة من هذه التكنولوجيات في إحداث نقلة نوعية إيجابية في نمط حياتها!©. 











الانترن تعتبر أيضا أحد 
أبرز المؤشرات الدالة على مجتمع المعلومات ذاته. فقد استطاعت الإنترنت التفرد بين 
أدوات ومقومات مجتمع المعلومات الأخرى: خاصة مع ازدياد الاعتماد اليومي عليها 
في مختلف الشئون الحياتية. واندماجها الواسع مع عدة وسائط وتكنولوجيات خلقت 
أشكالا ووسائط أخرى جديدة كراديو الإنترنت؛ وتلفاز الإنترنت؛ والاتصال الهاتفي 
باستخدام الانترنت ... إلخ. 
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ومع تطور الإنترتت المتسارع. ساعدت العديد من تطبيقاتها المختلفة والمتفاوتة 
على إتاحة مساحة من التفاعل على المستوى SN‏ مما أدى إلى اعتبار الانترنت 
بمثابة أداة اجتماعية ذات نفوذ وتأثير واسع: وليست أداة تكنولوجية فقط وهو ما أدى 
بالكثيرين إلى الاعتقاد بأن التظر إلى الإنترتت ودورها الفاعل في الوقت الحالي بغير 
هذه الطريقة إنما يشويه القصور والنقص*©. 











ويمكن تشبيه الإنترتت بالمرافق العامة للدولة كالكهرياء أو الطرق؛ وعلى هذا يتم 
اعتبار النفاذ إلى الإنترنت على أنه بنية تحتية أساسية؛ كما أن النفاذ إلى الإنترتت في 
بعص البلدان مثل: إستوتيا وفرنسا وفنلندا أصبح يشكل حقا أساسيا من حقوق الإنسان 
اتكفله الدولة لمواطنيها'ة. 





1 المحتوى الرقمي 


وتشمل صناعة المحتوى نطاقا عريضا من السلع والخدمات والأدوات: وتمثل 
شقين رئيسين؛ أما الشق الأول فهو ناتج صتاعة المحتوى ويشتمل بدوره على النشر 
(مختلف أشكال مصادر المعلومات الناتجة عن النشر الإلكتروني والورقي) والبث 
الجماهيري (الإذاعي والتليفزيوني والشبكي عبر الإنترنت) والوسائط المتعددة 
(الإنتاج السينمائي والفيديو والفنون الرقمية والتسجيلات الموسيقية وقواعد البيانات 
وبنوك الصور والمكتبات الرقمية والأرشيفات الإلكترونية) والبرمجيات (البرمجيات 
التعليمية والثقافية وبرامج العاب الفيديو والألعاب الإلكترونية والبرمجيات 
المختلفة). والشق الثاني ويتضمن أدوات تطوير المحتوى وتأمينه وتوزيعه وتشتمل 
على نطاق عريض من التكنولوجيات ووسائل العرض ومنافذ OURAN‏ 





ووفقا لذلك فان المفهوم السابق للمحتوى إنما يتضمن كلا من المحتوى الرقمي 
والمحتوى التقليدي على حد سواء؛ غير أن ما يهم على وجه التحديد هنا هو المحتوى 
الرقمي وليس التقليدي على اعتبار أن الحديث عن المحتوى التقليدي لا يدخل ضمن 
إطار الكتاب الحاليء إلا أن مجتمع المعلومات يعتمد أساسا على رقمتة المحتوى 
التقليدي القديم بوتيرة لا تختلف كثيرا عن اعتماده على طرح المحتوى الرقمي الجديد. 


وفي إطار تحولات المجتمع الإنساني يمكن تشبيه البنية التحتية الرقمية التي BE‏ 
خلائها المملومات بشبكة الشرايين المائية المتمثلة في البحار والمحيطات التي لعبت 
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دورا رئيسا مع بداية الثورة الصتاعيةء كما يمكن تشبيه المحتوى في أهميته بالبضائع 
والمنتجات الصناعية التي انتقلت عبرها؛ حيث أن أي اتقطاع فيها يؤدي إلى توقف 
حركة النقل مما ينعكس بدوره سلبيا على معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي 
لمنتجيها ومستهلكيها على حد سواء. 


1 مقومات مجتمع المعلومات 


إن التحول نحو مجتمع المعلومات مسألة معقدة تنطوي على سلسلة متصلة من 
الجوانب المختلفة التي تترابط ونتكامل مع بعضها البعض في أن واحد. فالتحول نحو 
مجتمع المعلومات يحتاج في الوقت ذه إلى جهد مشترك بين عدة قطاعات داخل 
المجتمع: كالقطاع الحكومي؛ والقطاع الخاصء والمجتمع المدني. والمؤسسات الأكاديمية 
والبحثية؛ والمنظمات الإظيمية والدولية على سبيل المثال الأمر الذي يعكس بدوره طبيعة 
مجتمع المعلومات من حيث كونه عبارة عن منظومة كبيرة ومعقدة تتكون من العديد من 
المقومات الاقتصادية؛ AAD, delay,‏ والسياسية: والتعليميةء والاجتماعية» 
واليحثية؛ إلى غير ذلك من المقومات (انظر الشكل APD‏ 





شكل (1 - 3) العلاقة التيادلية بين مجتمع المعلومات ومقوماته المختلفة. 
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وتأكيدا لما سبق نسوق المثال التالي : إن النفاذ إلى مجتمع المعلومات يتطلب أن 
يقوم الأفراد بتوفير أحد الأجهزة الكمبيوترية التي تمكنهم من ذلك» والأمر بدوره 
يتصل بالظروف الاقتصادية للمجتمع ككل والقدرة الشرانية لكل فرد. كما يتطلب ذلك 
أيضا توفير بنى تحتية وشبكات اتصالات ذات كفاءة عاليةء وهي مسألة ذات علاقة 
وطيدة بالإمكانات الاقتصادية المتاحة للمجتمع ككل. كذلك فان قدرة الفرد ذاته على 
استغلال المعلومات وتوليد معارف وخبرات يتوقف على توافرالمناخ الثقافي السليم. 
ومن ثم فإن استغلال تلك المعرفة والخبرات يرتبط بنواحي أخرى منها المناخ 
الاجتماعي وربما السياسي أيضا. كما أن إعادة تشر هذه المعرفة رقميا تستلزم 
مقومات تشريعية تتمثل في منظومة القوانين التي تحفظ حقوق الملكية الرقميةء وذلك 
في إطار سلسلة من العلاقات المعقدة والمتشابكة لمجتمع المعلومات. 


1 العلاقة بين مجتمع المعلومات وتوليد المعرفة 


وإذا كان مجتمع المعلومات قد تطور على تلك الوتيرة قلا شك أن هتاك علاقة 
اترابطية بين تطوره من جانب وتوليد المعرفة من جاتب آخر. فامتلاك المعلومات 
ومماتر جا a‏ + وك اده مجع سوبت ٠‏ بل إنه يلزم بالضرورة امتلاك 
قدرة وإمكانية استغلال هذه المعلومات لأجل توليد المعرفة التي تؤدي بدورها إلي 
ترسيخ أسس مجتمع المعلومات. فمجتمع المعلومات هو النتيجة الحتمية لإنتاج المعرفة 
عن طريق استغلال البنى التحتية الرقمية والمحتوى المتاح؛ والأهم من ذلك كله 
امتلاك المقومات البشرية والخبرات لابتكار وايداع تلك المعرفة. 


فالمحتوى يشكل حلقة مركزية تتوسط الابتكار التكنولوجي واستثمار هذا الابتكار؛ 
لذا فان المحتوى يؤسس لنشوء حلقة حميدة يجري من خلالها البناء على ما يوفره 
المحتوى من معلومات بمعارف شبه مشتقة منها. وتغذي الخبرات الناجمة عن تطبيق 
هذه المعارف المحتوى الأصلي ثانية وتغنيه مولدة بذلك محتوى جديدا ومن ثم 
تتواصل هذه العملية وتتكرر LP‏ 


وفي إطار ما سبق وإذا تم تشبيه مجتمع المعلومات بجسد الإنسان: فان البيانات الأرلية 
المتناثرة التي تكوان المعلومات يمكن تشبيه موقمها من ذلك بموقع الفوتونات والبروتونات 
التي تكون الذرات أو أكثر المكونات الداخلة في تكوين هذا الجسد دقة. وكما أن الذرات 
تتحد سويا لتكون جزينات؛ قان المعلومات تندمج أيضا ويعاد تشكيلها على نحو ما 
التتمخض عنها بذك المعرفة الأولية. وإذا كانت الجزينات تكون نسيجا بشرياء فإن تلك 
المعارف الأولية تمضي أيضا مدفوعة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنتج معرفة 
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مولدة هي بمثابة إفراز حتمي لمسيرة بيات الأولية وجزء فاعل في دورة تاج المعرفة. 
بينما تكون المحطة الأخيرة تكوين الجسد الواحد نت الأنسجة والأعضاء: فإيجاد 
المعارف مولدة وتمكين سبل تخليقها من البيانات الأولية عبر مراحل التحول السابقة يؤدي 
يدوره إلى إقامة مجتمع المعلومات. ونرى أن المقصود بالمعرفة المولدة هنا مزيج 
متجانس من المعارف الفردية» والمعرفة الكلية للمجتمع؛ والخبرات التراكمية الكامنة؛ 
والمعلومات؛ والبيانات والتي يمكن أن تكوّن مجتمعة منتجا معرفيا جديدا ذا طبيعة مختلفة 
عن طبيعته الأولية. غير أن تلك المعرفة المولدة تمثل لاحقا معرفة أولية تطمح إلى إيجاد 
معرفة مولدة أخرى في حلقة متصلة لانهانية من إنتاج المعرفة وذلك بشكل يضمن 
استمرارية نمو مجتمع المعلومات (انظر الشكل APD‏ 


(ee هت‎ 


شكل (1 ٠‏ 4) العلاقة بين مجتمع المعلومات ودورة إنتاج المعرفة انطلافا من البيانات ORL)‏ 








وعلى ذلك يمكن القول بأن مجتمع المعلومات يمثل مزيج منسجم من: البيانات 
الأوليةء والمعلومات المستتبطةء والمعرفة الأوليةء والمعارف المولدة؛ والتي تتفاعل 
جميعها في إطار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتشكل بدورها مجتمع المعلومات. 


1 دور مجتمع المعلومات في منظومة التنمية المستدامة 


يعتبر التحول نحو مجتمع المعلومات عن طريق تطوير قطاع المعلومات 
وتكنولوجيا الاتصالات من أهم السبل لتحسين معدلات التتمية الاقتصادية والاجتماعية 
المستدامة. ولا شك أن الدول التي لا تولي هذا القطاع اهتماما مناسباء قد تتخلف كثيرا 
عن النظام الاقتصادي العالمي AD‏ على المعرفة وتقنياتهاء حيث لم تعد المعلومات 
وتكنولوجيا الاتصال مجرد ثورة مستقبلية بل أضحت حقيقة ثابتة نعيش كل تفاصيلها 
في الوقت الحاضر. 

ويمثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نظر كثير من المفكرين 
وصانعي السياسات ورجال الأعمال فرصة ذهبية للدول النامية إذا ما أحسن استغلالها 
وتوظيفهاء من أجل تحقيق التنمية: وكذلك من أجل بناء قطاع اقتصادي من أهم 


|| 


قطاعات المستقبل. ولا يقتصر تأثير هذا القطاع على التغيير والتطوير الجذري لجميع 
القطاعات الاقتصادية الأخرى ققط بل إنه يوفر فرصا جادة لقفزات اقتصادية كبرىء 
إذا ما أحسن استغلاله من خلال التخطيط والتنظيم الجيدين ۳ . 


ولعل اعتقادا عالميا راسخا ساد بان مجتمع المعلومات يمتلك عدة فرص هائلة 
التحقيق تنمية مستدامة. ويعد تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونشرها وكذلك 
تطوير تكنولوجيات جديدة ذات صلة؛ من بين الفرص والمكاسب المباشرة التي 
اتنطوي على مجتمع المعلومات والثي تساعد بدورها على تعزيز عمليات التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية. كما أن استحداث فرص تجارية وتعزيز قطاع الخدمات 
وتوفير فرص عمل واستحداث تماذج وفرص جديدة للأعمال التجاريةء يعد من بين 
المكاسب غير المباشرة في إطار مجتمع Lhe a‏ 





ويمكن الاستدلال على صحة ما سبق من خلال بعض التقارير التي قد أشارت إلى 
أن تحسن الأداء التعليمي يرتبط ايجابيا بزيادة النفاذ الأسري إلى الإنترنت. كما أن 
هناك ارتباطا إحصانيا بين عدد الأسر التي تستخدم الإنترنت من جانب» ومشاركة 
المرأة في القوى العاملة من جانب أخر؛ وهي جميعا مكاسب تنموية حاذها المجتمع 
بفضل النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات". 


ومن ذلك أحد التقارير الأمريكية الرسمية حول مجتمع المعلومات - بعنوان “لمة 
أونلاين: كيف يطمح الأمريكيون إلى توسيع نطاق استخدامهم للإنترنت Nation‏ ۸ 
Online: How Americans Are Expanding Their Use of the Internet‏ - ققد شار إلى 
أنه بين العامين 1998 و 2001 كانت معدلات استخدام الإنترئت والاعثماد عليها بين 
افنات المجتمع الأقل دخلا أعلى من المعدلات ذاتها بين فنات المجتمع مرتفعة ON Sina‏ 


وما سبق من ارتفاع معدلات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين 
الفئات المحدودة الدخل إنما يؤكد دور ذلك في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية: 
حيث أن هناك حافز! قويا لدى تلك الفنات للنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
من أجل تحسين تمط حياتهم وتنمية المجتمع المحيط بهم 


* الأمم المتحدق الاتعاد لدولى للاتصالات TU‏ قطاع تمبة الاتصالات (2010) فيلس محتمع المعلومات : مرجز 
قذي < 12 int TTU-D ict publications av 2010ndex bel‏ عط www‏ جم 
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وهنا يمكن الإشارة إلى الدعوة التي أطلتها نداء دمشق من أجل تعزيز مجتمع 
المعرفة العربي وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة؛ وهي الدعوة التي تم 
توجبهها لكافة الفنات التي يتوقع منها المساهمة في هذا الشأن من أجل تكثيف التعاون 
فيما بينها من أجل تعزيز مجتمع المعلومات؛ وهي الدعوة التي شملت بدورها وقد 
شملت الدعوة الفنات التالية: الحكومات العربية؛ والمؤسسات غير الحكومية؛ والقطاع 
الخاص. والمنظمات الدولية والإظيمية العاملة في المنطقة LP AD‏ 





1 دور مجتمع المعلومات في المنظومة المجتمعية 


لاشك أن مجتمع المعلومات باعتباره ظاهرة عالمية قد أثار حراكا اجتماعيا محليا 
وعالميا هائلا وبخاصة في بلدان العالم المتقدم ومن ذلك دمج مجتمع المعلومات في 
أنشطة الجماعات المدنية العاملة في ميدان حقوق الإنسان؛ من حيث ضرورة المساواة 
بين كافة فنات وأفراد المجتمع إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وتأكيد 
أهمية الدور الرسمي للدولة, بق هذا الهدف الذي أصيح بدوره إنسانيا هو الآخرء 
خاصة بعد أن أكدت ذلك الوثاتق الرسمية للهينات الإقليمية والعالمية؛ وكذلك إعلائات 
المبادئ pall‏ العالمية المعلومات WSIS‏ الأمر الذي يعد في الوقت ذاته أحد مظاهر 
التداخل بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جانب؛ والتتمية الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية من جاتب آخر. 








فعلى الرغم من الجدل الهائل الداتر حول تأثير مجتمع المعلومات من المنظور 
الاقتصادي فقد ظهرت بعض الحركات الاجتماعية والجماعات التي ثدعى 
ب"المعلوماتية الاجتماعية :"Social Informatics‏ وهي حركات اعية تنادي 
بتحقبق عدالة اجتماعية وتوسيع رقعة النفاذ لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات. 
وزيادة المصادر التكنولوجية المفتوحة - كالبرمجيات مفتوحة المصدر على سبيل 
المثال ‏ وقد أدت أنشطة هذه الجماعات إلى إقامة العديد من المشاريع الاجتماعية التي 
تسعى إلى الحث على تجسير الفجوة الرقمية ليس فقط لدى الجماعات المهمشة 
CLI‏ في العالم المتقدم. وإنما أيضا لتشمل دعوتهم كافة الدول التي لم تجني بعد 
ثمار مجتمع المعلومات وتستفيد من إمكاناته””5. 











وعلى هذا فاته يتم حاليا النظر إلى الفجوة الرقمية وإلى أي قصور مرتبط يمجتمع 
المعلومات على أساس أنه شكل من الأشكال الجديدة لعدم المساواة الاجتماعية؛ خصوصا 
وأنه خلال مجتمع المعلومات تعمل أنماط مختلفة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
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على دعم وتحسين القرص المتاحة في الحياة وفا لدرجات متفاوتة تعتمد على طبيعة 
الأنشطة الرقمية والاتصالية التي يمارسها الأفراد في مجتمع المعلومات 5 


ونرى أن الأنظمة الاجتماعية في دول الإقليم العربي بحاجة إلى الانخراط في هذا 
الشكل من أشكال الحراك الاجتماعي؛ وتشكيل أليات ضغط على المؤسسات الحكومية 
المحلية للاضطلاع بدورها المنوط ققد أن الأوان لبدء مؤسسات المجتمع المدني 
العربية ممارسة دور جديد يشبه ذلك الذي تقوم به المؤسسات ذاتها في المجتمعات 
المتقدمة من أجل دعم الملف الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ غير أنه 
ريما يعوقها عن ذلك تباين منظومة الأولويات بين المجتمعات في الدول العربية عنها. 
في الدول المتقدمة. 


1 الفجوة الرقمية 


هناك جدل ونقاش مطول حول تعريف القجوة الرقمية وحدودها في الأدبيات التي 
تناولت مجتمع المعلومات» فقد أثيرت عدة قضايا وتساؤلات حولها تتفاوت في 
المبررات والحدودء من بينها: مدى إمكانية قصر مفهوم الفجوة الرقمية فقط على 
توافر وسائل الثفاذ إلى المعلومات وتكنولوجيا الاتصال من عدمه؛ ومدى ارتياطها 
بالقدرة على استخدام تلك التكنولوجيا بشكل منتج ويثاء على وجه التحديده ومدى 
ارتباط الفجوة بالوعي المعلوماتي. ودور المحتوى الرقمي هو الآخر في تجسير 
الفجوة الرقمية ومؤشرات قياس الفجوة الرقميةء والتأثير الاجتماعي للفجوة الرقمية؛ 
والحقوق المكفولة للنفاذ إلى المعلومات وتكنولوجياتهاء وإمكانية تناول الفجوة الرقمية 
وفقا للعرق (أبييض - أسود) أو التوزيع الجغرافي (ريفي - مدئي) أو الجنس (ذكر - 
أنثى) أو المستوى الاجتماعي ... إلخ. والفجوة الرقمية بين الأجيال الجديدة والأجيال 
القديمةء وعلاقة الفجوة الرقمية بحجم الإثفاق الحكومي والفردي على تكنولوجيا. 
المعلومات والاتصالات؛ وكذلك علاقتها بالحريات المدنية والديمقراطية؛ وأيضا 
يتصنيف دول العالم إلى دول نامية وأخرى متقدمةء وإمكانية ربط أسباب الفجوة 
بمستوى التعليم والظروف الاقتصادية؛ وتأثير الفجوة الرقمية على SAD‏ ودور 
المكتبات العامة في تجسير الفجوة الرقمية ... إلى عبر ذلك من النقاشات والدراسات 
المتشعبة حول هذا الموضوع. 





وفيما يلي سوف نعرض بعض القضايا المرتبطة بالفجوة الرقمية وهي: بداية 
انتشار مفهومهاء وتطوره» والمقصود به ومستوياتهاء ومؤشراتها. كما سيحاول 
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الإجابة على تساؤل هام حول ما إذا كانت دول العالم قد استطاعت السيطرة على 
الفجوة الرقمية؛ وإلى أي مدى استطاعت أن تعمل على تجسيرها. 


41 ظهور مفهوم الفجوة الرقمية Digital Divide‏ 


لقد ظهر مصطلح الفجوة الرقمية على مستوى محلي في بداية الأمر وذلك في 
الولايات المتحدة في العام 1995 حيث صدر تقرير وزارة التجارة الأمريكية ‏ قسم 
المعلومات والاتصالات الوطنية NTIA®‏ - والشهير بعنوان "الستوط من فتحات 
الشبكة "Falling Through The Net‏ والذي لفت الأتظار إلى الفارق الكبير بين بعض 
فئات المجتمع الأمريكي في استخدام الكمبيوتر بشكل عام والإنترتت بشكل خاص. 
حيث أطلقت بعدها NTIA‏ عدة تقارير تبحث في جوانب مختلفة لظاهرة الفجوة 
الرقمية؛ وقد وصفت بدورها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأنها أحد الحقوق 
المدتية المكفولة. وعلى الرغم من أن مفهوم الفجرة كان بسيطا إلى حد ما في التقرير 
الأمريكي؛ حيث قصد به تسليط الضوء على من يملكون جهاز كمبيوتر ومن لا 
يملكونه: كذلك من يمتلكون أيضا “مودم” Modern‏ للاتصال بالانترنت: لكن سرعان 
ما اتسع المفهوم متجاوزا النطاق المحلي لينتشر بذلك على نطاق أوسع محدثا الكثير 
من الجدل العالمي OS)‏ <07 +04, 


إلا أن البعض يرجع ظهور مصطلح "الفجوة الرقمية” إلى ما قبل ذلك؛: ففي 
السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين برزت ظاهرة عدم المساواة في النفاذ إلى 
المعلومات عندما صيغت نظريات "فجوة المعرفة "Knowledge Gap‏ | حيث ظهرت 
في ذلك الوقت وبشكل مكثف عدة دراسات تبحث في تأثير وسائل الإعلام على 
التوزيع غير العادل للمعلومات أو فجوة المعلومات Information Gap‏ ومن ذلك أنه 
في أواخر الثمانيئيات عندما برزت الإنترنت إلى الوجود بعد التزاوج بين قتية 
الكمبيوتر وتكنولوجيا الاتصال: والاتساع النسبي لنطاق استخدامهاء ثم الانتباه إلى 
التوزيع غير العادل لتقنية الانترنت الجديدة خاصة في ظل فاعليتها الملموسة؛ تحولت 
الأنظار في العام 1989 نحو ما اصطلح على تسميته “الفجوة الرقمية” كرد فعل لمقال 
جاد gm‏ في Journal of Communication‏ حول "فجرة المعلومات" أشار إلى 
علاقتها بظهور الإنترنت كوسيط معلوماتي جدیدا. 


‘National Telecommunications and Information Administratioa (NTIA) بهذا ت‎ a 


lal 


الذا فالحديث عن الفجوة الرقمية أصبح ظاهرة عالمية خلال عقد التسعينيات من القرن 
المنصرم, بيد أنها أصبحت تحظى قي الوقت الحالي باهتمام سياسي وتكنولوجي وإعلامي 
هائل؛ كما تبوأت لاحقا موقعا يارزا في القمتين العالميتين لمجتمع المعلومات واللتان عقدتا. 
بجنيف في ديسمير من العام 2003: وفي تونس في نوفمير من العام 61١172005‏ 


1 المقصود بالفجوة الرقمية 


وبتاء على ما سبق ققد ظهر كما هائلا من التعريفات والمفاهيم للفجوة الرقمية 
والتي تتفق أحيانا وتختلف في أحيان أخرى. وهي التعريفات أو المفاهيم التي ينظر كل 
امنها إلى الفجوة من زاوية مختلفة وعلى نحو متباين. 


وعلى الرغم من أن مفهوم الفجوة الرقمية Digital Gap‏ قد نيع في الأساس من 
عوامل ومفاهيم اقتصادية واجتماعية متعلقة بالنقاذ إلى مصادر وأدوات المعلومات؟ 
فان مفهوم الفجوة الرقمية ينتقل من الارتكاز على امتلاك انفاذية عالية الوسائط 
المعلومات Sy‏ أكبر من المعلومات إلى الارتكاز على الاستغلال الأمثل AE‏ 
المعلومات وحالة المعلومات ذاتها. الأمر الذي يعني أن مفهوم الفجوة الرقمية تحول 
من حالة الاقتناء أو الحيازة إلى حالة التأثبر الفاعل لتحقيق النمو وتحسين مستوى 
الأفراد والجماعات0©), 


وبشكل عام يرى البعض أن الفجوة الرقمية Digital Divide‏ يقصد بها تلك الهوة 
الفاصلة بين الدول المتقدمة والدول النامية في النفاذ إلى تقتيات المعلومات والقدرة 
على استغلالها؛ أو هي تلك الفجوة التي تفصل بين من يملك المعرقة وأدوات استغلالها 
وبين من لا يملكها وتعوزه LOND sd‏ 


وبرؤية مختلفة وعلى عكس مفهوم التكنوقراطا”) عنها فإنه يقصد يها عدم المساواة 
في إتاحة التكنولوجياء كما يرى آخرون أنها تعد مؤشرا على وجود العديد من الفجوات 
الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية؛ حيث يعاني المجتمع من عدم التوازن في توزيع 
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقدرة على الانتفاع OPN‏ 


” بمعنى الاب العلمية والمتفة لتر de‏ بكون لها نتداءات حزبية أو سياسية معينة. 
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كما يعرف البعض الفجوة على أنها درجة التفاوت في مستوى التقدم - سواء في 
الاستخدام أو في الإنتاج ‏ قي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين بلد وأخرء 
أو تكتل إقليمي وأخر أو حتى المناطق المختلفة في إطار البلد الولحد. 


وأخيرا وحسب المفاهيم السابقة لظاهرة "الفجوة الرقمية" وعلى الرغم من تباينها. 
التسبيء نرى أن "الفجوة الرقمية” بمستوييها الرئيسين النقاذ والاستخدام: عبارة عن 
قصور القدرة الفعلية للأفراد والمجتمعات على تحصيل نصيب مناسب من الأنوات 
والوسائل والأنماط والخبرات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ فضلا عن 
قصور القدرة على استغلال ذلك كله على نحو منتج يساعد بدوره في الارثقاء بنمط حياة 
الفرد من جاتب» ومن ثم تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية للجماعة من جاتب أخر. 





1 مستويات الفجوة الرقمية 


تتفاوت مستويات الفجوة الرقمية من مجتمع لآخرء كما ترى أنها تتفاوت أيضا من 
افرد لآخر داخل المجتمع ذاته. 


ويمكن التفريق بين ثلاثة مستويات رئيسة للفجوة الرقمية وذلك على النحو DD‏ 


© فجوة في Ud‏ إلى المطومات Information Accessibility‏ 
0 فجرة في استغلال المطومات Information Utilization‏ 
© فجرة في قبول المطومات Information Receptiveness‏ 


وترتبط الفجوة في الثفاذ إلى المعلومات أكثر بالحالة الاقتصادية التي قد تسمح 
بالتقاذ إلى تكنولوجيا المعلومات من عدمه. بينما ترتبط فجوة استغلال المعلومات أكثر 
بالبيئة الاجتماعية التي تسمح بالحصول على المعلومات ومعالجتها للخروج بقيمة 
مضافة بالاستعانة بالأدوات التي تطرحها تكنولوجيا المعلومات لهذا الرض. بينما 


* جامعة دول العربية - الاالة العامة - ار الاتصالات وتكنولوجيا لمعلومات (3005) ورقة عمل حول SA‏ 
i‏ للاجتماع اربع عشر الفريق العربي لتتحضير DE‏ حول ممع الملومات 17١‏ -18 
ار 2005 .ص 3 


ا 


ترتبط فجوة قبول المعلومات بمدى قدرة الأفراد على استغلال المعلومات وقيمتها 
المضافة في تحسين نمط حياتهم بواسطة إثرائه فكريا وثقافيا"». 


غير أننا نرى أن الفجوة الرقمية ‏ سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات ‏ تتحدر 
بين ستة مستويات متباينة؛ وذلك حسب النموذج التصاعدي المقترح فيما يلي (انظر 
الشكل التالي): 

















شكل (1 - 5) مستويات الفجوة الرقمية الستة وصولا إلى مجتمع المعلومات 


1( قصور الوعي بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وهو القصور الذي يأتي 
بدوره على مستويين فرعيين: 


|( المستوى القرعي الأول مرتبط بعدم المعرفة يوجود تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات أو عدم إدراك هذا التحول الهام في مسيرة 
المجتمع الإنساني وانتقاله إلى مرحلة جديدة قائمة على مقومات أخرى 
تختلف عن تلك المقومات الصناعية والزراعية ذات التأثير الكبير على 
المجتمع الإنساني في السابق؛ وهي الحالة التي تيدو أكثر وضوحا في 
العديد من المجتمعات النانية والمهمشة والبدانية. 
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ب)أما المستوى الفرعي الثاني للوعي بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
فهو مرتبط بإدراك أهمية تلك التكنولوجيا ودورها في إحداث التغيير على 
المستوى الفردي والتنمية على مستوى المجتمع؛ وكذلك الاستعداد الفردي 
والجماعي لاستخدام تلك التكنولوجيا. ونرى أهمية التخلص من شبح 
التكنولوجيا الذي يحول دون استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: 
وهو ما يتمثل على وجه الخصوص لدى البعض ممن لا ينتمون إلى تلك 
الأجيال التي نشأت في كنف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تأثرت بها 
وأثرت قبها؛ وهو ما يعد أحد أهم الأسباب المؤدية إلى مثل هذا القصور 
في الوعي بأهمية النفاذ إلى مجتمع المعلومات. 


2) ضعف البنية التحتية على مستوى المجتمع من حيث: امتداد خطوط الهاتف 
الأرضيةء وشبكات الهواتف النقالةء وشيكات الاتصال بالإنترنت: وغير ذلك 
من التجهيزات المرتبطة بالبنى التحتية المعلوماتية: ومدى جودة تلك 
التجهيزات وكفاءتها. 














3) نقص المحترى اللازم لدعم البنية التحتية - في حال توافرها ‏ بما يشيع 
احتياجات الأفراد داخل المجتمع في الوقت ذاته. 


4) عدم القدرة على تحمل التكلفة المادية لاستخدام البنية التحتية والمحتوى على 
حد سواء من جاتب الأفرادء مما يعوقهم عن التفا إلى المعلومات. ويالتالي 
يتلل من فرص النمو والتطور المتاحة لهم وتحسين أنماط حياتهم. 


5) عدم امتلاك مهارات التعامل مع البنية التحتية والمحتوى في الوقت ذاته؛ وهي 
المهارات التي تمكن الأفراد الذين يمتلكون البنية والمحتوى اللازمين من 
تحقيق الاستغلال الأمئل بما يتعكس بالنمو الاقتصادي والاجتماعي على 
مستوى الأفراد والمجتمع. 


6) قصور التوجهات المتعلقة بالتعامل مع LUD‏ والمحتوى على حد سواء من 
نيو رو و و وت 
رمات. 


انه | 


1 مؤشرات الفجوة الرقمية 


ووققا لما سبق فان هناك صعوبات كثيرة تكتنف قضية "الفجوة الرقمية" ومسالة 
قياسها والوقوف على حجمها وطبيعتهاء وهي المسألة التي تؤثر سلبيا على عملية 
وضع السياسات والخطط لمجابهة تلك الفجوة وتجسيرها على تحو يؤدي إلى إقامة 
مجتمع المعلومات. غير أن هناك العديد من المحاولات المنهجية وغير المنهجية التي 
اقترحت بعض مؤشرات قياس الفجوة الرقمية سواء على النطاق المحلي أو العالميء 
بيد أنها تتفاوت من حيث الدقة والدلالة. 


وتأتي صعوبات قياس الفجوة الرقمية في الأساس نتيجة: حداثة تلك الظاهرة: 
وتباين مفاهيمهاء وتعدد وجهات النظر بشأنها. ومن بين تلك الصعوبات ‏ على سبيل 
المثال لا الحصر ‏ شدة تلاحم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكيان المجتمعيء 
وتداخلها مع العديد من الأنشطة الاجتماعية الأخرىء مما يجعل من الصعوية بمكان 
استخلاص "الشق الرقمي” نقيا مما يشوبه من عوامل أخرى؛ ومن بين الصعوبات 
أيضا يأتي قصور المعلومات عن الفجوة الرقمية يسبب تشظي البيانات وتباينها 
وافتقارها إلى التوثيق الدقيق/”*. 


لذا يقترح تقرير تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام 2010 والصادر 
عن الاتحاد الدولي للاتصالات TU‏ بضرورة أن تقوم الحكومات وأصحاب المصلحة 
على الصعيد الدولي بجمع البيانات لرصد التقدم المتعلق بمجتمع المعلومات؛ حيث أن 
قلة البيانات المتاحة يمثل عانقا على الدوام» حتى أن أبسط البيانات لا يجري جمعها 
على المستوى الوطني أو الدولي في كثير من الأحيان: أو أنها تكون قد تقادست بشكل 
الا يناسب التطورات السريعة الحادئةء وهو الأمر الذي يتجسد بشكل أكبر في البلدان 
النامية على وجه الخصوص: لذا فهناك حاجة ماسة إلى قيام حكومات تلك الدول بجمع 
البياتات المطلوبة لرصد التقدم نحو النفاذ إلى مجتمع المعلومات7”*. 


وقد اقترحت بعض الدراسات مؤشرات يمكن استخدامها لقياس الفجوة الرقمية بين 
الدول المتقدمة والنامية؛ حيث تقوم تلك المؤشرات بحساب عدد مستخدمي تكنولوجيا 
المعلومات ‏ الإنترتت أو الموبايل ... إلخ ‏ في الدول المتقدمة مقارئة بمستخدميها في 
الدول النامية كمؤشر لقياس الفجوة الرقمية على المستوى العالمي؛ وتأخذ تلك 
المؤشرات الأفراد يعي الاعتبار يميدا عن انتماءاتهم الإقليمية؛ علاوة على كون 
هؤلاء الأفراد منتجين أم مستهلكين!!”. 
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وعلى الرغم من أهمية استخدام هذا المؤشر في قياس الفجوة الرقمية على المستوى 
العالمي. نرى أنه لا يشير بوضوح إلى الحجم الحقيقي للتفاوت بين مستخدم 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين دولة وأخرىء كذلك التفاوت القانم بين الفنات 
المختلقة للمستخدمين في إطار الدولة ذاتهاء كما أن هذا المؤشر لا يضع في الاعتيار 
أنماط الاستخدام؛ وهي التوجهات التي يمكن أن تعطي بدورها مؤشرات نوعية عن 
الاستخدام الفعلي للانترنت. 





ولكن اثمة مؤشر آخر أكثر دقة ودلالة يدعى الرقم القياسي لنمو تكلولوجيا 
المعلومات والاتصالات ICT Development Index (IDI)‏ وقد ابتكرء الاتحاد الدولي 
للاتصالات ل171 ليساعد هو الآخر على مراقية الفجوة الرقمية عالميا. 


وهذا المؤشر المبتكر ICT Development Index (IDI)‏ قياسي مركب يتضمن 
مؤشرات عدة متها ما يرتبط بالنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» 
واستخدامهاء وأيضا مهارات استخدام تلك التكنولوجيات. وقد صمم هذا المؤشر 
خصيصا لقياس مستوى نمو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال فترة زمنية 
معينة مع الأخذ في الاعتبار وضع كل من البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء(”5. 


وهناك جهود عربية متنامية تقوم بها إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل إنتاج مؤشرات إقليمية للفجوة الرقمية 
بحيث يمكن استخدامها للاستدلال على حجم الفجوة الرقمية على المستوى الاقليميا'". 


1 تباين حجم الفجوة الرقمية 


على الرغم من المحاولات المضتية من جانب الدول النامية لتضييق الفجوة الرقمية 
فانها - في الوقت ذاته - تشع في بعض المجتمعات وتضيق في مجتمعات أخرى. ومسا 
هو معلوم بالضرورة أن الفجوة الرقمية تتسع بين الدول وبعضها البعض نتيجة لارتباطها. 
بالتطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي ينتج عنه حالة من التفاوت في 
الحصول على المعرفة وتقنياتها؛ حيث تزداد بذلك قوة من يملكون نلك التكنولوجيات 
بوتيرة منتظمة؛ بينما يستمر الأخرون في اللهث خلفهم محاولة متهم للحاق بهم. 


14] 


ويشير تقرير القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS‏ للعام 2007 إلى أن الفجوة 
الرقمية تستمر في النمو PLN,‏ وذلك على الرغم من الارتفاع النسبي على مستوى 
العالم في حجم انتشار استخدام الكمييوتر والإنترنت الذي أشارت إليه بعض التقديرات 
٠‏ وعلى ذلك فينبغي التأكيد أنه لا يزال هناك طريق طويل تحو تحقيق المساواة الرقمية 





على مستوى العالم#". 
كما أنه في تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن حالة تتمية تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات العام 2010 وفي محاولة لرصد تنفيذ أهداف القمة العالمية 





المجتمع المعلومات؛ يتبين أن معظم المؤشرات تظهر ارتفاعا في البلدان المتقدمة فيما 
يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إلا أن الوضع يأتي مختلفا فيما يخص 
البلدان النامية. حيث أن القليل فقط من المؤشرات المرتبطة بالفجوة الرقمي هي التي 
أظهرت ارتفاعا وتحسنا نسبيا في حين لا تزال معظم مؤشرات الفجوة الرقمية 
الأخرى منخفضة ON‏ 


وما سبق إنما يؤكد أن الهوة بين العالم المتقدم من جانب والعالم النامي من جانب أخر 
الازالت تتسع؛ وذلك على الرغم من الجهود المبذولة بشأن تجسيرهاء والعمل على رقع 
معدلات النفاذ لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ سواء على المستوى المحلي أم العالمي, 


فوفقا لتقرير صادر في العام 2010 عن اتحاد الاتصالات الدولي TT‏ بعتوان 





1 - وهو ما تم الإشارة إليه سابقا - وذلك عن الفترة من 2002 إلى 2008. حيث 
يظهر التقرير أن الفجوة آخذة في التقلص بين مجموعة المستويات العليا وكل من 
المجموعات الثلاث الأخرى؛ وخاصة أن مجموعة البلدان ذات المستويات المرتفعة 
تحاول اللحاق بمجموعة المستويات العليا مما يساعد على اتساع الفجوة وزيادتها بين 
مجموعات البلدان الثلاث الأخرى. وعلى ذلك قالفجوة لا تزال واسعة على الرغم من 
أنها أخذة في التقلص. ولاسيما بين البلدان ذات المستويات العالية جدا في تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات من جانب. واليلدان ذات المستويات الدنيا من جائب آخر 
(انظر الشكل التالي)1**. 
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شكل (1 - 6) حجم الفجوة الرقمية بين بلدان العالم مقسمة إلى أربعة فنات رئيسية OY‏ 


وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومات في بعض مناطق العالم والتي أدت 
إلى تضبيق الفجوةء إلا أن الفجوة تتسع في الوقت ذاته بالنسبة لهؤلاء الأفراد الذين لم 
يستطيعوا الاستفادة من تلك الجهود والتحولات. وعلى ذلك فالتركيز على الربط بين 
النجوة الرقمية من جاتب والارتقاء بجودة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من 
جانب آخر يعوض التوجهات المتعلقة بالمساواة فقط في توزيع تلك التكنولوجيات 
وبغض النظر عن مسالة الجودة". 


وهناك اعتقاد سائد بين عند من المؤلفين المهتمين بقضايا مجتمع المعلومات بان 
التطور السريع والمتلاحق في ميدان تكنولوجيا المعلومات سوف يسرع من وتيرة. 
الاحتكار أو زيادة الاختلال في ميزان توزيع المعلومات وتقتياتهاء بحيث يخلق فتتين 
رتيستين: القلة التي تمتلك تلك المعلومات وتكنولوجياتهاء والأخرى التي تعاني من 
عدم المساواة بالفئة PMA NV‏ 
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وعلى ذلك فالفجوة أخذة قي الاتساع بين الدول الغنية والفقيرة قي النفاذ إلى 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ ويمكن التدليل على ذلك بما أوردته بعض التقارير 
من أنه في العام 1997 كانت معدلات كثافة مضيقات الإنترنت lnternet Host‏ في 
أمريكا الشمالية أكثر منها قي أفريقيا بنحو 267 ضعف؛ وبعد ثلاث سنوات من ذلك 
الحين أي في العام 2000 ازدادت بشكل كبير لتصل إلى أكثر من 540 ضعف. 


وعلى النقيض من كل ذلك ظهرت بعض الآراء المطمئنة التي ترى أن استخدام 
الكمبيوتر والإنترنت يزداد بشكل سريع بين فئات المجتمع محدودة الدخل والأقليات» 
وأن الفجوة الرقمية تضيق بوتيرة سريعة. كما تقترح تلك الآراء أن الفجوة الرقمية في 
الأساس مثلها مثل الأنواع الأخرى من الفجوات افني ظهرت على مر التاريخ؛ ولا 
يمكن اعتبارها أمرا ذا طبيعة خاصة تدعو للقلق أو نتطلب اهتماما خاصا من جاتب 
السلطة الرسميةء قسوف تنتهي الفجوة الرقمية بنفس الطريقة التي اختفت بها الفجوات 
الأخرى في السايق!"", 


1 مجتمع المعلومات العربي 


بعد تناول قضايا عامة ومتنوعة الارتباط بمجتمع المعلومات والفجوة الرقمية يجب 
التعرض لموقع المجتمع العربي من مجتمع المعلومات العالمي وذلك من حيث: الإدرك 
العربي لأهمية "مجتمع المعلومات” وقضية تجسبر "الفجوة الرقمية” في مقابل الإدراك 
العالمي: وأيضا موقع المجتمع العربي من المجتمعات المنتجة والمستهلكة للمعلومات. 
وكذلك علاقة أزمة الابتكار والإبداع العربي بظاهرة الفجوة الرقمية العربية. 


ولكن بدية يمن القول بن الم العربي يعاتي فجوة رقمية على ثلاثة مستويات 
امتفاوتة تأتي على النحو OID‏ 


ts .*‏ رقمية ‏ على اتطاق العلمي بين اليم العربي وأقليم العام 
أخرى. 

٠‏ فجوة رقمية على النطاق الإقليمي بين البلدان العربية. 

٠‏ فجوة رقمية على النطاق المحلي داخل كل يلد عربي على حدة. 
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1 الإدراك العالمي لمجتمع المعلومات في مقابل الإدراك العربي 


ولعله كانت هناك بداية مبكرة لبحث تأثير تكنولوجيا المعلومات على المجتمع 
المحلي والعالمي على حد سواء. والنظر في القضايا المرتبطة ب”مجتمع المعلومات” 
وخاصة من خلال بحث سبل نشر تكنولوجيا المعلومات الحديثة قي كافة بلدان العالم؛ 
وتضييق الفجوات فيما بينها. 


وقد أدركت كلا من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أهمية تجسير الفجوة الرقمية 
وإقامة مجتمع المعلومات في منتصف التسعينيات من القرن العشرين؛ واستطاعتا في 
زمن قياسي الوصول إلى مصاف مجتمعات المعلومات العالمية والدول الرائدة في هذا 
الميدان وتحديدا في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ وهو ما يعد بداية. 
مبكرة ومؤشرا واضحا على نجاح الخطوات التي اتخذت من قبلهما في هذا الميدان. 


فقد تنبهت الولايات المتحدة إلى أهمية إقامة مجتمع المعلومات مع صدور التقرير 
الحكومي الشهير "السقوط من فتحات الشبكة "Falling Through The Net‏ في العام 
1005 - كما سبق إيضاحه ‏ والذي أشار إلى حرمان بعض فنات المجتمع من 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ ومن ثم ضرورة تضييق تلك الفجوة على المستوى 
المحلي. كما أن كوريا الجنوبية هي الأخرى تعد من بين أكثر بلدان أسيا دينامية في 
إنشاء مجتمع المعلومات: ففي العام 1998 وضعت الحكومة الكورية اسثراتيجية 
تدعى 21 Cyber Korea‏ بهدف الوصول إلى مجتمع المعرفة ونجحت في زمن قياسي 
أن تكون بين مصاف الدول الأولى في إقامة مجتمع معلومات منافس LON‏ 


is‏ الحال في ماليزيا التي كان لها بداية مبكرة أيضا في ميدان تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات. وهي البداية التي تم تدشينها في العام 1996 بإطلاق البرنامج القومي 
الماليزي لتكنولوجيا المعلومات \National IT Agenda NITA‏ وهو ما جاء في إطار 
خطة طموحة ومشروع طويل الأمد بدأ في العام 1991 بهدف يناء مجتمع ماليزي 
متطور وغني معرفيا knowledge Rich‏ بحلول العام 2020 من خلال تنمية وتطوير 
قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليكون قطاعا منافسا على النطاق العالمي LO‏ 

بينما جاء الإدراك العربي لأهمية النفاذ إلى مجتمع المعلومات متآخرا بعض الشيء 
وخاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار التطورات المتسارعة والمتلاحقة في ميدان 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: وكذلك التقدم الهائل الذي أحرزته بعض 
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المجتمعات العالمية للنفاذ إلى مجتمع المعلومات في زمن يعد قياسيا إلى حد كبيره 
علاوة على الإخفاقات النسبية في إقامة مجتمع معلومات إقليمي عربي مناض. 


فمع بداية الألفية الجديدة انتشر الوعي العربي يأهمية إقامة مجتمع المعلومات - 
وذلك على الرغم من الجهود المرتبطة التي ربما بذلت بشكل فردي وعلى تحو محلي 
قي أواخر التسعيتيات - ودور ذلك في إحداث تنمية عربية على المستويين الاقتصادي 
والاجتماعي. حيث اتتشر في الوقت ذاته وعي عربي بضرورة خلق سياسات 
واستراتيجيات تتينى تطوير البنى التحتية الاتصاليةء والارتفاع بقطاع تكلولوجيا 
المعلومات العربي. 


وقد كان اول ظهور لثلك المسألة في اجتماع القمة العربية المنعقد في عمان في 
العام 2001 حيث أدركت الدول العربية أنه قد أن الأوان لان يتبوأ المجتمع العربي 
المكانة التي تليق به وبحضارته في عصر تكنولوجيا المعلومات من خلال إطلاق 
بعض السياسات والتوصيات المرتبطة. 


فقد كان من ضمن توصيات قمة عمّان 2001 - فيما يخص تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات- ضرورة تطوير القدرات العربية في مجال تكنولوجيا المطوماك 
والاتصالات؛ واعتبارها مجالا حيويا للتعاون والتنسيق على المستوى العربي. كما 
أوصت بأهمية وضع خطة لإقامة وتطوير شبكات الاتصالات وشبكات المعلومات 
العربية وتطويرنظم المعلومات المستخدمة على المستوى الحكومي والأجهزة الإدازية 
في الدول العربيةا”۴. 


كما أكدت أيضا قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في 
السنوات التالية وأهمية تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستيعاب مجمل 
اتقنياتها وتطبيقاتها وتقليص الفجوة الرقمية من أجل إرساء مجتمع متكافئ ومتوازن 
وتحقيق التنمية OULD‏ 


وعلى الرغم من اعتقادنا بان الإدراك العربي لقضايا مجتمع المعلومات جاء على 


نحو متأخر قياسا بالإدراك العالمي؛ ققد أشارت بعض الوثائق الرسمية العربية إلى أن 
الدول العربية كانت من بين أولى المجموعات الإقليمية التي أدركت أهمية تينى وتنفيذ 
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إستراتيجية على المستوى الإقليمي لبناء مجتمع المعلومات وذلك من خلال قمّة عمان 
2001 


وعلى الرغم من تأخر الإدراك العربي لقضايا مجتمع المعلومات فان قرارات قمة 
عمان 2001 فيما يخص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد ساعدت على تنبيه 
المجتمع العربي ‏ وربما للمرة الأولى على المستوى الرسمي على وجه الخصوص - 
إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. الأمر الذي نتج عنه كم كبير من المبادرات: والمشروعات: 
والخطط وورش العمل والتقارير الرسمية الصادرة على المستوى العربي من خلال 
مؤسساته الإظيمية - مثل إسكواء مجلس الوزراء العرب لتقنيات_المعلومات 
والاتصالات ‏ وكذلك المؤسسات المحلية. غير أنه وبشكل عام من المعتقد بان هذه 
الجهود الإقليمية لم تثمر عن النتائج المرجوة. فضلا عن البطء الملحوظ في تنفيذ 
بعض المشروعات والخطط المرتبطة؛ وخاصة في إطار إلقاء أو تعثر البعض منها. 


1 موقع مجتمع المعلومات العربي من نظيره العالمي 


سوف تحاول إلقاء الضوه على موقع المجتمع العربي من مجتمع المعلوماك 
العالمي. وذلك في إطار تمييز أو تصتيف دول العالم وفقا للمستوى الاقتصادي حيث 
الدول الغنية والفقيرة: وخاصة في ظل انخفاض الدخل لدى الغالبية العظمى من أفراد 
المجتمع العربي. 


وفي إشارة لارتباط الفجوة الرقمية بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية يمكن النظر 
إلى الفجوة الرقمية على أنها دائرة مغلقة يتحرك في محيطها عدة عوامل مترابطة ات 
تأثير متبادل على بعضها البعض: فاتخفاض الدخل يؤدي إلى استخدام محدود 
التكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ كما أن الاستخدام المحدود لتكنولوجيا المعلومات 
يؤدي بدوره إلى تقليل فرص زيادة الدخل وهكذ«'7. 


وحقيقة الأمر أنه بالنظر إلى الفجوة الرقمية على أساس أنها قدرة المجتمعات 
والأفراد على الحصول على نصيب مناسب من المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات. 
فاته يمكن القول بأن الفجوة الرقمية في حد ذاتها تعد مسار | ذا اتجاهين» حيث يمكن أن 
تكون الفجوة الرقمية تتيجة أو سببا في الوقت ذاته لعدة فجوات أخرى. فعلى سبيل 
المثال قد تؤدي الفجوة الرقمية إلي عجز في التنمية الاقتصادية والاجتماعية: كما أنه 
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قد يؤدي ضعف التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى عجز في المعلومات وتكنولوجيا 
الاتصالات المتاحة على مستوى الأفراد والمؤسسات. وعلى ذلك يمكن فهم الكيفية 
کی یت بها في قرات الما اشم ABBE‏ الرسمية بين الدول النامية والدول. 

على أساس امتلاك مقومات مجتمع المعلومات بالنسبة للدول المتقدمة» 
ETT‏ النامية: فما سبق يعد علاقات تبادلية بين الفجوة 
الرقمية والدول النامية من جاتب. ومجتمع المعلومات والدول المتقدمة من جانب آخر 
(انظر الشكل التالي). 
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شكل (1 - 7( العلاقة التبادلية بين الفجوة الرقمية والدول النامية من جانب. 
.مجتمع المعلومات والدول المتقدمة من جانب آخر 








وعلى الرغم من ذلك فقد كانت هناك محاولات غير عادلة لتسطيح الفجوة الرقمية 
والتقليل من أثارها الاجتماعية والاقتصادية والتتموية على المجتمعات؛ حيث قام أحد 
أشهر الساسة الأمريكيين - على نحو غير سليم - بتشبيه "الفجوة الرقمية" يما أسماه 
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"فجوة المرسيدس" مصرحا: "بلتأكيد أريد الحصول على مرسيدس ولكن ربما لا 
يمكنني تحمل US‏ المادية لذلك”957. 


كما أنه في الإطار ذاته يحاول البعض طرح فرضية أنه ربما لا يكون هناك ما 
يدعى "فجوة رقمية" بمفهومها المتعارف عليه حتى أنها لو وجدت بالفعل ففي هذه 
الحالة ليس هناك ما يدعو للقلق بشأنهاء فهي لا تختلف كثيرا عن الفجوة المعتادة بين 
الدول الغنية والدول الفقيرة من حيث القدرة على امتلاك وسائل ترفيهية غير أساسية 
مثل مكيفات الهواء أو السيارات الفارهة على سبيل MKD‏ 








وعلى الرغم من وجود علاقة واضحة ووئيقة بين الفجوة الرقمية من جائب» 
والعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية من جانب آخرء حيث تأثير القجوة 
الرقمية على تقسيم دول العالم إلى شقين أحدهما متقدم أو الآخر نامي؛ إلا أن ما سبق 
تم التجني على حقوق الأفراد والمجتمعات في إقامة مجتمعات المعلومات والاستقادة 
من التطورات المتلاحقة في ميدان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. علاوة على أنه 
يضرب بإعلانات المبادئ الخاصة بقمم المعلومات العالمية عرض الحائط ٠‏ وذلك في 
تاكيدها حقوق المساواة في النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقي 
التصريح السياسي ذاته أيضا محاولة غير سديدة لصرف النظر عن الدور العالمي 
yal‏ المتقدمة ‏ التي تحكم مجتمعات المعلومات ‏ في تقديمها الدعم المطلوب للدول 
النامية في سعيها نحو تضييق الفجوة الرقمية؛ كما أن فيه تثبيط لهمم الدول النامية في 
العمل على تضييق فجواتها الرقمية المحلية. 


وإذا كانت الإنترئت تمثل أحد أهم المؤشرات الدالة على مجتمع المعلومات قإنه 
يمكن من خلالها الوقوف على موقع مجتمع المعلومات العربي من نظيره العالمي 
وذلك طبقا لبعض الأرقام والإحصاءات المرتبطة بانتشار واستخدام الإنترنت عالميا 
وعربيا. ومن تلك المؤشرات بعض التقديرات المرتبطة بحجم نمو مستخدمي الانترنت 
في مقارئة بين المنطقة العربية وبعض مناطق العالم الأخرى وفقا لما يلي . 


* الإحصاءات واليانات الاساسية التي تتضمنها الحدول الال تم Wi‏ وتعتيل صيغتها الاصلية عن ل الحصول 
على بانات مستققة حول الوضع NA‏ العرس. 
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جدول (1 - 1) إجمائي معدلات FT FY‏ عي ونا 
hag,‏ 


وبالنظر إلى الجدول السايق فان التقدبرات تشبر إلى التزايد المطرد لأكثر من اربع 
مرات في حجم نمو مستخدمي الإنترنت على المستوى العالمي خلال الفترة من نهاية 
العام 2000 وحتى العام 2010. ويبدو أيضا أن كلا من أمريكا الشمالية وأوروب. 
تستحوذان على السواد الأعظم من مستخدمي الإنترئت في العالم بنسبة بلغت في 
الأولى %77.4 وفي الثانية 9658.4: وهو ما يجعلهما من رواد هذا الميدان نظرا 
الجهودهما المبكرة في الثفاذ إلى مجتمع المعلومات (انظر الرسم البياني التالي). 


© tmemetworkstats.com (2010) Inernet Usage Statics, Available at: 
bap: ww internet worldstats com 
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رسم بياني (1 + 1) معدل انتشار استخدام الانترنت بين السكان؛ و معدل النمو في الفترة بين 
عامي 2000 - 2010 في المنطقة العربية ومناطق أخرى حول العالم.. 
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أما الجدول التالي فيتناول تفصيليا معدلات انتشار الإنترتت ومعدلات النمو في أعداد 
المستخدمين في الفترة من العام 2000 وحتى العام 2010 في كل دولة عربية على حدة ٠‏ 
مع مقارنة ذلك بالإجمالي العالمي من جانب: والإجمالي العربي من جاتب A‏ 


"١‏ الاحصاءاك وايالات التي يتضحنها الحدول الثالى ثم القانها وتعنيل صيفتها AL‏ براسطة حلف لعصاءات 
الدول التى لا تمي AD‏ 
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جدول (1 - 2) معدلات استخدام الانترنت في المنطقة العربية في بوني و2010 
وفقا لكل دولة على حدة ومقارنة باجمالي المعدلات العالمية "118 


13 tntemnetworldstats com (2010) Internet Usage Statistics, Available at: 
hap. wa intemetworldstats coe 
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وينظرة فاحصة إلى ما تضمته الجدول السابق يبدو أن مصر تمتلك السواد الأعظم 
من مستخدمي الإنترتت على المستوى العربي بتسبة تزيد عن 626 يليها المقرب 
بنسبة تزيد عن 15 96+ ثم السعودية بنسبة تقترب من MOIS‏ ويرجع ذلك إلى ارتفاع 
الكثافات السكانية في تلك الدول مقارنة بالدول العربية الأخرىء و لكن ذلك لا يبرر 
في الوقت ذاته انخفاض حجم مستخدمي الإنترنت في مقابل الاجمالي العربي وذلك في 
يعض الدول العربية ذات الكثافة المرتفعة كالسودان والجزاتر على سبيل JD‏ حيث 
يشير الجدول التالي إلى الانخفاض التسبي في نسبة مستخدمي الإنترنت وفقا للإجمالي 
العربي في هاتين الدولتين. 





بينما تعكس معدلات الانتشار حسب السكان نتيجة تبدو مغايرة فالدول الأقل كثافة 
سكانية وتمئلك في الوقت ذاته إمكانات وبنية تحتية أفضل: قد اتسمت بارتفاع معدل 
انتشار الإنترنت بين السكان. حيث احتلت البحرين المرتبة الأولى بنسبة بلغت 88 
يليها الإمارات بنسبة تقترب من 09676 ثم قطر بنسبة تقترب من %52 (انظر 
الرسمين البيانيين ADD‏ 
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رسم بياني (1 - 2) نسية المستخدمين في كل دولة في مقابل الاجماني العربي لمستخدمي الالثرنت 
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وأخيرا فالغالبية العظمى من الدول العربية تنتمي إلى فئة الدول النامية التي تسعى 
نحو تجسير الفجوة الرقميةء بينما فنة قليلة متها قد استطاعت بالفعل تحقيق معدلات 
هائلة للنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالاث بين الأفراد. ويبرز هنا التساؤل 
حول حقيقة انتماء الفتة الأخيرة من تلك الدول العربية إلى مجتمع المعلومات مفاده. 
هل تنتمي تلك الدول إلى المجتمعات المستهلكة آم المنتجة لتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالاث؟ وهو ما سنحاول الإجابة عليه لاحقا. 


1 فجوتا الإنتاج والاستهلاك الرقميين وموقع الاقليم العربي منهما 


ترى أنه يمكن تقسيم دول العالم من حيث علاقتها بمجتمع المعلومات العالمي إلى 
فنتين رئيستين على النحو التالي: 


|( مجتمعات منتجة رقميا: وهى مجتمعات لا تعاني فجوة في إنتاج تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالاتء غير أنها قد تعاني فقط فجوة في استهلاك تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات. 


2( مجتمعات مستهلكة رقميا: وهي مجتمعات تعاني فجوة في إنتاج تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات. غير أنها قد تعاتي أيضا قجوة في استهلاك 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 


وإذا كان الإدراك العربي لمشكلة الفجوة الرقمية قد تأخر بعش الشيء؛ علاوة على 

ضرورة تصتيف العام إلى مجتمعات منتجة رقمياء وأخرى مستهلكة وفقا لإدراكها للفجوة 
الرقمية: فانه وفقا لهذه المعطيات من المتوقع أن يكون المجتمع العربي بشكل عام أقرب 
إلى فنة المجتمعات المستهلكة رقميا مته إلى فنة المجتمعات المنتجة رقميا. 


فطبيعة الفجوة الرقمية التي تعاني منها الدول الغريية المتقدمة تختلف عن نظيرتها 
في الدول العربيةء حيث تبدو فجوتها مرتبطة بالمستخدمين أو المستهلكين الأفراد 
التكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر من ارتباطها بالمنتجين - وخاصة من فئة 
كبار السن ‏ أي هي أزمة استهلاك وليس LOD‏ 


وفي الإطار ذاته لمجتمع المعلومات العالمي والعلاقة بين الدول الغنية والفقيرة 
معلوماتيا من حيث الإنتاج والاستهلاك الرقميء يمكن تصنيف دول العالم إلى ثلاث 
فنات رئيس وققا لمايلي: 


1( منتج ومستهلك رئيس لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 


وهي الدول التي تقود قاطرة مجتمع المعلومات العالمي من خلال ريادتها في ميدان 
ابتكار وإنتاج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكذلك تجاحها في تشر تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات على نطاق واسع بين أفراد مجتمعهاء وهي أيضا الدول التي 
استطاعت بكثير من المقاييس عبور الفجوة الرقمية؛ وجعل "مجتمع المعلومات" أداة 
رئيسة للاحتفاظ بمكانتها في مصاف العالم المتقدم. ومن أمثلة هذه الدول: فرنساء 
وهولنداء والداتمارك؛ وأمريكاء وبريطانياء واليابان» وكنداء كوريا الجنوبية. 


2) منتج ومستهلك ثانوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 


وهي الدول التي تحتل مكانة تالية قي قاطرة مجتمع المعلومات العالمي من حيث كونها 
تشارك الفئة السابقة سوق إنتاج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» وأيضا من حيث 
جهودها المثمرة لتضييق الفجوة الرقمية ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: US‏ 
أنها جعلت من مقومات مجتمع المعلومات اة رئيسة لتحقيق معدلات مرتفعة في النمو 
الاقتصادي والاجتماعي. وهذه الفئة تمثل حلقة الوصل بين الفئة السابقة واللاحقة لها. 
ومن أمثلة هذه الدول: إستونياء والهنده وجنوب أفريقياء والبرازيل. 


3) مستهلك من الدرجة الثالثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 


وهي الدول التي تحتل مرتبة متأخرة في قاطرة مجتمع المعلومات العالمي نظرا. 
لما تعانيه من فجوتين رقميتين رئيستين في استهلاك وتاج تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات على حد سواء. حيث الإسهام المتواضع في إنتاج تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات وريما اتعدام هذا الإسهام مطلقاء كذلك فان حجم استهلاك تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات قد يكون متواضعا إلى حد كبير؛ وهي الفئة التي ينتمي إليها 
الغالبية العظمى من دول العالم الثالث على وجه الخصوص (انظر الشكل التالي). 





شكل (1 - 8) قاطرة مجتمع المعلومات العالمي: العلاقة بين منتجي 
ومستهلكي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
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وفي إطار ما سبق يشير أحد التقارير الرسمية حول تمو مجتمع المعلومات 
كمي دج + لمعك سس د ا 
بعنوان "قياس مجتمع المعلومات the Information Society‏ (" ويشير إلى 
LS BSR‏ 
الفترة من 2007 إلى 2008 في معدلات انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
والانتقال إلى مجتمع المعلومات العالمي. كما أظهر التقرير ذاته أن البلدان العشرة 
الأولى لعام 2008 على النحو التالي: السويدء لوكسمبرج» كوريا الجتوبيةء الدانمارك 
هولنداء أيسلنداء سويسراء اليابان النرويج المملكة المتحدة؛ وتنتمي جميعها إلى العالم 
المقدم. كما يلاحظ أنها جیما تفع في أورويا فما عدا كوريا اجتوبية واليابان: حت 
تعد أوروبا المنطقة الرائدة في العالم من حيث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات؛ وعن أوروبا أيضا تتجاوز معدلات انتشار الهواتف المحمولة نسبة 
%100 في معظم البلدان الأوروبية: أما عن معدلات استخدام الإنترنت في أوروبا فقد 
بلغت تحو فردين بين كل ثلاثة ISP‏ 


كما أن بعض البلدان النامية قد أظهرت تحسنا قويا بين عامي 2007 و2008 في الفلا 
إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل عام وهو التحسن الذي قد يبدو منخفضا 
نسبيا بالنسبة ابعض تلك البلدان إلا أنه يعكس التقدم الذي أحرزته هذه البلدانء 
ومتها: البحرين. واليونان: ومقدونياء ونيجيرياء والإمارات العربية المتحدة؛ وفيتنام. ومن 
البلدان التي أحرزت تقدما هاتلا في مجال التفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات = 
وذلك فيما يتعلق بالهواتف الثابتة أو المتتقلة أو في اتساع نطاق شبكات الانترنت أو في 
التفلا الأسري إلى الإنترنت والحواسيب - كان من تون 
ins‏ وقطره egy‏ الملكة العربية السعو 











si‏ فكان من بينها: البحرين» وجورجياء واليونان؛ وكازاخستان؛ لوكسمبرج» 
ونيجيرياء والسويد؛ وسنغافورة؛ والإمارات العربية OM aaa‏ 


وفي العام 2008 جاعت أربع دول عربية في قائمة أكثر 50 دولة على مستوى 
العالم استعدادا للإفاق في هذا الميدان؛ وهي الإمارات العربية المتحدة وقطر 
والبحرين والكويت. كما أن هناك بعض المؤشرات على الزيادة المطردة في أعداد 
مستخدمي الانترنت على المستوى العربي ليكون هناك أكثر من 60 مليون مستخدم 
ليل ام جه سج جر ب eye‏ د امك 
العشر الأكثر استخذاما على الانترنت في العام 2008؛ غير أن معدلات استخدام 


١‏ ا 


الإنثرنت في الدول العربية ‏ فيما عدا أربع دول متها فقط ‏ تظل أقل من المعدلات 
العالمية المقدرة ينحو %21 من إجمالي السكان”. 


غير أنه وفقا لكافة المعطيات السابقة نرى أن الغالبية العظمى من الدول العربية 
تنتمي إلى الفئة الثالثة أو فنة المجتمعات المستهلكة من الدرجة الثالثة لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات. فالإسهام العربي في مجتمع المعلومات العالمي لا يزال 
محدودا من حيث الإنتاج الرقمي الذي يكاد يكون معدوما مقارنة بالفتئين الأخريين» 
كما أن معدلات النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الغالبية العظمى من 
الدول العربية تعد في الوقت ذاته أقل من مثيلاتها على النطاق العالمي؛ كذلك فإن 
المعدلات المرتفمة التي استطاعت بعض الدول العربية تحقيقها في النفاذ إلى 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا ينيغي تعميمها عربياء خاصة أن تلك الدول 
العربية التي استطاعت إحراز مراتب متميزة عالميا هي دول تتسم بظروف محلية 
خاصة لا تنطبق على ياقي الدول العربية الأخرى؛ من حيث انخفاض الكثافة السكانية؛ 
وأيضا الارتفاع الكبير في معدلات الدخل القومي. 





وعلى قرعم من كل ذلك ينيقي a‏ حقيقة da‏ وهي أنه لعرب - في إطار ثورة 
المعرفة الحالية ومجتمع المعلومات العالمي- يمتلكون فرصة سائحة لتحقيق مكانة 
مرموقة في مجتمع المعلومات العالمي وإقامة مجتمع معلومات إقليمي مناض LPO‏ 


1 فجوة AGA‏ والإبداع العربية. 


على الرغم من تعدد أسباب فجوة المحتوى الرقمي؛ فإنها تعد نتيجة رئيسة لأزمة 
الابتكار والإبداعه فهناك قصور واضح في المناخ الإبداعي على المستوى العربي 
نتيجة غياب سياسات توطين التكنولوجيا وكذلك هشاشة البنية التحتية البحثية 
والأكاديمية؛ الأمر الذي أدى إلى عدة فجوات كان من بينها فجوة المحتوى الرقمي 
التي أدت إلى عدم فاعلية المجتمع العربي في مجتمع المعرفة العالمي ليصبح مجرد 
تابع لا يميل إلى الابتكار أو الإبداع. 


وما سبق يأتي متسقا مع ما أظهرته بعض الدراسات أنه في البلدان التي تعاني الفجوة 
الرقمية كالبلدان الأفريقية والأسيوية وأيضا في أمريكا اللاتينية على وجه الخصوص ‏ 
وتشمل الدول العربية أيضا ‏ لا تدخل قضايا المعرفة الرقمية والابتكار ضمن حيز 
الاهتمام المناسب في تلك البلدان ‏ كما أنها لا تخصص الميزانيات المالية الكافية لذلك”5. 


| | 


أما عن المجتمع العربي على وجه الخصوص: فيظهر تقرير "مجتمع المعرفة 
العربي للعام 2009 أن الإبداع العربي يظل أضعف حلقات مجتمع المعرفة العربي. 
وعلى الرغم من جهود المؤلفين والعلماء العرب إلا أن الإنفاق العربي الضعيف في 
ميدان التنمية والبحث العلمي قد أثر سلبيا على الإبداع العربي المعرفي كما وكيقا. 
فالإتفاق على البحث العلمي لا يتعدى 900.3 من إجمالي الدخل القومي في معظم 
الدول العربية ويعتمد نسبة كبيرة منه تقدر بحوالي 97 على الدعم المادي الحكومي. 
فمعدل الإنفاق العربي في حقل البحث العلمي لا يتعدى 10 دولارات للفرد الواحد؛ في 
مقابل 33 دولارا للفرد في ماليزياء و1304 دولارا للفرد في Naa‏ 


وفي إطار التقرير ذاته تبين أنه على عكس ما هو واقع في الدول المتقدمة نجد أن 
المؤسسات العربية البحثية تعد بمثابة معاهد تعليمية ققط في إشارة إلى عدم وجود 
ارتباط مباشر بينها وبين الإنتاج وقطاع الخدمات. الأمر الذي يخلق فجوة بين التعليم 
والبحث العلمي من جانب, والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جاتب آخرا”". 


فإذا كانت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحدث تفاوتا في الدخل القومي بحيث 
ساعدت على إحداث اتساع في فجوة الدخل القومي بين الدول الغنية من جانب والفقيرة. 
من جانب أخر. وإذا وضعنا في الاعتبار أن تطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات 
يعتمد يشكل أساسي على الابتكار ٠‏ وأن الابتكار يتركز بشكل كبير في المجتمعات الغربية 
أو المجتمعات المتقدمة بشكل خاص؛ فإنه يمكن التكهن بازدياد الهوة واتساع الفجوة 
الاقتصادية بين الدول الغنية والفقيرة في المستقبل بفضل امتلاك الدول الغنية لمقومات 
هائلة للبحث العلمي. وارتباط البحث العلمي- غالبا - بالإنتاج والخدمات”. 


lel 


6/1 الخلاصة 


وعلى الرغم من أن هناك فرصا عديدة في المرحلة الحالية للنهوض يصناعة 
المحتوى الرقمي العربيةء فإن ذلك ليس بالأمر الهين على DEY‏ فهو لا يتوقف 
فقط على القدرة على تحصيل واستهلاك ما يمتلكه العالم المتقدم من محتوى رقمي 
وتكنولوجيات متطورة مرتبطة به. أو على توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لنشره 
وتوزيعه؛ ولكن يعتمد أيضا على ترسيخ جذور مجتمع المعرفةء وايجاد أليات لتوليد 
معرفة جديدة: والتطلع إلى زيادة حجم الاعتماد على المحتوى الرقمي ودمجه في كافة 
الشئون والمجالات؛ وكذلك بث روح الابتكار والإبداع داخل المجتمع؛ بحيث لا نقف 
موقف المستهلكين من المحتوى الرقمي؛ بل أن تسعى إلى أن نكون منتجين فاعلين في 
مجتمع المعرفة العالمي. 


ولعل النهوض بصناعة المحتوى الرقمي أمر متشابك هو الآخر لا يأتي منعزلا 
عن عناصر أخرى عدة. من بينها: تطوير الكوادر البشرية؛ والتشريعات الرقمية. 
والبنى التحتية الرقمية؛ والتوعية المعلوماتية, والبحث العلمي الجاده والمناخ 





منظومة متكاملة تلعب فيها عناصر عدة ‏ اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية 
وتعليمية وبحثية ‏ أدوارا متباينة ولكنها يكمل بعضها البعض في الوقت ذاته لتصب 
جميعا في نقطة واحدة. 


ونظرا للتطور السريع والمتلاحق في مجتمع المعلومات؛ فإنه ينيقي العمل بوتيرة سرع 
نحو تجسير الفجوة الرقمية وإيجاد سبل التغلب عليها واللحاق بمجتمع المعرفة العالميء Ty‏ 
ازدادت الهوة بين الدول العربية ودول العالم التي أحرزت مكانة متقدمة في مجتمع المعرفة. 
العالمي ومن ثم تحتل الدول العربية مؤخرة قاطرة مجتمع المعرفة العالمي. 


وأخيرا يتبغي تأكيد ضرورة تكثيف التعاون المشترك وتضافر الجهود العربية 
لجل إقامة مجتمع معلومات عربي منافس. والاستفادة من الإمكانات التكنومعلوماتية 
في تحقيق تنمية مستدامة اجتماعية واقتصاديةء وتحسين نمط حياة الأفراد وتمط عمل 
المؤسسات على حد سواء؛ لاسيما في إطار كل من: الرغبة الشعبية الجامحة تحو 
تغيير واقع الإقليم العربي» وتنافس الكثير من دول العالم وأقاليمه في تحقيق حضور 
فاعل وريادة ملموسة في مجتمع المعرفة العالمي. 
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السياسات الاستراتيجية العربية في مجال المحتوى الرقمي : 
تحليل مضمونها 


2 التمهيد 


يتم خلال القصل الحالي إلقاء الضوء على السياسات الاستراتيجية في مجال 
صناعة المحتوى الرقمي في عدد من الدول العربية؛ من خلال استعراض الخطط 
الوطئية لمجتمع المعلومات مع التركيز على شق المحتوى الر 
الخصوصء وهي البلدان التي بلغت في مجملها سبعة بلدان في 
العربية التي سيتم مقارنتها لاحقا بالمجموعة العالمية. حيث تم تناول تلك السياسات 
الاستراتيجية بالوصف لكل منها على حدة ومن ثم التحليل لمجمل المجمو 
وذلك للتعرف على أبرز المقومات والعوائق وأوجه التميز ومعالم الخصوصية المحلية 
المرتبطة يكل منهاء ومن ثم يمكن الاستفادة منها لاحقا في أغرا 
الاستراتيجي في مجال صتاعة المحتوى الرقمي العربية باعتبارها 
المجتمع المعلومات والأهم في ذات الوقت. 
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By‏ أن ثمة خط دقيق يفصل بين السعي نحو تعزيز صناعة المحتوى الرقمي من 
جاتب والثفاذ إلى مجتمع المعلومات بشكل عام من جاتب آخر. فالسياسات الوطنية 
المجتمع المعلومات عادة ما تدعم النفاذ إلى مجتمع المعلومات من خلال المزج بين 
شقي مجتمع المعلومات: البنية والمحتوى وليس من خلال دعم أحدهما دون الآخر. 
لذا فاستخلاص الخبرات المرتبطة بالمحتوى الرقمي على وجه التحديد يتطلب التعرف 
على السياسات الاستراتيجية برمتهاء لاسيما وأن العديد من تلك البلدان موضع 
الدراسة لا تمتلك استراتيجية مستقلة تغطي قطاع المحتوى الرقمي فقط, 


نقوم فيما يلي بتناول السياسات الاستراتيجية المرتبطة بصناعة المحتوى الرقمي 
وبيتتها التمكينية لسبع دول عربية - حسب ترتيب ورودها أبجديا ‏ هي: SON‏ 
السعودية؛ سورياء فلسطين. لبنان» مصرء المغرب. وذلك على مرحلتين: أولهما 
وصف واستخلاص الملامح المميزة. وثاتيهما التحليل؛ ولكن سبق ذلك تقديم بععض 
التفاصيل حول عملية انتقاء بلدان المجموعة العربية؛ وكذلك عملية تحصيل مصادر 
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2 مدخل منهجي إلى المجموعة العربية 


المعلومات الاستراتيجية المرتبطة بها؛ وذلك قبل الخوض في تة 
الوصف والتحليل لتلك السياسات وما يرتبط بها من عناصر أخرى. 


2 انتقاء المجموعة العربية 


أما عن المجموعة العربية فقد اختارنا في البداية AD‏ بإعداد دراسة حالة لكافة 
الدول العربية؛ غير أننا اصطدمنا بالعديد من الإشكاليات التي حالت دون الحصول 
على المعلومات والبيانات المطلوبة حول كافة الدول العربية لمحاولة إتمام ذلك؛ وهي 
الاشكاليات التي يمكن تلخيصها فيما يلي: 


1) الانغماس في البيروقراطية وأزمة التواصل مع الجهات الرسمية hy wD‏ 
وبغض النظر عن كون تلك الدول العربية من الفنة التي استطاعت أن تمتلك ملفا 
جيدا في مجال مجتمع المعلومات وأحرزت نجاحا كبيرا وققا لمؤشرات مجتمع 
المعلومات المعترف بها عالمياء إضاقة إلى تلك الدول العربية التي لا تزال في 
مؤخرة ما يمكن تسميته بمجتمع المعلومات. ومن ثم نرى أن القول بأن تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات قد جعلت من العالم قرية كونية صغيرة أمرقد لا ينطبق 
على الإقليم العربي. 


2) نقص الشفاقية والقصور في حجم الائات والمعلومات المتوفرة ولاسيما التقارير 
الرسمية والخطط الاستراتيجية؛ ققد داب بعض الدول العربية على عدم طرح نلك 
المعلومات التداول العام خارج الإطار الرسمي للدولة كما هو الحال مع سياسات 
.تكنولوجيا المعلومات لدولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل PTD‏ 


' رق ey‏ الولف صعوبات كثيرة فى الاتصال بالمهات الرسمية العربية, خصوصا وأنه جاء متزانا مع حالة 
kod‏ اتتعية في المنطقةاعربية وما لراك عله من قصور في I‏ بالأجهزة الرسمية ليد من لول العرية. 

* رشا مرتضي (2011) مراسلة باريد الالكتزوني حول مد توفر الاسترائيجية الوطلية الاما ية في قطان 
الكتولوحيا المعلومات والاتصالات + ed‏ رشا مرضي . مراف مساعد بكلية دبي للثدارة الحكومية لوان 
School of Government‏ 3 مار 2011 ١‏ كنية دبي للادارة الحكوسية عد عله با نب SDE ٠‏ 
peer)‏ 
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3( اتخفاض جودة البياتات والمعلومات المتوفرة ومدى دقتها يعد إشكالية أخرى لا 
يتسع المجال هنا للتعرض لهاء خصوصا في إطار الغياب العام في الأجهزة 
المتخصصة القاتمة على جمع تلك البيانات وتحليلهاء وكذلك الإشكالية التي تمنع 
اتوافر مؤشرات إقليمية لقياس مجتمع المعلومات تتسق مع الخصوصية العربية 
على الرغم من وفرة المؤشرات العالمية التي يمكن إعادة ضبطها لتتوافق مع 
الواقع المحلي والإقليمي. 


4( هناك فئة أخرى من الدول العربية يمكن القول بأنها بعيدة إلى حد كبير عن سقف 
مجتمع المطومات؛ حيث لاحظنا أن جهودها الحكومية في مجال دعم مجتمع 
المعلومات إما ضعيفة إلى حد كبير كما هو الحال في موريتانيا والعراق على 
سبيل المثال. أو أن الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية بملف مجتمع 
clad‏ والمعتوى Ad‏ ون AAD dad‏ موقي على Oneal‏ 
لاله استقاء معلومات وبيانات محلية مرتبطة كما هو الحال في جزر القمر 
وجيبوتي على سبيل المثال: الأمر الذي لا يبشر بوجود سياسات رسمية جادة 
يمكن الاعتماد علبها خلال الدراسة الحالية. 





5) قمنا باللجوء إلى هينات عربية مختلفة للحصول على تلك الوثائق والتقارير 
الرسميةء مما مكنه من الحصول على وثائق خاصة ببعض الدول العربية: إلا أنه 
قد اصطدم لاحقا بحقيقة مفادها أنه على الرغم من أن الوثائق ذاتها متاحة على 
الإنترنت: فالبحث عنها من خلاله ليس سهلا وغالبا ما يكون مضيعا. 


6) اضطررنا في بعض الأحيان إلى اللجوء إلى مصادر معلومات غير عربية 
الاستكمال المعلومات والبيانات المرتبطة بالمجموعة العربية: وهو ما يعد دليلا 
آخر على قصور المحتوى الرقمي العربية. 


وأخيرا استقر الراي على مجموعة الدول العربية التي ثوفر لدينا وثائق ومعلومات 
عنها ولاسيما من مصادرها الرسمية وهي الدول السبع التالية حسب الترتيب الهجائي: 
الأردن: السعودية: سورياء فلسطين: لبئان؛ مصرء المغرب. 


وهذه المجموعة العربية تبدو متنوعة؛ حيث تشتمل على دول مختلفة من المشرق 
والمغرب والشمال والوسط العربي؛ فدول المشرق أو الخليج العربي استطاعت أن 
تقطع شوطا كبيرا تجاه مجتمع المعلومات بشكل عام وصناعة المحتوى الرقمي بشكل 
خاص وجاءت ممثلة في هذه المجموعة بالسعوديةء كما أن مصر باعتبارها من دول 
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الوسط تعد إحدى الدول العربية المتميزة؛ وفي الشمال كذلك سوريا وملفها الذي يتميز 
.بالتيني الواسع لقضايا اللغة العربية في المحتوى الرقمي وكذلك بئان وفلسطين؛ 
وأيضا المملكة المغربية الطموحة تجاه مجتمع المعلومات كأحد دول المغرب العربي 
(انظر الشكل التالي). 





شكل (2 - 1) الاقليم العربي محددا بالدول التي تشكل المجموعة العربية. 


2 تحصيل مصادر معلومات المجموعة العربية 


والجدول التالي يتضمن تفاصيل حول الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة للدول 
العربية السبع موضوع الدراسة حسب ترتيب ورودها هجائيا. 


Nato CT 
Strategy of Jordan 
استراتيجية الاردن‎ 
الوطنية لتكدولوجيا‎ 
المطومات والاتصالات.‎ 





T2006 | ew cE 
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2013 
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جدول (2 - 1) تفاصيل استراتيجيات مجتمع المعلومات لدول المجموعة العربية. 





' العلامة (؟) تعن أن المعلومة أو لبان لم يتوفرالمؤلف. 
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ونرى أن التفاصيل التي يتضمنها الجدول الحالي تعكس حالة عدم الاتساق العربي 
فيما يتعلق بتلك البياتات المرتبطة بالاستراتيجيات الرسمية للمجموعة العربية؛ US‏ 
يعكس - مجملا- اتخفاض مستوى التنسيق العربي المشترك وكذلك التقدير الرسمي 
الأهمية دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار النظام العالمي الجديدء ويمكن 
توضيح ذلك في النقاط التالية: 


1. التضارب في مسئوليات الجهات القائمة على إصدار تلك الاستراتيجيات من بلد 
لأخر - وهو ما صعب في الوقت ته مهمة البحث عن تلك الوثائق الرسمية - 
بحيث جاءت المسنولية عن تلك الاستراتيجيات في إطار وزارات لها مسئوليات 
أساسية أو فرعية تختلف عن بعضها البعض: كاليريد. والصناعة. والتجارة 
والتنمية الإدارية على سبيل المثال ٠"‏ 


. التباين في حدود التغطية لتلك الخطط الوطنية واختلاف غرض كل منها: فبعضها 
Cale‏ بقضايا تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات مدمجة ضمن خطط وطنية 
تعالج قضايا أخرى كالبريد على سبيل المثال. كما يبدو من تلك المسميات أيضا 
أن بعضها يسعى فقط إلى نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نطاق 
أوسع بما يخدم أهداف التنمية: بينما البعض الآخر يمثل مستوى أعلى برتكز على 
بناء قطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوقت ذاته. 
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3. التباين في المدد الزمنية الخاصة بصلاحية العمل بالخطة الاستراتيجية - تاريخ 
البدء والانتهاء ‏ بين استراتيجية وطنية وأخرىء وهو ما يعكس قصورا في 
التنسيق الإقليمي بين الدول العربية بعضها البعض بشأن تحقيق أهداف إقليمية 
عامة في إطار مجتمع المعلومات: وهو ما يؤكد أيضا الحاجة الماسة إلى إقامة 
SS‏ عربي pall‏ في هذا القطاع لمهم . 


4. صدور استراتيجيات بعض الدول العربية بغير اللغة العربية؛ فمنها ما صدرت 
باللغة الانجليزية فقط وليس لها نسخا عربية متاحة. ونرى أنه على الرغم من 
أهمية ذلك في إبراز الاسهام العربي في إطار مجتمع المعلومات العالمي من 
خلال نشر التجربة الرقمية العربية على نطاق عالمي يتجاوز حدود اللغة المحلية؛ 
إلا أنه- في الوقت ذاته- يعكس حالة من عدم الوضوح في الرؤية والتذبذب حيال 





“ وفي حالاتالتول عربية أخرى ليست ضمن الدراسة الحاليةء لاعفنا أن امسنولية عن قناع تكنولرحيا الملرمات 
والاتصالات جاعت مخالطة بمسنوليات الخرى غير متسقة تماما منها على مميل 29 المواصلاث كما هو الحال في 
SB‏ والإعلام كما هو الحال فى جیوتی وجزر القمرء والتشغيل والتكوين الميني كما هو الحال في 
Faun‏ 
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ميادئ مجتمع المعلومات وخصوصا الشفاقية؛ وحق المعرفة للجميع؛ وكذلك 
أهمية إتاحة المعلومات باللغات المحلية بما يثري المحتوى الرقمي العربي؛ ويمتح 
فرصة الاطلاع عليها والتفاعل معها من جانب المواطنين الذين هم معنيون بتلك 
الاستر اتيجيات. 


ونرى أن عدم وجود اتفاق إقليمي عربي على بعض القضايا الشكلية يؤدي حتما إلى 
عدم التتسيق بخصوص قضايا أخرى تتسم بالعمق وترتبط ارتباطا وثيقا بمجتمع 
المعلومات. وربما لو اتسع المجال هنا لإلقاء الضوء على عدد أكبر من الدول العربية فيما 
يتعلق بتفاصيل خططها الوطنية لمجتمع المعلومات. لظهرت مزيد من القضايا السلبية 
الأخرى. وهي التضايا التي لاحظنا بعضها في سياق أخرء ومنها على سبيل المثال: 
تشتت المسنولية الوطنية حول القضايا المحلية لمجتمع المعلومات بين جهات وهينات 
مختلفة في البلد الواحد: أو عدم وجود سياسة وطنية رسمية واضحة وموحدة لدى بعض 
البلدان بل مجموعة من السياسات التي يختص كل منها بقطاع معين دون غيره كالحكومة 
الإلكترونية أو الصحة الإلكترونية أو غير ذلك. 


3/2 وصف السياسات الاستراتيجية للمجموعة العربية 


وفيما يلي يتم استعراض السياسات الاستراتيجية لبلدان المجموعة العربية 
والمرتبطة بإقامة اقتصاد معرفة محلي وتعزيز المحتوى الرقمي وصناعته. 


2 السياسات الاستراتيجية للمملكة الأردنية الهاشمية 


وقد اعتمدنا في الوصف AD‏ اتلك السياسات على عدد من الوثائق المرتبطة 
بالتخطيط الاستراتيجي للأردن في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ فضلا 

عن وثائق أخرى غير رسمية؟» PHM‏ 
٠‏ ووفتا لمؤشر الجاهزية الشبكية Networked Readiness Index NRI‏ 4 
الأردن في العام 2011 يحتل المرتبة رقم 50 عالميا وذلك بالهبوط بنحو ستة 
مستويات من المرتبة 44 في العام 2010 وهي المرتبة ذاتها التي حازتها في العام 
and Ministry‏ زه اها Hashemite Kingdom of Jordan - Information Techaulogy Assoc ation‏ ` 
of ICT (007) National ICT Suategy of Jordan 2007 - 2011. Available at‏ 
م 59 ,2007 herp.) www iota) nevnode64. Amman July‏ 
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Lie «2009‏ بأن الناتج المحلي الإجمالي GDP‏ للقرد في الإردن يبلغ 5548 
دورلار؛ بينما عدد سكانها يبلغ 6 مليون تسمة. 


+ 2007 إطار السياسات الأردنية تم التصديق على الخطة الاستراتيجية‎ Ay 
لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تتميز بأنها تعمل على توزيع‎ 1 
الأدوار وتحديد المسئوليات المختلفة عبر المراحل الزمنية المختلفة للخطة بشكل‎ 
دقيق بما يقطع السبيل أمام أي التباس من شأنه تعطيل عمليات تحقيق الأهداف‎ 
الاستراتيجية المرجوة.‎ 


وفي هذا الإطار تواجه السياسات الأردنية العديد من التحديات المتمئلة فيما يلي: 


1. انخفاض مستوى انتشار الإنترنت بين السكان. 

2. الفجوة القاتمة بين قطاع البحث الأكاديمي والعلمي من جائب وقطاع 
الإنئاج في مجال تكنولوجيا المعلومات من جانب آخر. في إشارة إلى 
أهمية البحث العلمي في تطوير هذا القطاع الهام. 

3 ندرة الخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من حيث 
صعوبة اجتذابهم وصعوبة الاحتفاظ يهم داخل القطاع المحلي. 

ae 4‏ الدعم الحكومي في صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 


os 5‏ في فهم طبيعة وقدرة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
على النهوض بالمجتمع ككل اقتصاديا واجتماعياء والتعامل معه على 
أساس أنه قطاع معزول ومنفصل ADS‏ 


وتقوم السياسات الأردنية على أربع ركائز أساسية وهي: البنية التحتية؛ البحث 
العلمي والتطوير؛ قضايا العمل والتعليم: التشريعات والمناخ الاستثماري. كما أن 
مسالة الشراكة فيما بين القطاع الخاص وقطاع البحث الأكاديمي تمثل يعدا 
أساسيا خلال الاستراتيجية الأردنية لأجل بناء اقتصاد معرفة محلي. كما تؤكد 
الاستراتيجية على أهمية التشجيع على التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث 
والتطوير الأخرى من أجل تعزيز قدرة هذه الصناعة على التصديرء خصوصا 
في إطار تقديم حوافز ضريبية معينة. 

تدرك السياسة العامة للحكومة الأردنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات أهمية 
المحتوى الرقمي المحلي والمحتوى المتاح باللغة العربية ودورهما في الارثقاء 
يقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى طموحات الحكومة الأردنية: 





وخصوصا في إطار المزايا المتاحة قي المملكة الأردنية من المهارات 
التكنولوجية فضلا عن التعددية اللغوية قي المجتمع المحلي. ومن بين مجالات 
المحتوى الرقمي التي تطرقت لها 25 الأردنية؛ ركزت الاستراتيجية في 
مجال الحكومة الإلكترونية على وجه الخصوص حيث تأكيد أهمية ميكنة 
الخدمات الحكومية, كنا ل سياسات الحكومة الأزدية عبر الاسترتيجية الحقية 
توصي بضرورة التحول من البث التماتلي Analogue Broadcasting‏ 
الأرضي للمحتوى المسموع والمرني إلى البث الرقمي Digital‏ 
Broadcasting‏ بكاقة iad‏ 


وتضع السياسة العامة للحكومة الأردنية في قطاع تكنولرجيا المعلومات حدودا 
معينة تتمثل في أن الحكومة لا ينبغي أن تقوم بوضع إطار لتنظيم محتوى 
الإنترنت إلا أن الحكومة الأردنية سوف تعمل على إزالة أي محتوى يتم 
استضافته عبر مزودي خدمات الإنترنت في المملكة والشركات المستضيفة 
ويكون مخالفا لفانون العقوبات الأردتي. 


وتؤكد الاستراتيجية الأردئية على الاستمرار في تحسين البنية التحتية؛ ونشر 
استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. من خلال السمي إلى توسيع دور 
4 4 الرقمية الأردنية. وكذلك العمل على 





عدد من الإجراءات والبدائل. ولعل أبرز المشروعات الطموحة التي اضطلعت 
بها السياسات الأردنية في هذا الإطار هو سعيها نحو تزويد كل طالب جامعي 
يكمبيوتر محمول. 

منحت السياسات الاستراتيجية الأردنية اهتماما واسعا بالقطاع الخاص إيمانا منها 
بان القطاع الخاص سواء المحلي أو الدولي يمثل أفضل الفرص بالنسبة لطاع 
صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ٠‏ ومن ثم ققد ركزت العديد من أهداف 
الاستراتيجية الأردنية على هذا القطاع من أجل تنمية استثماراته الداخلية 
والخارجية على حد سواء. كذلك أكدت الاستراتيجية على الترويج والدعم 
اللمشروعات المتوسطة والصغيرة والميكروية Micro‏ في مجال تكنولوجيا 
المعلومات خصوصا وأن هذه المشروعات تمتلك حصة كبيرة من السوق المحلي. 
وذلك مع استمرار المملكة في الترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لدعم 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير المحتوى الرقمي الأردني. حيث 
تضمنت الاستراتيجية بعض المشروعات الطموحة مثل: مدينة الأردن للإنترنت: 
مشروع سوفت سيتي القرية الإلكتروتية: كمبيوتر محمول لكل طالب. 
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تراعي السياسات الحكومية المرتبطة بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
البعد البيني من خلال حماية المستخدمين من المواد الخطرة عبر تقتيات التخلص 
الأمنة. بالإضافة إلى الحماية من مخاطر الإشعاع الكهرومغناطيسي وذلك 
بالامتثال للمعايير المتعارف عليها Mp‏ 


وتؤكد السياسات الأردنية أهمية نشر الوعي بين الأفراد في المجتمع الأردتي 
حول تأثير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على النمو الاقتصادي 
والاجتماعي. كما تؤكد أيضا ضرورة استغلال الاتفاقيات الدولية المختلفة من 
أجل تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني. 


على الرغم من أن اليات ومنجزات البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات في الأردن لا يزال دون التوقعات المطلوبةء إلا أن 
السياسات الأردنية تعول عليه كثيرا في النهوض بهذا القطاع وتحقيق التنمية 
المستدامة باعتباره أحد ركائز تلك السياسات؛ ومن ثم ققد دأبت الأردن على وضع 
عدد من مؤشرات الأداء المرتبطة : منها زيادة حجم التمويل للبحث والتطوير 
بشكل عام من 960.34 من إجمالي الدخل المحلي في العام 2003 لتصل به إلى 
في العام 2012 إلى نحو 961 من إجمالي الدخل المحليء فضلا عن العمل على 
ازيادة عدد براءات الاختراع المسجلة في هذا القطاع. » كما وضعت السياسات 
الاردنية جل اهتمامها على عدد من الأهداف لتحقيقها في هذا الإطار من بينها: 
تقوية العلاقة بين البحث العلمي والأكاديمي من جاتب وبين قطاع الاقتصاد 
والإنتاج من جانب أخر وذلك في إطار ضعف تلك العلاقة عند مقارنتها عالمياء 
وتحفيز شركات القطاع الخاص على الإنفاق على البحث والتطوير خصوصا وأن 
معدلات الإنفاق من جانب القطاع الخاص على البحث والتطوير تعد ضعيفة إلى 
حد كبير مقارنة بالإنفاق العالمي في المجال ذاته؛ وكذلك التمويل المباشر للبحث 
والتطوير والتأكيد على التعاون بين المستثمرين والمؤلفين (انظر الشكل التالي). 
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رسم بياني )2 - 1) معدلات الانفاق على البحث والتطوبر من جاتب الشركات. ومعدلات المشاركة 
فيما بين الجامعات والبحث المرتيط بالانتاج وذلك بالمقارنة فيما بين الأردن وبعض الدول الأخرى 
على النطاقين القليمي والعالمي 9 





٠ه‏ حاوات السياسات الأردنية التغلب على فجوة القوانين والتشريعات في مجال حماية 
لمي فكرية ولإداء بتار ها ستول رئيسي عن عزوف المستثمرين عن مضخ 
ولیم وجهودهم في pie‏ وختق مناخ ادي راان وم 
من المهم استحداك انين والتشريعات الداعمة البينة es‏ 
التطاع. كما كان من المهم أيضا النظر في اتغفيض سقف الضرائب. i‏ 


Sinus‏ القطاع نورجي المعلومات. ao‏ انم 
الإنترنت وتحمي خصوصية البيانات وذلك EEE‏ 32 


* نه سردات eee ee‏ ون 


العربية وامتلاك جزء منه» خصوصا من خلال تطوير منتجات المحتوى الرقمي 
في مجالات الإعلام كالمود السممية واليدير ed Daly‏ 


ما 


0 باي بار hed‏ الأردية و SA ies Sn Li‏ برفاطة 

حوكمة الاستراتيجية والتي يأتي على رأسها قمة السلطة في الدولة أو ملك 

الأردنء وتكون هينة الحوكمة الوطنية متمثلة في وزير تكنولوجيا المعلومات 
5 ردتية Ge st‏ 33 





شكل (2 - 2) حوكمة الاستراتيجية الوطنية الأردنية 
في فطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات“ 





` Hashemite Kingdom of Joedan - Information Textlogy Association In) and Ministry 
of ICT (2007) National ICT Strategy of Jordan 2007 - 2011, Available at: 
Wie aaa وش‎ Amman Joly 7. p 6 
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2 السياسات الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية 
لقد تم هنا استقاء المعلومات بشكل رئيسي من وثيقة الاستراتيجية الوطنية 
اللمملكة العربية السعودية المسماة: الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات لسنة 
اع cs‏ الرؤية الوطنية لبناء مجتمع المطومات» فضلا عن مصادر 
اى 
» وونقا لمؤشر الجاهزية الشبكية 2/121 Aull Networked Readiness Index‏ 
1 فان المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة رقم 33 عالميا وذلك بالهبوط 
مرتبة واحدة عن العام 2010 حيث احتلت المرتبة رقم 32 عالمياء بينما اظهرت 
السعودية تحسنا كبيرا بالمقارنة يما سبق وذلك بالصعود نحو ثمائية مرب من 
المرتبة رقم 40 عالميا في العام 2009: علما بأن الناتج المحلي الإجمالي GDP‏ 
اللفرد في السعودية يبلغ 23272 دورلازء بيتما عدد سكانها يبلغ 25.5 مليون تسمة. 


٠‏ عمدت الخطة الاستراتيجية الحالية إلى إشراك خبراء ومتخصصين من القطاع 
الخاص والقطاع الأكاديمي في إعداد الإستراتيجية بالتعاون مع القطاع الحكومي, 
حيث تنبع الاستراتيجية من فهم جيد لدور اقتصاد المعرفة في الدفع قدما بقضايا 
وقطاعات التتمية المختلفة: وكذلك الدور الذي لعبه هذا القطاع الهام في الدفع يعجلة 
التتمية في العديد من البلدان مثل كوريا ونيوزيلئدا والصين وغيرها من البلدان, 


٠‏ أما عن الرؤية الاستراتيجية السعودية فقد Sule‏ على النحو التالي: "التحول إلى 
مجتمع المعلومات؛ واقتصاد رقميء لزيادة الانتاجية: وتوفير خدمات الاتصالات 
وتقنية المعلومات لكاقة شرائح المجتمع: في جميع أنحاء البلاده ويناء صناعة 
اقوية في هذا القطاع لتصبح أحد المصادر الرئيسة للدخل" (انظر الشكل التالي). 


AD ”‏ السعودية - وزارة التتصالات Ay‏ الملومات )2006( ad‏ الرطنية للاتصالات وثقبة المطرمات 
السنة 1426 م : الروية ناء مجع الملومات . وزارة الاتصالات gd Sly‏ المملكة العربية السعونية » 
426 + )2006( .ت على" oe swab NIT Bay‏ انحور dupa‏ 111ص 
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شكل )2 - 3( الرؤية المستقبلية للخطة الوطنية للاتصالات 
وتقنية المعلومات السعودية وأجزاؤها الرنيسة"" 


أما عن الأهداف العامة للاستراتيجية السعودية فيمكن التعرف عليها فيما يلي: 


1( رفع إنتاجية وكفاءة جميع القطاعات؛ وتعميم الخدمات الحكومية والتجارية 
والاجتماعية والصحية إلكترونياء وتشجيع العمل عن يعد من خلال التوظيف 
الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات. 

thay الاتصالات وتقتية المعلومات بشكل عادل؛ ومحفز؛‎ wee 


GB‏ ناء ek‏ لتصالات وتقنية معلومات كوية منقسة Yaa‏ وعالمي من خلال 
البحث العلمي والإبداع والتطوير في مجالات استراتيجية؛ والتعاون الاقليمي 
والدولي؛ لتصبح مصدرا رنيسا للدخل. 

4) التوظيف الأمتل للاتصالات وتقنية المعلومات في التعليم والتدريب بجميع 


مراحله. 

5) تمكين كافة شرائح المجتمع في جميع أنحاء البلاد من التعامل مع الاتصالات 
وتقتية المعلومات بفاعلية ويسر لردم الفجوة الرقمية. 

6) التوظيف LY)‏ للاتصالات وتقنية المعلومات في خدمة الهوية الوطنية؛. 
والانتماء الوطني واللغة العربية؛ وتعزيز رسالة الإسلام الحضارية. 

7( توفير قدرات مؤهلة ومدربة من الجنسين في مختلف تخصصات الاتصالات 
اوتققية المعلومات. من خلال إعداد الكوادر الوطنية: واستقطاب الخبرات العالمية. 


والأهداف الاستراتيجية أيضا أختت في اعتبارها الدور AP‏ لبعد التعاون 
الخليجي والعربي والإسلامي والدولي من أجل إقامة صناعة تكنولوجيا 
المعلومات نتيجة لدورها في دعم التتمية الاقتصادية والاجتماعية. 


عمدت السياسات السعودية إلى الربط بين كل من الخطة الوطنية للاتصالات 
وتقنية المعلومات من جانب والسياسة الوطنية للعلوم والتقنية من جائب آخر. 
كما جاءت أيضا الاستراتيجية الحالية في الإطار الكلي للتنمية الشاملة داخل 
المملكة حيث تم إيجاد روابط مباشرة بين مجتمع المعلومات من جاتب والتنمية 
الشاملة من جاتب آخر. 


تماشيا مع توجه المملكة نحو حماية الملكية الفكرية صدرت فتاوى شرعية حول 
الملكية الفكرية وأحكام نسخ البرامج الكمبيوترية عبر هينة كبار العلماء 
والمجمع الفقهي في الوقت الذي تقوم فيه لجنة دائمة للملكية الفكرية برئاسة 
وزارة التجارة والصناعة وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة بوضع 
السباسات العامة للملكية العكرية. 


وفي مجال "العمل عن بعد" وتماشيا مع التوجهات العالمية وكذلك الخصوصية 
المحلية للمملكة فقد أولت الاستراتيجية السعودية اهتماما بدعم ”العمل عن بعد" 
نتيجة لأنه يتناسب مع المرأة السعودية في إطار خصوصية المجتمع السعودي 
وعاداته وتقاليده المحافظة. 


تسعى السياسات السعودية نحو إقامة صناعة وطنية للاتصالات وتقنية المعلومات 
حيث تأخذ في اعتبارها السياسات الاستراتيجية الناجحة لدول أخرى كالهند 
وأيرلندا في هذا المجال: وينطلق ذلك من فهم القانمين على الاستراتيجية لطبيعة 
الوقع المحلي وتحديقه؛ لاسيما أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 

المملكة يتوقف على دوره التسويقي للمنتجات غير الوطنية وليس الدور الإنتاجي 
للمنتجات الوطنية. 





تعمل السعودية على رفع الوعي المحلي بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
سواه على مستوى الأفراد أو المؤسسات. وذلك من خلال توفير التدريب المجاتي 
مع إعطاء أولوية للفنات غير القادرة عبر صندوق للتدريب المجاني في مجال 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإطلاق مبادرة الكمبيوتر المنزليء وإطلاق 
اقوافل لمحو الأمية الكمبيوترية والانترنت في المناطق الريفية والفقيرة. 
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٠‏ تهدف الاستراتيجية إلى زيادة المحتوى الرقمي المحلي على شبكة الإنترنت عبر 
مجموعة من المشروعات منها: مبادرة محلية للمحتوى الرقمي؛ وتشجيع مؤسسات 
القطاع الخاص على تطوير مواقع إنترنت باللغة العربية؛ الزام دور النشر المحلي 
بتوفير ملخص رقمي لكل منشوراتها. كما تهدف الاستراتيجية أيضا إلى دعم جهود 
الترجمة الإلكترونية والتعريب عبر تخصيص الميزانيات اللازمة لذلك. 

» حيث تركز الخطة الإستراتيجية على دعم العديد من مجالات المحتوى الرقمي 
دون الاقتصار على مجال دون الآخرء ومنها على سبيل المثال: 


1. مجال "الحكومة الإلكترونية" على وجه الخصوص وثلك عبر مجموعة من 

المشروعات لإقامة بوابة وطنية للخدمات؛ وقواعد بيانات وطنية متنوعة؛ 

وشبكة LG‏ الإلكتروتية: فشلا عن وضع مجموعة من الضوابط 

والسياسات والمعايير ND‏ 

مجال "الأعمال الإلكترونية" كأحد مجالات المحتوى الأخرى عبر مجموعة 

من السياسات كاقامة البنية اللازمة للأعمال الإلكترونية؛ وتوظيف الاتصالات 
وتقنية المعلومات للتعريف بالمنتجات الوطنية؛ وزيادة استخدام الاتصالات 

وتكنولوجيا المعلومات في قطاع الأعمال. ‏ . 

:. كما تهدف الخطة إلى تطوير مجال "الصحة الإلكترونية" من خلال سياستي 

دعم استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاع الصحي؛ وايجاد البيئة 
المناسبة والأطر المنظمة للعمل عن يعد. 

4 تهدف الخطة إلى دعم "التعليم الإلكتروني" وتوظيف الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات في مساندة التعليم والتدريب: خصوصا من خلال إنشاء مركز 
وطني للتعليم الإلكتروني كمرجعية وطنية للتعليم الإلكتروني في المملكة؛ 
واعتماد معرفة أساسيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المفاضلة في 
القبول والترقية في المؤسسات التعليمية؛ وتطوير البنية التحتية في المؤسسات 
التعليمية عبر عدة مشروعات من بينها إنشاء مكتبة رقمية وطنية. 

5. أيضا المحتوى الرقمي في مجال التراث ورقمنته. 

6. وكذلك المحتوى الرقمي في مجال الترفيه. 














ام 


٠‏ تهدف الإستراتيجية إلى تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل 
مباشر عبر عند من المشروعات منها: إقشاء متطقة حرة للصناعات التكنولوجية. 
تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إنشاءه حاضنات 
للمشروعات في المجال ذاته: إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية: دعم صناعة 
البرمجيات مفتوحة المصدرء تشجيع الإبداع في مجال صناعة الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات. 





»_تهدف الخطة الاستراتيجية إلى التوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات في 
بة الوطنية والانتماء الوطني واللغة العربية وتعزيز رسالة الأمة 
الحضارية؛ وذلك من خلال عدة سياسات ومشروعات منها ايجاد مرجعية تنسيقية 
الجهود توظيف الاتصالات وتقتية المعلومات لخدمة رسالة الأمة واللغة العربية: 
ورفع القدرات المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعاملين قي 
القطاعات الدعوية والحكومية والخيرية عبر إنشاء معهد تدريبي متخصص: 
توفير الموارد المالية لتلك الأغراض من خلال الإنفاق من الأوقاف العامة 
.وإيراداتها على العديد من المشروعات المرتبطةء تطوير برامج للتعليم عن بعد 
في مجال الدعوة والدراسات الإسلاميةء إنشاء مركز للتراث الوطني والعربي 
الإسلامي الرقمي يعمل على رقمنة وترجمة التراث إلى اللغات الأخرى دعم 
استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الترفيه والتعليم لترسيخ الثقافة 
الوطنية والإسلامية عبر تشجيع إنشاء شركات لتطوير برامج الترفيه والتعليم 
والألعاب الإلكترونية. 


توفير كوادر بشرية مؤهلة ومدرية من الجنسين في مختلف تخصصات 
الاتصالات وتقنية المعلومات؛ من خلال إعداد الكوادر الوطنيةء واستقطاب 
الخبرات العالمية من أجل التحول نحو مجتمع المعلومات. وذلك من خلال عدة 
سياسات ومشروعات من بينها اعتماد توصيف وتصنيف موحد لمهن الاتصالات 
وتقنية المعلومات وتحديثه بشكل دوريء توفير إحصاتيات حول كوادر 
الاتصالات وتقنية المعلومات المتوفرة والفرص والوظيفية الشاغرة. تسهيل 
استقطاب الخبراء المالميين» استحداث برامج تعليمية متخصصة وتوفير هيئة 
تدريس وطنية جامعية من أجل إعداد كوادر في مجال تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات» تشجيع القطاع الخاص على استحداث برامج إعادة تأهيل لخريجي 
التخصصات الأقل توظيفا للممل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
وتقنيم قروض للجامعيين لإعادة التأهيل: مراجعة الخطط الدراسية دوريا 
بمشاركة جهات التوظيف وربطها بالمعاير المهنية وتوصيف المهن؛ تطبيق 
معايير الجودة العالمية على المؤسسات التعليمية العاملة في هذا المجال. 








٠‏ وفي إطار ما سبق - أيضا - يعد العمل على تأهيل الكوادر البشرية داخليا 
وخارجيا من أبرز ملامح السياسات السعودية وذلك من خلال ابتعاث الطلاب 
للدراسة في الجامعات الخارجة لدرجتي الماجستير والدكتوراة في تخصصات 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 


Isl 


وقد أكدت مبادرة المحتوى الرقمي التي تضمنتها الاستراتيجية السعودية الحاجة 
الماسة إلى زيادة المحتوى الرقمي المحلي. سواء باللغة العربية أو بغيرها من 
اللات» وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص لإنتاج المحتوى الرقميء وحماية 
حقوق الملكية الفكرية لهذا المحتوى. والتركيز على مجالات متعددة للمحتوى 
الرقمي. وكذلك تأكيد الحاجة إلى إعادة هيكلة مصادر المحتوى التقليدية: والعمل 
على توفير بينة استضافة محلية له؛ وتقديم حوافز لمشروعات النشر الإلكتروني من 
قبل الجهات المعنية: ودعم الاعتماد على مزودي الخدمات والمحتوى المحليين. 


2 السياسات الاستراتيجية للجمهورية العربية السورية 


وسوف نقوم بعرض وصف للسياسات السورية ومن ثم استنباط ملامحها من خلال 
الوثيقة الرسمية لاستراتيجية تقانات الاتصالات والمعلومات للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في سورية والصادرة في العام 2004ء وكذلك عدد من التقارير الدولية 
ONS‏ 03 4 04 :45 0, 


٠‏ وبداية يبدو أن أداء سوريا في النفاذ إلى مجتمع المعلومات يتسم بالهبوط التدريجي 
وذلك وفنا للتصنيف العالمي حسب مؤشر الجاهزية الشبكية Networked‏ 
Readiness Index NR‏ حيث تقلت سوريا من المرتبة رقم 94 عالميا في 
العام 2009 إلى المرتية 105 عالميا في العام 2010 ومنها هبوطا إلى المرتبة 
124 عالميا في العام 2011 ٠‏ علما بأن الناتج المحلي الإجمالي 6۴ للفرد في 
سوريا ييل 4939 دور لار» بينما عدد سكانها يبلغ 20.1 مليون نسمة. 


Ue‏ الاستراتيجية الحالية فقد تميزت في إعدادها بمشاركة متخصصون من 
منظمات دولية وذلك إلى جانب القطاع الحكومي؛ حيث قام باعداد الاستراتيجية 
متخصصون من برنامج الأمم المتحدة الإنماني UNDP‏ بالتعاون مع فريق وطني 
سوري تم تشكيله خصيصا لهذا الفرض. 

٠‏ وخلال السياسات السورية تم عمل دراسة مسحية للواقع الاجتماعي والاقتصادي 
والتعليمي والتكنولوجي للوقوف على نقاط القوة والضعف فيه؛ حيث تم العمل 
على ذلك بالتنسيق مع عدد من القطاعات والوزارات داخل الحكومة السورية 
وهي قطاعات: التعليم والثقافةء الاقتصاد والأعمال: الخدمات: البنى 4 
التكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد وضعت الاستراتيجية السورية في 
اعتبارها التعرف على الاحتياجات الفعلية التلك المؤسسات والوزارات في مجال 
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تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وكذلك التعرف على الخطط المستقبلية في 
الشأن ذاته بحيث تتكامل الاستراتيجية مع الخطط الاستراتيجية القطاعية 
الأخرى: الصحية والخدمية والتعليمية والزراعية والبينية ... إلخ. 


» وقد حددت الاستراتيجية الوطنية السورية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
عددا من الأهداف العامة لتحقيقها وهي على النحو التالي: 


) الانتقال نحو مجتمع المعلومات خلال الريع الأول من هذا القرن. 

2) استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للارتقاء بالأداء في الأعمال 
والخدمات والتعليم والتأهيل: بغية تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية 
مستدامة. 


3) استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كأداة أساسية في نشر الثقافة 
والتمكين من التعلم الفاعل والتعلم المستمر والذاني والتأهيل والتدريب. 
.وذلك لكافة أقراد المجتمع باختلاف أعمارهم وأماكن إقامتهم؛ بغية محو 
الأمية ورفع المستوى المعرفي للمواطنين والتواصل مع المغتربين. 

4) استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدخول اقتصاد المعرفة دخولا 
فاعلا 


5) استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للارتقاء يمستوى الإجراءات 
والخدمات الإدارية في الدولة. 

6) إتاحة استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لجميع الأفراد والمؤسسات 
في سوريا. 


٠‏ وتهدف الرؤية الاستراتيجية لسوريا إلى توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات لاسيما الهواتف المحمولة والإنترنت بجودة عالية وأسعار متيسرة 
للافراد والمؤسسات توفير الكمبيوترات والبرمجيات للمؤسسات لتمكينها من 
معالجة المعلومات وفق احتياجاتهاء بناء قطاع اقتصادي وصتاعي للبرمجيات 
والمحتوى الرقمي على الانترئت؛ دعم التنمية الاجتماعية وزيادة مشاركة الأفراد 
في الحياة العامة وتحسين الإجراءات الحكومية؛ نشر المعرفة وخصوصا 
المحتوى الثقافي واللغوي. توفير الإطار التشريعي اللازم وتنظيم قطاع 
الاتصالات والمعلومات. 

ه ولعل من أبرز ملامح السياسات السورية - في إطار سعيها نحو تطوير صناعة 
البرمجيات - العمل على استحداث حاضنات متخصصة بصناعة البرمجيات تقدم 
التسهيلات المطلوبة وتحفز إنشاء شركات في هذا القطاع: كما تسعى - أيضا - 
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إلى دعم التعاون الإقليمي والعالمي خصوصا مع الدول العربية ودول شرق آسيا 
المتميزة في هذا القطاع. 


كما تسعى الاستراتيجية السورية تحو بذل مزيد من الدعم في سبيل تنمية القدرات 
البشرية اللازمة لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال دعم 
قطاع التعليم والتدريب في هذا المجال. واستحداث مؤسسات أكاديمية متخصصة 
سواه كانت حكومية أو خاصة لتشكيل الكوادر البشرية المطلوبة لسد احتياجات 
السوق المحلي؛ وتطوير تجربة الجامعات الافتراضية السورية للإسهام في التأهيل 
والتدريب المستمر. 


ووفقا لنتائج تحليل ودراسة القطاع المحلي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
والذي عمدت السياسات السورية إلى إجرائه في مرحلة سبق التخطيط 
الاستراتيجي؛ ققد جرى العمل على استغلال إمكانات هذا القطاع من جانب الدولة 
في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحضرية والريفية 
والنانية بشكل عادل؛ تطوير البنى التحتية اللازمة نتيجة تواضع هذه البنية التحتية 
إلى حد كبير قياسا بالدول العربية الأخرى مما أدى إلى تراجع أعداد المستخدمين 
اللمحتوى الرقمي. تعزيز قوى الاستهلاك لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 
سوريا لدعم الأسواق المرتبطة وخصوصا في مجالات البرمجيات والخدمات؛ 
بناء مجموعات من الشركات العامة والخاصة لتلبية الاحتياجات الوطنية في 
المرحلة الأولى وتصدير المنتجات وخاصة إلى الدول العربية في المرحلة الثانية؛ 
كما يجب أيضا التركيز على توطين منظومات الكمبيوترات وأساليب معالجة 
المعلومات على نحو يحسن من أذاء المؤسسات العامة والخاصة ويزيد من قدرتها 
التنافسية لدعم أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 








.وقد أكدت الاستراتيجية السورية الحالية على ضرورة تنوع المحتوى AD‏ 
بحيث يسد حاجات جميع فنات المجتمع بثقافاتهم وفناتهم المختلفة؛ وتشجيع 
صناعة المحتوى العربية الذي يتلاءم مع الاحتياجات المحلية والمجتمعية؛ كما 
أكدت تساوي فرص النفاذ إلى المعلومات بين كافة أفراد المجتمع؛ وذلك من 

لق أهمية المحتوى الرقمي في النفاذ إلى مجتمع المعلومات العالمي, حيث 
تصت الاستراتيجية السورية صراحة على أهمية دعم صناعة البرمجيات 
والمحتوى الرقمي مع إعطاء أولوية للمحتوى الرقمي باللغة العربية بكافة 
أنواعه الخدمية والتربوية والعلمية والثقافية والترقيهيةء وذلك نظرا للمردود 
الاقتصادي والاجتماعي المتوقع ودور ذلك في التحول نحو مجتمع المعرا 
من خلال بناء قدرات بشرية متميزة؛ وأيضا من خلال الحاضنات التكنولوجية. 
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» وتحاول السياسات السورية استغلال صناعة المحتوى الرقمي في دعم جهود 
Lad‏ الاجتماعية والاقتصادية؛ والنفاذ إلى مجتمع المعلومات العالميء حيث 
تعمل على ذلك من خلال تشارك المسنولية بين الحكومة من جانب والقطاع 
الخاص ومؤسسات العمل المدني والمؤسسات الدولية من جاتب آخر. 


وتزكد الاستراتيجية السورية أهمية وجود بنية تحتية متطورة وتوفير النفاذ إليها 
بتكلفة مناسبة تتوافق مع القدرات الشرانية للمواطنين. مع تأكيد أهمية العمل على 
قاذ مواطني المناطق النائية والريقية أيضاء الأمر الذي يأتي متسقا مع إعلان 
مبادئ القمة العالمية للمملومات. وذلك بالتوازي مع نشر المهارات الرقمية على 
مستوى المواطنين والمؤسسات على حد سواء؛ عبر التوعية المعلوماتية: ومن 
خلال التعليم والتدريب وتطوير الكوادر الفاعلة وتعليم البالغين والتعلم عن بعد. 


0 وتزكد السياسات السورية أن الأسباب التي أدت إلى رفع المعدلات المحلية 
لاستخدام المحتوى الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام في الماضي: هي 
oh‏ مكونات الكمبيوترات من دول شرق أسيا وتجميعها محلياء وانتشار عمليات 
نسخ البرمجيات الأصلية بشكل غير مرخص به؛ فضلا عن استخدام البرمجيات 
مفتوحة المصدر. بيد أن انتشار الكمبيوترات والبرمجيات مازال معوقا في سورية 
جراء ارتفاع أسعارها مقارنة بدخل 2D‏ ونتيجة لقلة المحتوى العربي من 
البرمجيات الثقافية والترفيهيةء كما أن الحصار والعقوبات المفروضين على 
سوريا قد أديا - في الوقت ذاته- إلى انخفاض نسبة استخدام الكمبيوترات 
والبرمجيات, ومن ثم فقد انتهجت سوريا عدة توجهات استراتيجية من أجل تنمية 
الاستخدام المحلي للكمبيوترات والبرمجيات من بينها: إدخال الكمبيوتر في جميع 
مجالات التعليم. استحداث مشاريع للكمبيوترات الشعبية بالتعاون مع بعض دول 
شرق أسيا كالهند أو الصين. تشجيع برامج الإقراض أو تأجير الكمبيوتر 
والبرمجيات: تشجيع إنتاج البرمجيات والمحتوى الرقمي العربي في جميع 
المجالات. تحقيق قفزة نوعية في حزمة الخدمات والإعلام على الانترنت ومنها 
الخدمات والمعلومات الحكومية الموجهة للمواطنين. 
وحول معوقات انتشار الإنترنت فقد أكدت الاستراتيجية السورية أن إمكانية 
الاستخدام الاباحي للإنترنت في الماضي قد حال دون انتشارها على نطاق واسع - 
على حد تعبير وثيقة الاستراتيجية تقائات الاتصالات والمعلومات السورية - كما 
أدى الانتشار الواسع للأفكار الاجتماعية والأخبار إلى نشأة أوضاع جديدة تتطلب 
تعريف قواعد للاستخدام الآخلافي؛ وإحداث هينات متخصصة للرقابة وحجب أو 
مراقبة المواقع والرسائل التي تخل بأمن الدول. الأمر الذي أدى لاحقا إلى سعي 
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سوريا تحو تحقيق قفزة نوعية في الينية التحتية وخدمات الإنترنت للتغلب على 
الآثار السلبية لتلك السياسات و التوجهات. 

٠‏ وقد أكدت السياسات السورية أنه لا يمكن الوصول فطيا إلى الأهداف 
الاستراتيجية دون إقامة هذه الأهداف على أسس اقتصادية مستديمة تتمثل في 
العرض والطلب» ثبتى على قوى اقتصادية طالبة سواء كانوا أفراد أو مؤسسات أو 
قوى أخرى متتجة تخدمها وتلبي احتياجاتها (انظر الشكل APD‏ 





الفوى الاقتصادية 
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وقد اعتمدنا في استقاء ملامح السياسات الفلسطينية على وثيقة الاستراتيجية 
الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد في فلسطين 2011 - 72013/, 
ومن المعلوم أن المناطق الفلسطينية لم ترد ضمن التصنيف العالمي للجاهزية الشبكية. 


٠‏ وقد حاولت السياسات الفلسطينية مواكبة التحولات في قطاع تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات منذ إنشاء السلطة الوطنية؛ خصوصا من خلال دعم AS‏ الشركة 
بين القطاعين العام والخاص؛ حيث تولى القطاع الخاص عمليات التشغيل بينما 
تابع القطاع العام مسئولياته تجاه التشريعات والسياسات والتنظيم. وفي العام 
2006 أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني قرارا بفتح سوق الاتصالات ودعم 
التناقس ومن ثم تم إصدار رخص لمشغلين جدد لتقديم خدمات متعلقة بالإنترنت 
والهواتف المحمولة وغيرها من الخدمات المرتبطة المحتوى الرقمي. وفي الاطار 
ذاته تطلعت الاستراتيجية الفلسطينية إلى النفاذ إلى الأسواق الخارجية وذلك 
بالتعاون مع سفارات فلسطين في الدول الخارجية التي يمكن أن تساعد في تسويق 
المنتجات الرقمية الفلسطينية. كما اشترطت الاستراتيجية وجود شريك محلي 
فلسطيني من أجل تعاقد الحكومة مع شركات أجنبية مما يساعد على نقل الخبرات 
الدولية إلى الداخل. ويدعم المؤسسات المحلية في الوقت ذاته. 


والإستراتيجية الفلسطينية تتميز يأنها قانمة على شراكة بين القطاع الحكومي من 
جانب وبين القطاع الخاص والجامعات ومؤسسات العمل المدني من جانب آخرء 
حيث عقدت مجموعة من ورش العمل المشتركة من أجل بحث ومراجعة وتعديل 
ينود الخطة الإستراتيجية؛ وترتكز الاستراتيجية على الدور الفاعل المتوقع من 
جاتب القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية على وجه الخصوص. 


٠‏ وتتلخص الأهداف العامة للاستراتيجية في تحقيق ما بلي: 


1) خدمات حكومية متطورة مؤتمتة ذات كفاءة عالية. 

2( قطاع تكنولوجيا معلومات متطور ومنتج مساهم في تتمية الاقتصاد الوطني, 
3) بيئة آمنة توفر الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات. 

4) بيئة تمكينية مشجعة للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات. 

5) بيئة تشريعية وقانونية منظمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات. 

6) جيل مبدع مدرب ومؤهل لتطوير مستوى تكنولوجيا المعلومات في فلسطين. 
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7) محتوى فلسطيني يدعم خطة إقامة الدولة الفلسطينية ويعزز وجودها على 
8) محتوى عربي يخدم جميع مجالات الحياة. 
9) مجتمع مثقف معلوماتيا. 


٠‏ ثرى التجربة الفلسطينية أنه يمكنها الاستفادة من مناخ البيئة التنافسية الذي 
يفرضه التفوق الملحوظ لإسرائيل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
بشكل أو بأخر ريما عبر الاحتكاك المباشر أو غير المياشر مع صناعة المحتوى 
الرقمي الإسرائيلية والتي باتت تستهدف منطقتنا العربية هي الأخرى. 


٠‏ ترتكز الاستراتيجية الحالية على إيجاد بنية تشريعية وإطار قانوني يدعم 
الاستثمار ويعمل على حماية التنافس في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
ا وبناء الثقة والأمن الرقميين؛ وكذلك وضع المواصفات والمعايير المرتبطة والتي 
من شانها الدفع بهذا القطاع. من بين هذء القوانين والتشريعات: 


|. قانون تنظيم التوقيعات الإلكترونية. 

2. قانون المعاملات الإلكترونية. 

3. قانون حماية البيانات القردية والشخصية. 

4. قانون حماية الملكبة الفكرية. 

5. قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية وقانون الإنترنت والمعلوماتية. 
6. قاتون حرية وسرية المعلومات في الاتصالات الإلكترونية. 

7. قاتون الجرائم السيبرانية Cybercrime‏ 


تأخذ الاستراتيجية الفلسطينية في اعتبارها أهمية التدريب مع العرص على أن 
اتبدا منظومة التدريب من المعلم ليكون قادرا على دعم الطالب بالمعرفة العلمية 
المطلوبة: وذلك Ly‏ يضمن إنتاج كوادر بشرية تمتلك روح الإبداع والابتكار 
وتستطيع تحمل مسنولياتها تجاه مجتمع المعلومات الفلسطيني من خلال مستوى 
تدريبي وتعليمي متميزين: فضلا عن الاهتمام بمحو الأمية الإلكترونية على 
مستوى الأفرادء ونشر التوعية بمجتمع المعلومات بين المواطنين الفلسطينيين 
ليكونوا فاعلين في بناء مجتمع المعلومات؛ وهو ما يأتي بالتوازي مع استكمال 
البنية التحتية الرقمية التي هي بحاجة إلى مزيد من الدعم. 
٠‏ كما أنها تثئن في الوقت ذاته الاستفادة من الخبرات المحلية والسياسات الدولية: 
وذلك من خلال الاستفادة بالكوادر الفلسطينية المهاجرة في مجال تكنولوجيا 


. 
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المعلومات واستعادتها للوطن» مع إيجاد البينة المناسبة للاحتفاظ بالكوادر المحلية 
المؤهلة منها وتحفيزها على عدم الهجرة. 


٠‏ دعم البحث العلمي المشثرك بين الجامعات والقطاع الخاص: والمشروعات 
الصغيرة المملوكة للشركات الناشئة؛ وذلك من خلال تخصيص نسية معقولة من 
الموازئة الحكومية: ومشاركة القطاع الخاص في تمويلهاء ووضع استراتيجية 
وطنية شاملة للبحث العلمي وتطويره في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
والصئاعات المرتبطة به. وكذلك العمل على تتمية روح الابتكار ونشر الإبداع بما. 
يدعم عمليات التطوير وخاصة تطوير البرمجيات. 


وتزكد الاستراتيجية الفلسطينية ضرورة تجسير الفجوة الرقمية فيما بين الذكور 

والإناث في ظل تدني مشاركة Gl ww‏ وإعطاء أولوية لإعداد المرأة للمشاركة 

الكاملة في مجتمع المعلومات. 

٠‏ وتواجه الجهود الفلسطينية في مجال بناء مجتمع المعلومات العديد من التحديات 
والتي يبدو أن بعضها جاء نتيجة الظروف السياسية الخالصة بفلسطين والاحتلال 
الإسرائيلي لأراضيهاء ومن هذه التحديات ما يلي: 


!. قصور الميزانيات المعتمدة لدعم البحث والتطوير في هذا الشأن. 
2. تغلغل منتجات صناعة المحتوى الإسرانيلية داخل المجتمع الفلسطيني» 
خصوصا في إطار سيطرة الشركات الإسرانيلية على السوق الفلسطيني 
الخدمات الهاتف المحمول بنسبة تبلغ 56 في المانة من حجم المشتركين 
الفلسطينيين (باستثناء المشتركين في القدس الشرقية). 

اتخفاض مستوى الدخل للمواطن الفلسطيني. 

قلة الموارد البشرية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
قصور البحث العلمي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
التهديد المستمر للبنية التحتية الرقمية من خلال الاعتداءات المباشرة عليها 
من جاتب إسر انيل 

تعثر المناخ السلمي وعدم الاستقرار 

. الاتقسام الجغراقي للفلسطيتيين بين طري الدولة الفلسطينية, 

| صغر حجم السوق الفلسطيني. 


اما ما ماج 


د مذ م 


٠‏ ويعد تطوير ودعم المحتوى وتكنولوجيا الاتصالات خياراً حتميا في السياسات 
الفلسطينية نتيجة لسياسات الاحتلال التي تعمل على عزل المناطق الفلسطينية. 


١‏ ا 


المختلفة وفرض الحصار المستمر عليهاء فضلا عن السيطرة الكاملة على تنقلات 
الناس والبضاتع؛ لذا تعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمثابة البديل المناسب 
للشعب الفلسطيني للتغلب على تلك المشكلات وتحقيق الاتصال بين الشعب 
الفلسطيني عامة ومحيطه الاظيمي والدولي. 


وتدرك السياسات الفلسطينية أهمية المحتوى الرقمي في تأكيد الهوية الفلسطينية 
والتاريخ والتراث في إطار ظروف الاحتلال الخاصة التي تمر بهاء حيث تهدف 
الاستراتيجية إلى وضع خطة واضحة المعالم تهدف إلى الارتقاء بالمحتوى 
الوطني الفلسطيني؛ وحجم الحضور الفلسطيني على الإنترنت؛ غير أنها تؤكد 
أهمية تطوير قطاع الحكومة الإلكترونية على وجه الخصوص. 

وتشبر الاستراتيجية الحالية إلى بدء العمل في البوابة الالكترونية للخدمات 
الحكومية وإعداد قانون المعاملات الإلكترونية وذلك على الرغم من العديد من 
المعوقات التي منها على سبيل المثال: استمرار الانقصام بين الضفة وغزة مما نتج 
عنه تعدد قواعد البيانات؛ عدم وجود جدية لدى بعض الوزارات للمشاركة في 
الحكومة الإلكترونيةء عدم إعادة هندسة العمليات للخدمات في القطاع الحكومي. 


وتسعى الاستراتيجية الفلسطينية نحو إنشاء محتوى رقمي فلسطيني على 
الإنترنت يمكنها من دعم خطة إقامة الدولة الفلسطينية ويعزز من جودها خدمة 
للقضية الفلسطينية بكافة جوانبها وتر الها وتاريخها ‏ على حد تعبير الاستراتيجية .. 
ولتحقيق ذلك قإنه لابد من: 


]. وضع خطة واضحة المعالم تهدف إلى الارتقاء بالمحتوى الوطني 
الفلسطيني وحجم الحضور الفلسطيني على صفحات الإنترتت. 

2, تحديد مقومات المحتوى المطلوب (الأهداف ‏ الأدوات ‏ الإمكانيات). 

3 تحديد المعايير ومؤشرات القياس المعتمدة في بناء المحتوى. 

4. تحديد المرجعيات اللغوية والثقافية والأخلاقية للمحتوى. 

5 تحديد آليات ضبط ومدى حرية صناعة المحتوى ونشرها. 

6. العمل على بناء العنصر البشري القادر على إنجاز صناعة المحتوى. 

7. المساهمة في زيادة المحتوى العربي الذي يخدم جميع مجالات الحياة. 


5/3/2 السياسات الاستراتيجية للجمهورية اللبنانية 


وملامح السياسات اللبنانية تم استنباطها من عدد من GED‏ المرتبطة بوثيقة 
الاستراتيجية الوطنية الإلكترونية للبنان 2003 ‘National e-Strategy of Lebanon‏ 
قشلا عن مصادر لخر ی411 419 21۰0 (2 29 


٠ه‏ ولبنان وفقا للتصنيف العالمي حسب مؤشر الجاهزية الشبكية Networked‏ 
Readiness Index NRI‏ العام 2011 تحتل المرتبة 95 عالمياء في الوقت 
الذي لا تتوافر فيه معلومات عن جاهزيتها الشبكية حسب التقريرين السابقين 
اللمنتدى الاقتصادي العالمي للعامين 2009 و2010 علما بأن الناتج المحلي 
اجا A ADE‏ یاج 14268 جور ار وشا عد elt‏ 39 

رن نسمة. 


٠‏ وقد تم إعداد الاستراتيجية الوطنية الحالية بمشاركة فاعلة من خبراء العديد من 
المؤسسات الوطنية كوزارات مختلفة داخل الدولة؛ فضلا عن بعض المؤسسات 
التي تنتمي إلى القطاع الخاص؛ وهينات إقليمية مثل ESCWA‏ وكذلك الهيئات 
الدولية كبرنامج الأمم المتحدة الإنماتي UNDP‏ الأمر الذي يعطي بعدا وثقلا 
للتخطيط الاستراتيجي في وجود رعاية دولية. 





© والرؤية العامة للاستراتيجية الوطنية The National Strategy uD‏ 
تصت على ضرورة الانتقال يكل من المجتمع اللبناني والاقتصاد اللبناتي تحو 
مجتمع قانم على المعرفة خلال مدة زمنية قصيرة. 

» ولكن على الرغم من العديد من التحديات الإقليمية والمحلية التي تواجهها لبنان 
من أجل إقامة مجتمع المعلومات ومنها - على سبيل المثال- التشريعات غير 
المتوافقة مع التكنولوجيات الحديثةء وضعف الإنفاق. والبنية التحتية التكنولوجية 
غير القادرة على المناقسة إقليميا أو عالميا. إلا أن لبنان تتمتع بالعديد من الفرص 
المتاحة التي يمكن استغلالها ومنها امتلاك نظام تعليمي متميزء وكوادر بشرية 
على مستوى عالي من الكفاءةء كما أن اللبنانيين المتواجدين في دول الشتات يمكن 
أن يلعبوا دورا هائلا في نقل خبرات وتكنولوجيا تسويق المنتج التكنولوجي أو 
المحتوائي اللبنائيء علاوة على امتلاك لبنان لقطاع خاص ديناميكي wing‏ 
عالمياء وقدرتها السريعة على استيعاب التكنولوجيات الحديثة: وتطور قطاعات 
مختلفة داخل الدولة كالبنوك والسياحة والصناعات AD‏ وتوفر العديد من 
القنوات الدولية التي يمكن من خلالها إيجاد الدعم المالي: وتفوقها في مجالات 
الخدمات المرتبطة بالمعرفة كالإعلام والتشر والثقافة الأكاديمية المتميزة. 
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© وقد cae‏ السياسات الأبنانية إلى تحديد المتطليات الوطتية لمجتمع المغرقة بدفع 





القرص المتاحة. وهذه المتطلبات تم تحويلها إلى مجموعة من السياسات التي تم 
تطويرها بحيث انبئق عنها سبعة ميادرات بعضها مبادرات قطاعية والبعض الآخر 
مبادرات شاملة . أما المبادرات الشاملة فهي على النحو التالي: سد فجوة الجاهزية 
الرقمية؛ السياسات الوطنية لتكنولوجيا المعلرمات والاتصالات؛ قطاع الإنتاج في 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ نتمية القدرات البشرية في قطاع تكنولوجيا. 
المعلومات والاتصالات» التتمية الاجتماعية من بواسطة تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات؛ تنمية الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال بواسطة تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات: قطاع الحكومة الإلكترونية (انظر أيضا الشكل التالي). 








شكل )2 - 5) تحويل المتطلبات إلى سياسات هسب 
الاستراتيجية الوطنية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"” 





‘Repco chan = Mii of Sue for distin Ro (30) The atonal + 
ICT Policies. Prepared by Akram Najjar. Salam Yamout 4Staiegy for Lebanon: Document 
‘and Kamal Silin, Available At jani omar apy thy, Beirut, Oct 2003, p.2 
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٠‏ وحسب الاستراتيجية الوطنية اللبنانية ققد أطلقت الحكومة البناتية سبعة مبادرات 
تتضمن عددا من السياسات بلغت نحو 32 سياسة تهدف جميما إلى الانتقال 
بالمجتمع اللبناني نحو اقتصاد المعرقة: وهذا الميادرات على النحو التالي: 


1- تجهيز لبنان للتكنولوجيات الجديدة: وهي المبادرة التي تهدف إلى تضييق 
الفجوة بين الوضع الحالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لبنان وبين 
ما يتم التطلع للوصول إليه عن طريق عدة سياسات هي: تحسين البنية 
الشبكية؛ توسيع نطاق انتشار الإنترنت؛ طرح خدمات البتية التحتية الرقمية 
بأسعار مقبولة, تحسين السرعات الخاصة بالشبكات المحلية والدولية. 





نكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأجل الإسراع بعمليات التنمية الوطليةة 
وقيادة لينان نحو اقتصاد قاتم على المعرفة؛ وذلك من خلال بعض السياسات 
وهي: التركيز على دور الحكومة الريادي في كافة الأمور المرتبطة بتكنولوجيا. 
المعلومات والاتصالات. الوقوف على تحديات تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات والفرص المتاحة؛ تنمية إطار تشريعي سليم في هذا المجال. 


3- تحسين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: حيث يجب تطوير هذا 
القطاع ليصبح قطاعا منافسا في الأساس» خصوصا Dy‏ ذلك سوق يخدم 
المبادرات الست الأخرى. وذلك عن طريق التركيز على تقوية صتاعات 
تكنولوجيا المملومات والاتصالات كالعتاد والبرمجيات وأجهزة الاتصال عن 
بعد والخدمات عبر عدد من السياسات متها: تحسين كفاءة وفاعلية هذا 
التطاع؛ وتحقيق أهدافه. وتحسين حالة قوى العمل فيه 


4- استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنمية القدرات البشرية: ففي 
حين تمثل القدرات البشرية حجر الزاوية في المبادرات الست الأخرى؛ فهي 
أيضا بمثابة عنصر شديد الأهمية في تطوير اقتصاد قاتم على المعرفة وذلك 
عبر عدد من السياسات هي: استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 
التعليم الرسمي: والتعليم غير الرسميء تحسين التعليم الرسمي وغير الرسمي 
في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تطوير مهارات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات في القطاعين العام و الخاص. 


5- استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية الاجتماعية: حيث 
يمكن أن تكون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عاملا ومقوما رئيسا لتحقيق 


التنمية الاجتماعية بحيث تقود عمليات تحسين نمط حياة المواطنين بما يعود 
في النهاية يمزيد من النمو والتتافسية للمجتمع اللبناني SS‏ وفي هذا الشأن تم 
تحديد بعض السياسات بناء! على التحديات والفرص الاجتماعية وهي: 
استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحد من الفقرء والتمييز ضد 
النوع (ذكر أو أتثى)» وتحسين قطاع الصحةء ودعم الأفراد والجماعات 
الاجتماعية المختلفة» وتزويد المواطنين بالمحتوى الرقمي المطلوب؛ دعم 
الشباب. دعم الثقافة اللبنانية والعربية؛ جعل المعلومات والمعرفة جزء من 
النسيج الاجتماعي الوطني. 


6- استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية الاقتصادية وقطاع 
الأعمال: وذلك من أجل تحسين الاقتصاد اللبناني من خلال عدة سياسات 
مرتبطة بالتجارة الإلكترونية e-Commerce‏ وهي: استغلال تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات في تحسين كافة القطاعات: وجعل لينان مشاركا 
تجاريا مهماء الإسراع DELL‏ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 
القطاع المالي والبنوك. والتشجيع على التجارة الإلكترونية. 


7 الإسراع بإقامة حكومة إلكترونية: من أجل تحسين أداء مؤسسات الدولة؛ 
وهو الأمر الذي يغطي العديد من الأمور المرتبطة بتحسين الأداء مثل 
الكفاءة. الشفافيةء وتحديد المسئولية: وتبسيط المعاملات للمواطنين؛ وذلك 
عبر اماد عدذ من السياسات التي تسمح لمؤسسات الدولة IRR‏ 
مرحلة الحكومة الإلكترونية بالتكامل مع عمليات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. 








كما أكدت الاستراتيجية على دور الحكومة وضرورة اضطلاعها بتنفيذ الجانب 
المطلوب متها خصوصا ما يتعلق بتخصيص الميزاتيات» وإيجاد البيئة التشريعية 
المناسبة؛ وتشر الوعي بهذا المشروع الوطني ومشاركة كافة الأطراف بهاء مع 
مراعاة أهمية إجراء متابعة وتقييم مستمرين. 


أكدت الاستراتيجية البناتية على أهمية عنصري الإبداع والابتكار في تحقيق BAD‏ 
إلى اقتصاد قائم على المعرفة؛ وهو الأمر الذي ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار ويتم 
دعمه في المجتمع من خلال المؤسسات التعليمية؛ و خطط التدريب والتطوير 
العاملين بحيث تكون مرتكزة على الابتكار. ويعد الابداع والابتكار من الأهمية 
بمكان داخل المنظومة الوطنية وعلى مستوى الأفراد والمؤسسات المحلية 
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خصوصا وأن الأقراد في دول الشتات أتيحت لهم الفرصة لاختبار الإبداع 
والابتكار من خلال البينات والموارد AAS‏ 


ومن أبرز التحديات المرتبطة بتعزيز المحتوى الرقمي المحلي البناتي تطوير 
اوي مال لاني چ اروف RS‏ و و 
داخل الإطار الثقاقي العام للمجتمع GD‏ وهي: العربية: والفرنسية» 
والإنجليزية. إلا أن السيامات البنئية قد أعطت الأولرية اتاج محتوى محل 
يمكن أن يحقق الفائدة المطلوبة: ويكون مرتبطا باحتباجات المجتمع اللبنانيه 
ويدعم توجهات تعريب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وكذلك دعم 

aD Af‏ والثقافات والمترفة المعلية. :. كما أكدت الاستراتيجية في الوقت 

اته أهمية تطوير محتوى رقمي في مجال التعلم الإلكتروني e-Leaming‏ 
اليتتاسب مع الاحتياجات المرهلية للاسثراتيجية. 


كما أن السياساث اللبنانية قد أخذت في اعتبارها أهمية رقمنة وحفظ الترك 
اللبناني ودعم الثقافة العربية في المجتمع اللبناني من خلال استغلال تكتولوجيا 
المعلومات والاتصالات: وذلك: برقمنة التراث الثقافي بمختلف أشكاله وحفظه 
وتوثيقه LY,‏ التراث الموثق على نطاق عالمي واسعء ونشر الثقافة اللبنانية 
والعربية عبر الإنترتت, 


أكدت الاستراتيجية أهمية استحداث جهة رسمية معينة لمتابعة عمليات تنفيذ 
الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووضع خطط التنفيذ 
اللازمة لمشروعاتها المختلفة؛ والعمل على تحديث الاستراتيجية كلما تطلب ذلك 
وتحديد الميزانيات المطلوبة: وتأمين الحلول المشكلات المختلفةء وتحديد 
الأولويات المختلفة وفقا لممايير محددة؛ ومراقبة كافة الأنشطة والمشروعات. 
ومن ثم فقد تم مؤخرا خلال العام 2010 استحداث وحدة إدارية الحوكمة 
الاستراتيجية الوطنية اللبناتية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتكون 
تفعة ای الوزراء اأبناني» وهن الوجدة قتي نوف تكرن مسقولة بنؤرها عن 
اتنفيذ كافة البنود والسياسات المرتبطة. 
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2 السياسات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية 


وقد قمنا باستقاء ملامح السياسات المصرية من خلال وثيقة استراتيجية مصر 
التكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2010 - 2007 ‘Egypt's National ICT Strategy‏ 
فضلا عن تقارير ذولية أخر PUN LOIN,‏ 


» ويظهر بالاطلاع على مرتبة مصر في التصنيف العالمي حسب مؤشر الجاهزية 
الشبكية Networked Readiness Index NRI‏ أن أداءها قد شهد تحسنا 
كبيرا في السابق يارتقائها نحو 6 مراتب وذلك من المرتبة 76 في العام 2009 
إلى المرتبة رقم 70 قي العام 2010ء غير انه ييدو أن مرتبة مصر عادت لتهبط 
ينحو أريعة مراتب ليصل إلى المرتبة 74 عالميا خلال العام 2011؛ علما بان 
الناتج المحلي الإجمالي GDP‏ للفرد في مصر يبلغ 6114 دورلارء بينما عدد 
سكانها يبلغ 76.7 مليون نسمة. 


٠‏ وتعد الحكومة المصرية من أوائل حكومات المنطقة العربية إدراكا لأهمية اقتصاد 
المعرفة في تحقيق التنمية الشاملة؛ حيث أطلقت في العام 2000 خطة حملت 
اسم "الخطة الرئيسة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات” بهدف تعميم خدمات هذا 
القطاع واستخداماته Ly‏ يعود بالتفع على الأفراد وقطاع الأعمال على حد سواه. 
كما أدركت أنه لا ينبغي أن تكون الرؤية مقتصرة على الأبعاد التقنية لهذا CUD‏ 
وإنما ينبغي مراعاة الجوانب الأخرى كالتعليم والصحة وأسواق العمل والمحتوى 
الفكري وغيرها من الجواقب. 


٠ه‏ وتقدر الخطة الاستراتيجية الدور الرئيس للابتكار والإبداع في النهوض بهذا 
القطاع ومن ثم فقد قامت الحكومة المصرية بإنشاء بعض مراكز البحث والتطوير 
التمكين المؤلفين المصريين من ممارسة دورهم المتوقع في هذا الشأن بالتعاون مع 
القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية؛ فضلا عن نشر تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات في كافة قطاعات التعليم في مصر. 


٠‏ وفي إطار سعي السياسات المصرية للارتقاء بالقدرات البشرية من خلال إطلاق 
العديد من المبادرات أندية تكنولوجيا المعلومات في مختلف ha)‏ 
مصر لإشياع احتياجات الشياب ممن ليس لديهم المهارات والمعرفة الرقمية 
المرتبطة؛ وإتاحة الكمبيوترات الشخصية؛ والإنترئت المجاتيء وتوسيع نطاق 
شبكات الإنترقت. 
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٠‏ وقد مر قطاع التعليم في السياسات المصرية بالعديد من التطورات خلال عمليات 
إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من بينها: إدخال أجهزة الكمييوتره 
والتزويد بالبرمجيات. وتنفيذ بعض مشروعات التطوير المحدودة المتعلقة بالقدرات 
البشرية للمدرسين. من ثم ققد تم مراعاة تحقيق التكامل بين سياسات التطيم 
وسياسات تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ حيث عقدت شراكات 
مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي من أجل تحقيق أفضل السبل لاستغلال 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاعات التعليم المختلفة عبر إطلاق عدد من 
المبادرات أبرزها مبادرة التطيم المصري Egyptian Education‏ 
(EEN)‏ والتي جاءت بشراكة Up‏ من أجل العديد من الأهداف ومنها: 
تحسين التعليم المقدم للمواطنين المصريين؛ ورفع كفاءة وفاعلية التعليم والتدريب: 
وتطوير المهارات المطلوبة للاندماج في مجتمع المعرفةء وتزويد التعليم والتدريب 
الأوسع قاعدة ممكنة من المجتمع: وإعداد الطلاب بكافة المدارس والجامعات 
للاتدماج في كوادر العمل الرقمية digital workforce‏ بواسطة تحسين قدرات 
الابتكار الخاصة بهم وبمدرّسيهم على حد سواء عبر الاستغلال الفاعل لتكنولوجيا. 
المعلومات والاتصالات؛ والتشجيع على تطوير القدرات في مجال التعلم الالكتروني 
e-Learning‏ وصناعة المحتوى الرقمي. 


٠‏ وقد تضمنت السياسات المصرية دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 
قطاعات التدريب والتعليم؛ وبدا ذلك جليا في إطلاق مشروع شيكة المدارس 
الذكية Smart Schools Network Program‏ والذي يهدف إلى تقديم طرق 
جديدة للتدريس والإدارة باستغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للارتقاء 
بمعايير التعليم وتشر المعرفة الكمبيوترية وذلك في حوالي 38 مدرسة تجريبية 
عبر أرجاء مصر كمرحلة أولى و50 مدرسة حكومية في مرحلة لاحقة. 








» وقد سعت السياسات المصرية أيضا نحو دعم البحث والتطوير في مجال 
تكنولوجيا المعلومات الاتصالات؛ لذا تم إنشاء جامعة النيل كمؤسسة للبحث 
والنطوير خير عائقة الريح متخصسة في Shee Si‏ ار وإدارة الأعمال» 
als,‏ مركز قدرات هندسة البرمجيات  software engineering‏ 
|"competence center SECC‏ لتقديم الدعم لشركات البرمجيات المحلية 
سواء على مستوى الدعم المالي أو الدعم الفني الاستشاري والتدريب وغير ذلك 
من الخدمات المرتبطة. فضلا عن السعي نحو تضبيق الفجوة بين قطاع البحث 


* اشر مركز هندسة الدرسحيات في mS I‏ 
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الأكاديمي وقطاع الإنتاج عبر بعض البرامج التي تم إطلاقها خصيصا لهذا 
الغرض. كما أولت السياسات المصرية اهتماما بعمليات دعم المشروعات 
الصغيرة في مجال صناعة المحتوى الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
في مرحلة الإنشاء وتتليل العقبات المختلفة التي تواجهها في تلك المرحلة من 
خلال مبادرة الحاضنة التكنولوجية Incubator‏ بالتعاون مع صندوق AnD‏ 
التكنرلرجية Technology Development Fund‏ 


٠‏ كما حرصت السياسات المصرية على استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
في مشروعات محو الأمية؛ حيث تم إنتاج محتوى رقمي يمكن استغلاله في تعليم 
حروف اللغة العربية والكلمات والعمليات الحسابية بناء على المناهج الرسمية 
المتبعة في هذا الإطار. وقد اشتمل هذا المشروع على مزيج من محتوى التعليم 
الذاتي وغبرها مما يمكن استغلاله خلال عمليات التدريس بواسطة آخرين. 


٠‏ وفي إطار سعيها نحو محو الأمية الكمبيوترية ونشر استخدام الكمبيوتر قامت 
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإطلاق مشروع جديد تحت مسمى 
الحاسب الشخصي لمصر 2010 أمة أونلاين Egypt PC 2010 - Nation‏ 
Online‏ ويعد هذا المشروع امتدادا لمشروع سابق وهو "كمبيوتر لكل بيت" 
الذي ساعد على الارتفاع بمعدل انتشار الكمبيوتر إلى نحو 907؛ ويهدف 
المشروع الجديد إلى رفع معدلات انتشار الإنترنت على مستوى المنازل والقطاع 
الأكاديمي. مع التركيز على المناطق الريفية والمهمشة من خلال أندية تكنولوجيا 
المعلومات عبر شبكة اشتملت على 1500 نادي تكنولوجيا معلومات؛ فضلا عن 
العمل على نشر خدمات الحكومة الإلكترونية على تطاق أوسع. 


٠‏ كما عملت السياسات المصرية على نشر التدريب بين الأفراد وتشجيعهم على 
الحصول على شهادات تدريب في مجال الكمبيوتر معترف بها دوليا بمشاركة 
العديد من المعاهد التدريبية ذات الكفاءة العالية متها المعهد القومي للاتصالات 
1 ومعهد تكنولوجيا المعلومات OTT‏ الأمر الذي تتج عنه حصول عدد 
يزيد عن 100 ألف مصري على تلك الشهادات. وفي هذا الإطار قامت وزارة 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتدشين برنامج للتدريب الاحترافي في العام 
0 والذي تم مراجعته لضمان اتساقه مع المعابير الدولية في العام 12005 
ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المصريين من الخريجين والعاملين في قطاع 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتدريبهم على أحدث التكنولوجيات المتاحة 


؟ انظ الممهد القوم للاتصالات فى PD‏ جع جد اند wre‏ 
' انشر معهذ تكتولوحيا المعلومات في لر لط ID‏ چ 09ج قاذ www‏ 
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دولیا وتزويدهم بشهادات تدريب معترف بها دولياء حيث استكمل أكثر من 35 
ألف طالب هذه البرامج بنجاح. كما أن السياسات المصرية تهدف في الوقت ذاته 
إلى الارتقاء بقدرات المدريين عبر إطلاق مبادرة تريب المدربين Training‏ 
the Trainer‏ من أجل إقامة قاعدة تدريبية قوية في هذا القطاع. 


وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع المصري فقد سعت السياسات المصرية 
إلى توفير خدمات مستمرة وأمنة ومقبولة التكلقة في قطاع تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات. مما مثل تحديا كبيرا في مواجهة تزايد الطلب المستمر على 
الخدمات في هذا القطاع بواسطة كافة أفراد ومؤسسات المجتمع. 


وتدرك السياسات الاستراتيجية المصرية أهمية إقامة شراكات هادفة بين كل من 
القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني. قضلا عن الشراكات بين التطاع 
الحكومي والمنظمات غير الحكومية. كما أن السياسات المصرية تدرك أهمية 
الاندماج في الإطار العالمي كاداة أساسية لتحقيق الأهداف في القطاع الممائل 
المحلي؛ ومن ثم فقد قامت مصر بتطوير الاطار العام لحوكمة قطاع تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات في العام 1999ء كما عنيت بالمشاركة الفاعلة في المنتديات 
العالمية المرتبطة؛ وتوقيع اتفاقيات دولية ذات تأثير ايجابي على هذا القطاع. 


وتضع الاستراتيجية في اعتبارها اجتذاب الاستثمارات الأجنبية؛ كما طمحت إلى 
أن تصبح مصر مركزا اقليميا متميزا في هذا الصدد. حيث عمدت إلى اقتتاص 
منافع العولمة الحالية من خلال استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 
دعم الصادرات وجثب الاستثمارات الداخلية والخارجية عبر عدد من الاتفاقات 
الإقليمية والدولية؛ وذلك بهدف دمج مصر في الاقتصاد العالمي. 

وعلى مستوى الاقتصاد المحلي فقد عملت السياسات المصرية على تحرير قطاع 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نتيجة لأهميته في دفع الاقتصاد ككل وتحقيق 
النمو في إجمالي الناتج المحليء خصوصا وأن تحرير قطاع الاتصالات كان له 
أثر ملموس على الاقتصاد المصري. كما أن تطوير قطاع تكنولوجيا المطومات 
والاتصالات يعد بمثابة أداة هامة لتحقيق تنمية مستدامة وبناء مجتمع معرفة محلي 
وتحسين نمط حياة PAN‏ 

وتهدف السياسات المصرية إلى منح مزيد من الاستقلالية والشفافية والمساواة 
والمنافسة العادلة بين الشركات في مجال الاتصالات؛ لذا ققد قامت مصر بتطوير 
قاتون الاتصالات Telecommunications Act‏ في العام 2000 كما وقعت 
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على اتفاقية منظمة التجارة العالمية WTO‏ لحوكمة Goverming‏ 5459 
مجال خدمات الاتصالات قي يونيو من العام 2002 من أجل تحقيق الهدف ذاته. 


وقد أدركت السياسات المصرية التأثير البالغ العولمة الاقتصادية على التطور 
السريع للتكنولوجيات في كافة المجالات ورقع مستوى التنافسية. ومن ثم فقد 
عمدت إلى تحسين مناخ الاستثمار في هذا القطاع وإعادة تطوير عناصر بيئة 
الأعمال المشجعة لكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات 
الكبيرة: ونقل الخبرات التكتولوجية عن طريق الشراكة بين الشركات متعددة 
الجنسيات والشركات المحلية؛ وتطوير القدرات البشريةء والبحث والتطوير؛ لما 
له من تأثير على تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة ورفع مستوى 
الدخل القومي. كما عملت على توسيع مشروع القرية الذكية الذي حقق نجاحا 
كبيرا في السابق؛ وإقامة مشروع ممائل في دمياط بشمال مصر؛ وتجمع لمراكز 
الاتصال في المعادي (انظر الشكل التالي). 





الموذج تطوير صناعة تكنولوجيا معلومات 
واتصالات نامية ومنافسة ومستدامة في مصر 929 





٠ه‏ وقد أدركت السياسات المصرية الفرص الهائلة المتوفرة على المستوى الإقليمي 
والتي يمكنها اقتناصها في مجالات خدمات مراكز الاتصال Call Centre‏ 
Services‏ وخدمات المحتوى الرقميء وخدمات القيمة المضافة. ومن ثم فقد 
عملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية على إشراك كل من 
وزارة التجارة والصناعة ووزارة الخارجية. 





» ومن أبرز نتائج التعلون الدولي للسياسات المصرية أيضا إتشاء الصندوق 
المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات Egypt ICT Trust Fund‏ 
بالتعاون مع برئامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP‏ وذلك بهدف: الترويج 
التكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوصف الأخيرة أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. ونشر التوعية بهذا القطاع. والعمل على نشر استخدام تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات وجطها متاحة لكافة المواطنين. وقد تم إنشاه عدد من 
مشروعات المحتوى الرقمي في إطار هذا الصندوق من بينها بوابة كنانة أونلاين 
"Kenan Online Developmental Portal 42‏ بهدف دعم المواطنين 
بالمحتوى الرقمي الذي يمكنهم في الاساس من تحسين نمط حياتهم: ونادي 
تكنولوجيا المعلومات المتنقل IT Club‏ اط4" والذي يعمل عبر وسائل 
متنقلة على توفير المحتوى الرقمي وأدوات النفاذ إليه بين الأفراد بمناطق مختلفة. 


٠‏ وفي إطار مجتمع المعلومات والسعي نحو دعم الثقة الرقمية فقد عملت الحكومة 
بالتعاون مع القطاع الخاص على اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها منع 
الجراتم السيبرانية Cybercrimes‏ وإساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات يما يحفظ خصوصية الأفراد ويمنع المحتوى الرقمي الضار. وقد 
تمثلت تلك الإجراءات في سن التشريعات الملزمة. ودعم التعلون الدولي في هذا 
المجال. ونشر التوعية سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات حول الاستخدام 
الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك الإجراءات التي يمكن أن تتخذ 
ضد المخالفبن؛ وذلك من أجل الحد من القرصنة الرقمية في مصر. 


٠ه‏ عمدت السياسات المصرية إلى تطوير برامج للصحة الإلكترونية eHealth‏ 
أجل تحسين الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين وتقديمها على نطاق أوسعه 
ومن بين المجالات الصحية التي شهدت عمليات إدماج تكنولوجيا المعلوماك 
والاتصالات خلالها: الإدارة الصحية؛ والاستشارات الطبيةء وتطوير الخدماك 
الصحية عن بعد في مجال التعليم الطبي؛ وذلك بما يسمح بتقديم خدمات طبية 
متساوية لكافة المواطنين» وتنمية مهارات العاملين في القطاع الصحي من الأطباء 
والممرضين, وفي هذا الإطار تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
بالتعاون مع وزارة الصحة على العديد من المشروعات من بينها: مشروع تطوير 
نظام وطني للتسجيلات الرقمية الطبية الذي يستهدف مرحلته الأولى حوالي 400 


٠‏ تشر كانةأونلاين فر تر نط اتر دنعل ددد 
٠“‏ انظر نادي تكنولوجيا المعلومات tmobile IT chad ad‏ تر بط التالى: 
com Mobile _IT_Club‏ مانوس 


وحدة صحية في أربع محافظات؛ ومشروع AN‏ هو نظام الطوارئ وتطييقات 
العلاج عن يعد. 


وتدرك الاستراتيجية المصرية ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطوير 
المستمر لصناعة المحتوى الرقمي العربي لتكون منافسة عالميا من خلال عقد 
الشراكات بين عدة أطراف وهي القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع 
المدتي؛ خصوصا في إطار إدراك السياسات المصرية للأهمية الكبيرة للمحتوى 
الرقمي كاحد مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ققد أدركت السياسات 
المصرية الأهمية الكبرى لصناعة المحتوى الرقمي في إقامة مجتمع معرفة مما 
يمكن أن يمثل فرصة هائلة لمصر في إطار انحسار المحتوى الرقمي العربي 
المتاح على الإنترنت. وخصوصا وأنه قد تشكلت على مر الوقت مهارات جيدة 
الدى مطوري المحتوى الرقمي المصريين في عدد من المجالات خصوصا التعلم 
الإلكتروني والثقاقة والترفيه. 


أطلقت مصر مبادرة المحتوى الرقمي العربي وتهدف إلى دعم التنافسية في 
صناعة المحنوى الرقمي المصرية بواسطة دعم عمليات الإنتاج والاستخدام 
والتوزيع على نطاق عالمي. ومن ثم فقد عملت وزارة الاتصالات والمعلومات 
على إقامة شراكات مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الثقافة والمركز 
القومي للمعلومات؛ فضلا عن شركات القطاع الخاص العاملة في مجال المحتوى 
الرقمي والمجالات المرتبطة كالتجارة الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني 
واستضافة المحتوى وتأمينه وتطويره إلى غير ذلك. كما عملت هذه المبادرة على 
تطوير محتوى رقمي في عدد من القطاعات منها: رقملة مواد معلومات المكتبة 
الوطنية والأرشيف الوطني؛ ورقمنة الكتب الناشرين المصريين: ورقمنة مواد 
المسرح القومي؛ ورقمنة مواد إعلامية من وكالات الأخبارء وكثلك تطوير 
بوابات ترتكز على خدمات المحتوى في مجالات الأخبار والترفيه والطوم 
والتكنولوجيا. وهذه المبادرة أيضا تهدف إلى تحسين البيئة المعرفية والفنية في 
مصر من خلال نشر الكتب الإلكترونية والبرمجيات العربية بالتعاون مع اتحاد 
الناشرين المصريين عن طريق تطوير نموذج اقتصادي للتعلون بين الناشرين 
ومطوري المحتوى الرقمي باستخدام الإنترنت من أجل الارتقاء بمخرجات 
صناعة المعرفة العربية والفكر العربي في مكتبات ومتاجر الكتب على المستوى 
العالمي. كما تعمل السياسات المصرية على خلق بيئة تتسم بالابتكار لخلق محتوى 
رقمي عربي مستدام على الإنترنت» حيث سعت إلى تطوير بعض نملاج للشراكة 
الاقتصادية بين أصحاب المصلحة المختلفين كمزودي خدمات المحتوى ومزودي 
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خدمات الإنترنت. والاستمرار في تطوير المهارات المرتبطة بصتاعة المحتوى 
الرقمي. ودعم الغطاء القانوني وحماية الملكية الفكرية الرقمية. 


وفي مجال الحكومة الإلكترونية تقد أوكلت المسئولية عن عمليات تطوير خدمات 
الحكومة الإلكترونية في الأساس منذ العام 2004 إلى وزارة التتمية الإدارية وذلك 
يدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المطومات؛ حيث تتولى الأخيرة على وجه 
الخصوص مسئولية إنشاء_شراكات وترقيع الاتفاقات المرتبطة بالنيابة عن 

الحكومة. فضلا عن اضطلاعها بتفيذ 40 بروتوكول ثم توقيعيم مع الوزارات 
الأخرى منذ العام 2001 والعمل على عدد من المشروعات من بينها نظام تسجيل 
الأراضي من أجل رقمنة الخرائط والبيانات المرتبطة بقطاع الأراضي في مصر. 


وفي دراسة أعدتها شركة استشارات أمريكية لتقييم وضع مصر في تعهيد 
الخدمات في قطاع تكنولوجيا المعلومات Offshoring IT‏ ومراكز الاتصال 
وغيرها من الأمور المرتبطة؛ تبين أن مصر تأتي في المرتبة رقم 12 عالميا في 






وفي الإطار ذاته تمتلك مصر قطاعا متميزا لخدمات التعهيد بما 
يدفع الخبراء الترقع بامتلاك مصر في المستقبل القريب لأحد أكبر خمس قطاعات 
لخدمات التعهيد على مستوى العالم. ويرجع هذا التطور في قطاع التعهيد إلى 
السياسات الوطنية الصارمة التي انتهجتها السياسات المصرية في السابق والتي من 
.بينها: الاهتمام تتفيذ برامج تدريبية متخصصةء إنشاء تجمعات لقطاع الأعمال 
Business Hubs‏ المرتبط مثل القرية الذكية؛ وتقديم حزم متنوعة من التسهبلات 
للمستثمرين. وترجع التوقعات المتفائلة للخبراء حول مستقبل هذا القطاع وهذه 
الصناعة في مصر إلى عدة أسباب تتمثل في التناقسية التي تمنحها البيئة المحلية من 
خلال: التكلفة المنخفضة: As‏ الكوادر البشرية المؤهلة: استقرار البيئة 
الاقتصادية؛ الموقع الجغراقي المميز. الأولوية التي تمنحها الحكومة لهذا القطاعه 
البنية التحية الجيدة للاتصالات. ولكن على الرغم من ذلك فإنه لا يزال هناك بعض 
التحديات التي تواجهها السياسات المصرية في هذا الشأن منها: تراجع البيئة المحلية 
الحقوق الملكية الفكرية والرقميةء وكذلك مستويات الأمن الرقمي, 


2 السياسات الاستراتيجية للمملكة المغربية 
وقد اعتمدنا في استنباط الملامح التالية على الوثيقة الرسمية للاستراتيجية الوطنية 

المجتمع المعلومات: "المغرب الرقمي 2013ء وكذلك على يعض التقارير الدولية 

الأخرى 0301(4 07 00 

Networked ويظهر أن مرتية المغرب عالميا حسب مؤشر الجاهزية الشبكية‎ ٠ 
تشير إلى تحسن عام في أدانها من حيث انتشار‎ Readiness Index NRI 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النطاق المحلي؛ حيث احتلت في العام‎ 
المرتبة رقم 83 عالمياء وذلك على الرغم من انحدار مرتبتها في السابق‎ 1 
88 يمستويين وذلك من المرتية رقم 86 عالميا في العام 2009 إلى المرتبة رقم‎ 
للفرد في المغرب‎ G0۴ عالميا في العام 2010: علما بأن الناتج المحلي الإجمالي‎ 
بيتما عدد سكانها يبلغ 31.7 مليون تسمة.‎ JY يبلغ 4587 دور‎ 


٠‏ وتتطلق الاستراتيجية المقربية من فهم لطبيعة التحول الحالي في المجتمع العالمي 
والأهمية التي يمثلها مجتمع المعرفة في الإسهام في التحول نحو مصاف الدول 
المتقدمة؛ وأن المعلومات تعد العامل الرئيس لإنتاج القيمة المضافة بعد رأس المال 
والعمل؛ لذا فقد اعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات منذ ذلك الحين أحد القطاعات 
ذات الأولوية في الاقتصاد المغربي لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية. 


٠‏ وتهدف الاستراتيجية المغربية إلى إدماج المغرب في الاقتصاد العالمي للمعرفة؛ 
والتعميم الواسع لتكنولوجيا المعلومات على مستوى المملكة وقطاعاتها المختلفة 
الاقتصادية والاجتماعية: لذا فقد ركزت الاسترتيجية على تحديد الأولويات 
والمشروعات ذات الأثر القوي. أما عن الأولويات فهي على النحو التالي: 





1) تمكين المواطنين من الولوج إلى الإنترنت ذي النطاق العريض 
وتشجيع الولوج إلى المعرفة. 

2) تقريب الإدارة العامة من احتياجات المتعاملين معها من حيث الفعالية 
والجودة والشفافية بواسطة برنامج طموح للحكومة الإلكترولية. 

3( الحث على اعتماد الحوسبة Computerization‏ في الشركات 
الصغيرة والمتوسطة للرفع من إنتاجيتها. 


اضطر المؤلف اللرجوع إلى الترجمة SD‏ الاستراليجية من حين الى لخر نتيجة الصمرباك التي تكتف. 
اقراءة قنص العربى لهاء خصوصا ما يتلق بترجمة المصطئحات افنبة Tacha Teme‏ ظل مشكلة عدم توحيدها 
عريياء ويرعب المولف هذا مرة انترى فى نكي أصية قضية توحيد المسطئحات العربية لطا بمحتمع المعلومات. 
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4) إنشاء قطاع محلي لتكنولوجيا المعلومات ودعم قدرات صناعة 
تكنولوجيا المعلومات على التصدير. 
٠ه‏ تقوم استراتيجية المغرب الرقمي على رؤية عامة تهدف إلى وضع المقرب بين 
البلدان الصاعدة والنشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال: 





1) جعل قطاع تكنولوجيا المعلومات أداة للتنمية البشرية. 

2) جل قطاع Np AOS‏ المطومات مضدوا اللإنتاجية ريم المعدباقة 
بالنسية للقطاعات الأخرى. 

3) جعل قطاع تكنولوجيا المعلومات أحد أركان الاقتصاد. 

4) جعل المغرب نقطة استقطاب تكنولوجية في المنطقة. 


» واستراتيجية المغرب الرقمي 2013 تتحرك في اتجاهين رئيسين نحو إقامة 
مجتمع المعرفة المغربي بحيث ترتكز على كل منهما الجهود الاستراتيجية 
المبذولة وتتوزع عليهما الموارد المتاحة؛ أما الاتجاهين فهما: الاقتصاد الوطني 
من جانب» وأفراد المجتمع من جاتب آخر (انظر الشكل التالي): 


aa oer) ¢" gf ع لوہ‎ 





ات و 


شكل (2 - 7) توجهات استراتيجية المغرب الرقمي 2013 
نحو كل من الاقتصاد والمواطنين؟*1 


*' المملكة المغربية - وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات Send‏ )2000( المغرب الرقمي 2013 : الاس البحية. 
الوطي لمشع لمات لاقتسا AD‏ 2009 - 20/3 . وزارة الصناعة تحار اك لوحك لمي 
رب 20090 ص 23 
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٠ه‏ كما أن الاستراتيجية المغربية تعتبر المواطنين شريكا أساسيا في إدماج المغرب 
في اقتصاد المعرفة العالمي؛ ومن ثم قان الاستراتيجية ترتكز على توسيع انتشار 
الإنترنت بين الأفراد حيث أدى ذلك إلى نسبة استخدام وصلت إلى نحو 9634 في 
العام 2008 (انظر الشكل التالي): وذلك بعد clad‏ الذي حققته سياسات نشر 
الهواتف المحمولة في المملكة؛ وكذلك تزويد المواطنين بالأدوات والعتاد يما يمكنهم 
من النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات: خصوصا من خلال خفض تكلفة الاتصال 
بالإنترنت وتكلفة اقتناء الكمبيوتر لتلاتم فنات متنوعة من الأفراد من خلال شراكات 
فيم بين القطاعين العام والخاص. كما خت في اعتبارها أيضا المناطق النئية في 
إطار تحقيق فرص متساوية لكافة أفراد المجتمع للنفاذ إلى المعرفة. 


سسا سخ 


د 








بياني (2 - 2) تطور استخدام الانترنت في المغرة 
01 في رةس 2008 01707200 


٠‏ وحسب استراتيجية المغرب الرقمي فإنها تعول على ما أحرزته المغرب مؤخرا 
من تقدم على مستوى البحث والتطوير؛ حيث تعدد الشراكات مع جامعات 
وسختبراك أجنبية عمدت إلى إكساب الغصرات اللمؤلفين المغارية؛ وأدى ذلك أيضا 

إلى تنمية جهود البحث والتطوير في مجالات مستقبلية: كما تم استحداث صندوق 
محلي لدعم الابتكار التكنولو. E pene prety‏ 
الهامة بين جهود البحث وا يمؤسسات البحث والمؤسسات الأكاديمية من 

جانب؛ وخطوط الإنتاج والتسويق المتمثلة في القطاع الخاص من جانب أخر. 





" المملكة الغربية - وزارة الصناعة واتمارة التكتولوجياك Sed‏ )2008 المغرب )5 2013 : لاسر اتيحية. 
الوطنية لممتمع المملومات والتقتصاد الرقمي 2009 - 2013 . وزارة الصتاعة والتجارة والتكتولوجيات الحديثة » 
المغرب + 3009 .من 236 
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٠‏ وتعد المغرب بمثابة جهة رائدة على مستوى البلدان الفرانكفونية. 
التعهيد. الأمر الذي يمكن أن تستفيد منه. فود تل تعر لس 
الاستراتيجية الحالية كما أنه يمكن دتشت اترک 
الحالية ودفع بالمغرب نحو اتساج في pee‏ المعرفة الجديد. 


المغربية أن القدرات المغربية في مجال إنتاج المحتوى 
gh‏ رك ركات الدولية» مما يتعين معه رصد واستغلال 
PAS Apa es.‏ 

داخل المجتمع المحلي إلى aeRO‏ يلاتم احتياجات الأفراد 
إدكر باعل ی دك By‏ تن من خلال مشاركات 






كاه وتات لر بن حاب ارين يوق pa ade‏ ي 
اتلك المؤسسات. 








الدعم بينة العمل الرقمي داخل 
سيد por‏ 
7 3 
۵ مموتخهر RAP‏ .| یی ترت برب مار عاس 
Dott‏ لام ip‏ طاح تام صا عار مز لز عدم ليست 
ع عدم 
SRT‏ ةطش في فط تصرح pas‏ ستل am‏ دعا ورد ور 
تیت عسي Ami‏ 
Aten Fraps‏ قرم هر reat‏ )زب حابي 
3 
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« ل تسحمة ميان 
شكل )2 = 8) تطوير محتوى وطني رقمي حسب استراتيجية المغرب الرقمي 2013" 
" المملكة المغربية - وزارة الصناعة والتجارة و نكتلو جيك Sed‏ (2009) المغرب الرقسي 2013 : اثر اتبحية. 
الوطنية لسجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي 2009 - 2013 . وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ٠‏ 


المغرب , 2009 .مص 35 


| كذ | 


٠‏ كما تطرح الاستراتيجية مبادرات خاصة برفع كفاءة قطاع الحكومة الإلكترونية في 
المغرب وتحسين كفاءة الخدمات العامة المقدمة إلكترونياء خصوصا وأن المملكة تقع 
في مرتبة متدنية وفقا للمؤشرات المرتبطة بالحكومة الإلكترونية حيث تقع المغرب 
في المرتبة 140 بين إجمالي 192 بلد هي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. حيث 
تهدف الاستراتيجية إلى استحداث هينات ولجان معينة تتسلم المسنولية عن برامج 
الحكومة الالكترونية على وجه الخصوص وذلك كلجنة الحكومة الإلكترونية 
المشتركة بين الوزارات (/1001©) لوضع الاستراتيجية وخطة Jad‏ ولجنة إدارة 
قيادة الحكومة الإلكترونية (DPGOV)‏ لتكون مستولة عن التنفيذ الشامل» ولجنة بنية. 
قيادة الحكومة الإلكترونية (SPGOV)‏ لتكون مسنولة عن التنفيذ على مستوى 
مؤسستهاء فضلا عن تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى الداعمة. 





٠‏ وتؤكد استراتيجية المغرب أهمية العنصر البشري في تحقيق أهداف 
الاستراتيجية وتتميته من حيث الكم والكيف. واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق 
الأمن الرقمي والثقة السيبرانية00110600© Cyber‏ وايجاد حوكمة 
معنية للاستراتيجية ومتابعة تنفيذها (انظر الشكل التالي). 


f‏ مسح 
feel ered 0‏ 2909 

















شكل (2 - 9) الادارة المعنية بتنفيذ استراتيجية المغرب الرقمي 2013" 


*' لمملكة المغربية - وزارة الصناعة والتحارة والتكنولوجيات الحديلة )2000( المغرب الرقمي 2013 : الاسر البحية. 
الوطنبة لمحتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي 2009 - 2013 . وزارة الصناعة والتحارة و اتكتولوحبات الحديثة ٠‏ 
لغرب +2009 Da‏ 





| 16١ 


» وتعمل الاستراتيجية على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs‏ سواء 
العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو العاملة في قطاعات الإنتاج 
الأخرى؛ بحيث يتم دعم استخدام تكنولوجيا المعلومات في قطاعات الإنتاج 
المختلفة كالتسيج والجلود والصناعات الغذائية وغير old‏ ويتم أيضا في الوقت 
ذاته تتمية استثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع تكنولوجيا 
المعلومات. وذلك من خلال عدة طرق من بينها ثعبنة صناع القرار في القطاعين 
العام والخاص من أجل التشجيع على مواصلة عمليات استخدام تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات في القطاعات المختلفة: ودعم أنشطة التدريب المختلفة. 
وتدرك السياسات المغربية تحديا كبيرا لصناعة مجتمع المعرفة المغربي متمثلا في 
ضعف الطلب الداخلي الذي يتم تلبية احتياجاته عن طريق الاستيراد؛ وكذلك ضعف 
الطلب الخارجي على منتجاتها خصوصا في إطار عدم ارتقاء تلك المنتجات إلى 
مستوى المنافسة العالمية. ومن ثم ققد عمدت الاستراتيجية إلى مبادرات تهدف إلى 
توفير التمويل اللازم لدعم صناعات تكنولوجيا المعلومات» والبنيات التحتية 
DD‏ وتحسين الإطار القانوني والتشريعي الملائم؛ وتقديم الدعم اللازم من 
جانب الحكومة للدقع بالمنتجات المحلية المغربية في هذا القطاع نحو التصديره 
ودعمها أيضا من خلال تنمية الطلب المحلي عليهاء كما أنه على غرار الحظيرة 
التكنولوجية في الدار البيضاء Casablanca Techno-Park‏ تم اختيار ثمانية. 
مواقع محتملة أخرى في مدن رئيسة بالمملكة لإنشاء مشروعات مثيلة. 


2 تحليل السياسات الاستراتيجية للمجموعة العربية 


نرى أن سياسات المجموعة العربية تحمل فجوة ترتبط بالعلاقة بين كل من: 
المبادرات التنفيذية من جاتب؛ والاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلي من جائب آخر. 
لذا لم تكن مخرجاتها أكثر التصاقا بالمجتمع المحلي وتفاعلا معه الأمر الذي انعكس 
على تراجع موقع تلك السياسات في بعض أبعادها ضمن إطار مؤشرات مجتمع 
المعلومات العالمي. 


فالسياسات الرقمية العربية في مجملها لا تراعي بشكل كبير وعلى النحو المطلوب 
الخصوصية المحلية وإشباع احتياجات المجتمع المحلي واستقلال WS‏ موارده 
المتاحة على الرغم من العديد من المحاولات لاستغلال المحتوى الرقمي في التغلب 
على مشكلات مرتبطة بالمجتمع المحلي؛ وربما يرجع ذلك إلى تقليد العديد من 
السياسات والمبادرات العالمية الأخرى ولكن دون استيعاب لكثير من مضمون تلك 
السياسات ومن ثم إعادة تشكيل هذا المضمون يما يناسب الخصوصية العربية. 


| 


فغالبية السياسات الوطنية والإجراءات التتفيتية في معظم البلدان العربية لا تعمل 
على إسقاط سياسات الآخرين على الخصوصية العربية المحلية ومنح ظروف 
ومقومات البينة المحلية مساحة مناسبة خلالها. الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان 
إلى إخفاقها وتعثر المسيرة نحو هدفها النهاني المتمثل في إقامة مجتمع معلومات 
واقتصاد معرفة قاعل. ويمكن التدليل على ما سبق بالإشارة للمستوى المتدني نسبيا 
المؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مقارنة بمناطق العالم الأخرى: وكذلك 
الحالة الراهنة لمجتمع المعرفة والتي تجسد بدورها ثقافة الاتباع وليس الإبداعه 
والمشاهدة السلبية وليس الفاعلة من حيث الإسهام في المشهد التكنومعرفي العالميء 
الأمر الذي أدى إلى ظهور فجوة في كل من استهلاك وإنتاج المحتوى PAD‏ 
المجتمعات Py wD‏ 


كما أن هناك أيضا فجوة أخرى متعلقة بالشفافية في طرح المعلومات حول واقع 
مجتمع المعلومات المحلي فهناك قصور واضح في حجم البياتات والمعلومات حول 
ld‏ صناعة المحتوى الرقمي العربيةء حيث بدت تحفظات من جاتب بعض بلدان 
المجموعة العربية في إتاحة تلك السياسات في ضوء النتائج المترتبة على تطبيقها؛ حيث 
القصور الكمي والنوعي المتمثل في البيانات والمعلومات المرتبطة بمجتمع المعلومات 
العربي بشكل عام: بل إن الأمر قد يمتد في بعض الحالات إلى حجب تلك السياسات 
باعتبارها وثائق حكومية غير قابلة للتدوال العام كما سبق إيضاحه ‏ الأمر الذي بتنافي 
كليا مع مبادئ مجتمع المعرفة الداعمة لدقرطة Democratization‏ المعلومات وحرية 
الإتاحة والنفاذ إليهاء ولعل علاقة طردية تبادلية تربط بين توافر تلك البياتات 
والمعلومات من جانب ومدى نجاحها في إقامة اقتصاد المعرفة من جاتب آخر. 


ونرى أيضا أن جل السياسات العربية متشابهة ‏ بشكل عام في المخرجات النهانية 
على الرغم من تفاوت المدخلات نتيجة للتفاوت النسبي للطروف الاقتصادية 
والاجتماعية من بك إلى أخرء وذلك نتيجة طبيعية لوحدة الثقافة وتشابه الظروف 
الإقظليمية في مجملها؛ خصوصا وأن بعت المشروعات والمبادرات العربية لا تبدو 
ذات تأثير وفاعلية في محيط مجتمع المعرفة العالمي على الرغم من تباين مزشرات 
مجتمع المعلومات بالارتفاع أو الاتخقاض من بلد عربي إلى آخر. فما يميز سياسات 
المجموعة العربية عن بعضها هو مدى تواقر الموارد المالية لدعم توجهات مجتمع 
المعلومات والبنية التحتية الرقمية على وجه الخصوص» وهو ما يظهر في حالة 
المملكة العربية السعودية أكثر من غيرها. إلا أن بعض البلدان العربية الأخرى 
محدودة الموارد ‏ بالمقارنة بالسعودية ‏ تتسم تجريتها بالطموح الكبير وبخاصة مصر 


* انظر فجرة المحتوى الرقمى + النصل LP‏ 


والأردنء حيث تتخذ من قطاع صناعة المحتوى الرقمي ‏ وصناعات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات بشكل عام مقوما ومحفزا رنيسا للانتقال بالواقع المحلي من 
حالة إلى حالة أخرى أفضل تشارك خلالها في المحيط الاقظيمي والعالمي لمجتمع 
المعرفة بعيدا عن المحلية الغائرة. 


.وقد جسدت السياسات العربية البعد الاجتماعي المتمثل في استغلال تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات في التغلب على بعض المشكلات الاجتماعية لاسيما دعم 

نسح لوعن في لمجت لقي وكات eal oe‏ 
المجتمع الفلسطيني إلى غير ذلك من القضايا الاجتماعية. 


إن سياسات الدول العربية مستغرقة إلى حد كبير في اللهث خلف إقامة البنية 
التحتية لمجتمع المعلومات على حساب توجهات دعم صناعة المحتوى الرقمي: لاسيما. 
تكثيف سعيها نحو تشر خدمات الهواتف المحمولة باعتبارها أسرع وأبسط وساتل 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأقلها تكلفة في الوقت ذاته لتضييق الفجوة الرقمية 
في مجتمع المعلومات. وتحسين أداء تلك السياسات فيما يتعلق بمؤشرات نشر 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وذلك على الرغم من أنها لم تتمكن من استفلال 
الانتشار الواسع للهواتف المحمولة لاحقا من أجل إقامة صناعة محتوى رقمي موجهة 
إلى هذا القطاع على وجه الخصوص. وهو أمر مبرر نتيجة انتماء الغابية العظمى من 
الدول العربية إلى فنة الدول النامية مما ينعكس على ترتيب الأولويا 
العربية بما يدع قضايا أخرى غير المحتوى الرقمي في 
تأخرت العديد منها في تحقيق أهدافها المرتبطة بالينية وتحقيق معدلات مرتفعة من 
التطوير تتوافق مع ما تم تحقيقه على المستوى العالمي. 


والمحتوى الرقمي جزء من كل يتأثر بمكونات أخرى محلية ويؤثر فيها بالتبادل» 
ومن ثم فقد كان التراجع في مجمل أداء صناعة المحتوى الرقمي العربية نتيجة لقصور 
دعم المقومات الأخرى للمجتمعات العربية المحلية؛ ويرجع ذلك إلى تدني مستويات 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والبحثية والثقافية والسياسية وغير ذلك من 
المقومات» علاوة على تجاهل السياسات العربية في مجملها لمفهوم تقاسم الموارد 
وتتسيق الجهود بين كافة أصحاب المصلحة في إطار مجتمع المعلومات؛ مما استنفذ في 
نهاية الأمر الموارد والإمكاتات المحليةء وحال دون تحقيق الغاية التي تسمى إليها. 





كما لاحظنا وجود حالة من عدم وضوح الرؤية وتحديد الهدف_على حد سواء في 
مجمل الرؤى الاستراتيجية للبلدان العربية؛ وهي حالة تمثل بدورها أيضا انعكاسا. 
المحاولات استنساخ سياسات الآخرينء كما تمثل انمكاسا للقصور الواضح في منظومة 
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الإبداع العربي بشكل Mae‏ مما يحول دون تحري التجديد. فالعقل الجمعي العربي - 
بشكل عام غير قادر على تشكيل رؤية استراتيجية وطنية يلتف حولها كافة آفراد 
المجتمع ومؤسساته على حد سواء. بحيث تمثل بدورها تحديا يستلهم الإمكانات 
والقدرات والموارد للتغلب عليه. 


كما شكلت السياسات الاستراتيجية العربية نجاحا ملحوظا فيما يتعلق بقطاع خدمات 
التعهيد Outsourcing‏ وصناعة مراكز الاتصال التعهيدية Offshore Contact‏ 
Centres Industry‏ وخصوصا في مصر والأردنء مستغلة بذلك الدعم الحكومي 
المرتبط والقدرات البشرية المتاحة وكذلك الموقع المتميز للمنطقة العربية على 
الخريطة الزمنية Time Zone‏ للعالم. 


وقد حرصت كثير من السياسات في إطار المجموعة العربية على إيجاد هيتة مستقلة 
ذات مستوى رفيع من التمثيل الرسمي ‏ ضمن هيكلها التنظيمي ‏ لمراقية الأداء التتفيذي 
السياسات والمبادرات الاستراتيجية الوطنيةء فالسياسات الأردنية -على سبيل المثال وكما 
سبق الإشارة إليه - جعلت "ملك الأردن” على رأس هينة الحوكمة الخاصة بها. 


إن قصور منظومة التعليم يعد أبرز الظواهر في السياسات العربية رغم بعض 
محاولات التطوير مما كان له أثارا سلبية على النهوض بصناعة المحتوى الرقمي 
العربية؛ فوتيرة التحول نحو مجتمع المعرفة العالمي تتطلب بدورها منظومة تعليمية 
تتسق مع المعايير الدولية قادرة على إفراز كوادر بشرية يمكنها الاندماج في مجتمع 
المعرفة العالمي والإسراع بالتحول نحوم, 


وتعتبر ميزة وحدة اللغة بين كافة البلدان العربية أحد المقومات الرئيسة الداعمة 
التي يمكن أن تشكل لقطة انطلاق نحو صناعة محتوى رقمية إقليمية منافسة؛ بل إن 
الحرص على التنوع اللغوي في بعض البلدان العربية التي تمتزج خلالها أكثر من 
اثقافة في إطار المجتمع الواحد ‏ كما هو الحال في كل من لبنان أو المغرب على سبيل 
المثال ‏ يمكن أن يدعم أيضا أغراض التنافسية في إنتاج محتوى رقمي إقليمي متعدد 
اللغات يجد طريقه نحو الأسواق العالمية. 

بيد أن السياسات العربية قد أهملت البعد البيني في سياساتها الحكومية المرتبطة 
بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. قيما عدا الأردن التي بدت متحمسة تجاه 
هذا الملف الهام؛ وهو أمر مبرر نسبيا نتيجة لتفاوت أولوياتها مقارنة بسي الدول 








* انظر فجوة الانتكار والبداع في إطار محتمع المعرفة العربي + الفصل الول 
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المختلفة في إطار المجموعة العربية نحو إقامة البتية التحتية الرقمية والتي BES‏ 
بدورها الموارد المخصصة: ومن ثم يأتي الملف البيني في مرتبة ثانوية بين أولويات 
السياسات العربية الرقمية. 


2 الخلاصة 


إن إقامة مجتمع المعرقة قضية ذات بعد تنموي لها تأثيرها المتبادل في الأطراف 
المختلفة داخل المجتمع المحلي والمجتمع العالمي على حد سواء؛ مما يستلزم 
اضطلا. ع أصحاب المصلحة على تنوع فئاتهم بدوره المنوط في إطار منظومة عمل 
مشتركة تستوعب كافة الأدوار. الآ الذي يؤقد ضرورة سمي الدول العربية تع 
إزالة الحواجز البيروقراطية التي تحول دون وجود شفافية في الطرح الحالي واللاحق 
لتلك المعلومات والبيانات للاستخدام العامء وبالاتساق مع المبادئ العامة 
المعلومات وحق المعرفة للجميع الذي كفلته الأعراف الدولية؛ من شانه خلق حالة من 
المشاركة الجماعية لكافة أصحاب المصلحة وأطراف المجتمع ولاسيما قئة من أجل 
تقييم الأداء الحكومي وتوجبهه في مجال مجتمع المعرفة نحو واقع أفضل؛ وكذلك مح 
دور أوسع للقيادات الشابة بقدراتها الديناميكية المتجددة التي تستطيع مواكبة ديناميكية. 
التحول نحو مجتمع المعرفةء ودون أن تستأثر الحكومات بالدور الكامل في عمليتي 
تخطيط السياسات وتتفيذها على حد سواء. 





كما ينبغي أن يكون هناك سمي عربي أكثر جدية نحو استحداث أليات فعالة 
البيانات والمعلومات حول الأداء المحلي والإظيمي المرتبط بمجتمع المعرفة وبشكل 
مستمره ثم تحليلها في إطار مؤشرات محلية وإقليمية تراعي الخصوصية العربية 
وتمكن من رسم صورة أكثر وضوحا للواقع الحالي؛ مما يدعم السياسات والتوجهات 
الاستراتيجية ومن ثم الإسراع في النفاذ إلى مجتمع المعرفة العالمي. 


وأخيرا فمن المهم التاكيد ثاقية على إعادة تشكيل منظومة الإبداع والابتكار العربية 


وخلق مقومات منافسة لبينة إبداع عربية لإقامة اقتصاد معرفة عربي. فمنظومة الإبداع 
والابتكار تعد حجر الزاوية في أي سياسات استراتيجية مرتبطة بإقامة مجتمع المعرفة. 
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الفصل الثالث 
السياسات الاستراتيجية العالمية في مجال المحتوى 
الرقمي : تحليل مضمونها 


"من الضروري التشجيع على تطوير المحتوى وتهينة الظروف التقنية 
اللازمة لتيسير وجود واستخدام كل لغات العالم في شبكة الإنترنت" 


القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS‏ جنيف 2003 
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السياسات الاستراتيجية العالمية في مجال المحتوى الرقمي: 
حر مصمولها 
3 التمهيد 

القد استطاعت العديد من بلدان العالم تحقيق نجاحات كبيرة في النفاذ إلى مجتمع 
المعرفة. وهي النجاحات التي ساعدت على إحداث قفزات محلية على المستويين 
الاقتصادي والاجتماعي على حد cele‏ ووضعت تلك البلدان على خارطة العالم 
لاقتصاد المعرفة؛ وهي النجاحات التي ألهمت العديد من بلدان وأقاليم العالم الأخرى. 


نقوم خلال الفصل الحالي بإلقاء الضوء على السياسات الاستراتيتجية لعدد من بلدان 
وبوتيرة شبيهة لتلك التي تم بها معالجة السياسات الاستراتيجية للمجموعة العربية. 


نستعرض - فيما يلي السياسات الاستراتيجية المرتبطة بصناعة المحتوى الرقمي 
وبينتها التمكينية للبلدان غير العربية والمجموعات الإقليمية المنتقاة في إطار 
المجموعة العالميةء وذلك بالوصف والتحليل. وقد سبق ذلك إلقاء الضوه على عمليتي 
انتقاء بلدان وأقاليم المجموعة العالمية. وتحصيل خططها وسياساتها الاستراتيجية. لما 
تلك البلدان والمجموعات الإقليمية الأريع فتأتي على الترتيب وفقا لما يلي: الاتحاد 
الأوروبي» اليابان: البرازيل. جتوب أفريقيا. 
3 مدخل منهجي إلى المجموعة العالمية 

ونرى بداية أهمية استعراض الخطوتين المنهجيتين المرتبطتين باتتقاء بلدان وأقاليم 
المجموعة المالمية وتحصيل مصادر المعلومات الاستراتيجية المرتبطة بها؛ وذلك 
قبل الخوض في تفاصيل عمليتي الوصف والتحليل لتلك السياسات. 
3 انتقاء المجموعة العالمية 

وقد تم اتثقاء بلدان هذه المجموعة وققا لبعض المعايير التالية أو كلها : 
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1. أن تكون تلك البلدان غير مسبوقة بإجراء دراسة حالة لها على المستوى 
العربي ولم تتناولها الأدبيات العربية بشكل مفصل. وذلك في محاولة لعدم 
تكرار الجهد البحثي السابق في دراسة السياسات الاستراتيجية الرقمية 
ne‏ البلدان التالية: فرتساء أيرلتداء ماليزياء كورياء الهنده 
برا 


.. أن تكون تلك البلدان رائدة قي مجتمع المعلومات العالمي من حيث سياساتها 
الاستراتيجية ومبادراتها الخلاقة. 

3. أن تحتل تلك البلدان مرتية مرموقة في التصنيف العالمي حسب مؤشر 
الجاهزية 463 Network Readiness Index‏ والصادر عن المنتدى 
الاقتصادي العالمي. 

. أن تتشابه تلك البلدان في مجملها مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لمجمل 
البلدان العربية. 

5. أن ترد إشارات في الأدبيات العربية المتخصصة بشأن أهمية دراسة تلك 

البلدان والإطلاع عليها والاستفادة منها عربياء ولاسيما الاتحاد الأوروبي. 


is 


35 


ووفقا لبعض المعايير السابقة أو كلها فقد وقع اختيار على كل من: الاتحاد 
الأوروبي؛ واليابان» والبرازيل؛ وجتوب أفريقيا (انظر الشكل التالي). 





شكل (3- 1) التنوع في بلدان العام إطار المجموعة العئمية. 
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وئرى أن بلدان المجموعة العالمية السابقة تبدو متباينة من حيث أنها مثلت متاطق 
جغرافية متباعدة وبينات ثقافية متنوعة وخصانص اقتصادية واجتماعية مختلفةء 
ولاسيما أن اثنين من تلك اليلدان هما دول نامية - البرازيل وجنوب أفريقيا - بينما 
الباقي دول متقدمة ‏ اليابان ودول الاتحاد الأوروبي ‏ كما أنه قد تم اختيار الاتحاد 
الأوروبي على وجه التحديد نظرا لسياساته الاستراتيجية الإقليمية الهامة التي تصب 
في مضمون أهداف الدراسة الكلية كونها ترمي بدورها إلى دعم أغراض التخطيط 
الاستراتيجي في مجال صناعة المحتوى الرقمي العربية سواء على المستوى المحلي 
أو الإقليمي بين بعض الدول العربية أو كلها. 





3 تحصيل مصادر معلومات المجموعة العالمية 







أما عن المجموعة العالمية؛ سے لد أده فر ج و ae‏ 








Strategic Plan 
2011-2014 |, 
www lnlgoy.sa الخطة.‎ 4] 
الاستراتيجية‎ 
2014 2011 








جدول (3 - 1) تفاصيل استراتيجيات مجتمع المعلومات لبلدان المجموعة العالمية 


' العلامة (؟) تعن أن نيان غير متوفر حيث لا رحد حت الان اسثرائيجية وطنية النرازيل؛ ولك على الرغم من 
وجود عد كير من السياسات والميادرات القرعية الآخرى. 
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وعلى النقيض حالة المجموعة العربية - كما تم إيضاحه في القصل السابق - فان 
الجدول الحالي لبيانات استراتيجيات المجموعة العالمية يحمل اتساقا في مضمونه إلى حد 
كبر على الرغم من أن تلك البلدان لا تجمعها وحدة جغراقية أو اقتصادية أو أيديولوجية: 
فهذه العينة لا تمئل عينة منهجية منضبطة إذا ما قورنت بالمجموعة العربية؛ وهو اقساق 
يبدو بشكل أوضح في الجهات الرسمية المسنولة عن 
البرازيل قد شنت عن القاعدة لعدم امتلاكها استراتيجية وطن 
السياسات المتفرقة على الرغم من النجاح العالمي الكبير الذي 








3/3 وصف السياسات الاستراتيجية للمجموعة العالمية 


وفيما يلي يتم استعراض السياسات الاستراتيجية ليلدان المجموعة العالمية ‏ فضلا 
عن الاتحاد الأوروبي - والمرتبطة بإقامة اقتصاد معرفة محلي وتعزيز المحتوى 
الرقمي وصناعته. 


3 السياسات الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي 


وقد اعتمدنا في استقاء المعلومات هنا على وثيقة الاستراتيجية الرسمية للاتحاد 
الأوروبي المسماة الأجندة الرقمية 2011 EU Digital Agenda‏ فضلا عن وثائق 
أخرى وتقارير غير رسميةء ومقاطع فيديو مرتبطة LAO OVE‏ 


٠‏ ويحتل الاتحاد الأوروبي مرتبة عالمية متميزة من حيث مؤشر الجاهزية الشبكية 
Networked Readiness Index NRI‏ وذلك حسب التقرير العالمي 
لتكنولوجيا المعلومات Global Information Technology Report pal‏ 
والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum‏ حيث 
يبدو من التقرير أن العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي تتصدر التصنيف العالمي 
حسب مؤشر الجاهزية الرقمية للعام 2011 والأعوام السابقة عليه بحيث تأتي 
السويد في المقدمة يليها 10 بلدان أخرى هي من بين أكثر 20 بلد من حيث 
الجاهزية الرقمية وذلك على النحو التالي: السويد في المرتبة رقم 1ء فتلندا في 
المرتبة رقم 3 سويسرا في المرتبة رقم 4ء الداتمارك في المرتبة رقم 7: النرويج 
في المرتبة رقم 9: هولندا في المرتبة رقم 11 ألمانيا في المرتبة رقم ٠13‏ 
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الوكسمبورج في المرتبة رقم 14ء المملكة المتحدة في المرتبة رقم 15ء ايرادا في 
المرتبة رقم 16ء فرتسا في المرتبة رقم 20. 


وتعتبر الاستراتيجية الأوروبية أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمثابة 
أكثر القضايا أهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي وكذلك بلدانه الأعضاء. 

الأهمية تأثير هذا القطاع على النهوض بكافة قطاعات الصناعة الأخرى وتحقيق 
تنمية مستدامة في أوروياء حيث أن الاتحاد الأوروبي يهدف في الأساس إلى 
تشكيل أضخم اقتصاد معرفي في العالم “The Largest Knowledge Base‏ 
Economy”‏ 





ويتمثل الهدف العام لسياسات الاتحاد الأوروبي عير استراتيجيته الحالية في 
الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق منافع اقتصادية 
واجتماعية مستدامة لسوق رقمي أوروبي موحد استنادا إلى نشرالإنترنت السريع 
وفائق السرعة وتطبيقات المحتوى الرقمي المشتركة Interoperable‏ 
Application‏ والأجندة 44,9 2010 EU Digital Agenda‏ تمد استدلدا 
السياسة الاتحاد الأوروبي لمجتمع المعلومات والاعلام للفترة من 2005 - 2009 
‘EU Policy Framework for the Information Society and Media‏ 
وهي واحدة من سيع ميادرات أطلقتها أوروبا في إطار استراتيجية أورويا 2020 
Europe 2020 Strategy‏ لتحديد الدور الذي يمكن أن تلعبه تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات في تحقيق الهدف الكلي لتلك الاستراتيجية. 


وتهدف السياسات الاستراتيجية لبلدان الاتحاد الأوروبي إلى دعم الإبداع وتعظيم 
المردود الاقتصادي والاجتماعي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على 
مستوى الأفراد والمؤسسات على حد سواء خصوصا ما يتعلق بالإنتزتت كوسيط 
حيوي للأنشطة المختلفة الاجتماعية والاقتصادية : كدعم قطاع الأعمال: 
a,‏ والاتصال. وحرية التعبير عن الذات. والسياسات الاستراتيجية 
الأوروبية تعمل أيضا على استغلال المحتوى الرقمي وتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات في تحسين نمط حياة الآفراد - على سبيل المثال ‏ من خلال: توفير 
رعابة صحية جيدة. وبينة نظيفة: وتحسين الخدمات العامةء ودعم المحتوى 
الرقمي الثقافي إلى غير ذلك. 

وقد استطاعت أوروبا عبر السياسات التي تبنتها منذ وقت يعيد والمرتبطة بمجتمع 
المعرفة أن تقوم بنشر الشبكات عالية السرعة على نطاق واسع مما أحدث نموا 
كبيرا. كما أنه في إطار السياسات ذاتها حدث انتشار واسع للأجهزة الإلكترونية 


اندز 


التي يستخدمها الأفراد يوميا على نطاق واسع؛ حيث at‏ قة بين 
تلك الأجهزة الرقمية وبعضهاء واندمجت خدماتها aD‏ وديا ts‏ 
كما هو الحال قي aad cla cht‏ مع الهوتف المعمولة على سيبل 
الملل ٠.‏ كما أن الخدمات في أورويا تتحول بشكل واسع من البيئة المادية إلى 
البينة الرقمية Physical Into Digital‏ لتصبح متاحة على نطاق عالمي عبر 
الهواتف المحمولة 453 Smartphones‏ أو عبر الألواح الرقمية Tablet‏ أو 
الكمبيوترات الشخصية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. 








وترمي السياسات الأوروبية إلى تحقيق أقصى استقادة من إمكانات 
المعرفة من خلال إيجاد محتوى رقمي جذاب. وإتاحة خدمات رقمية في بيئة 
إنترنت مثالية؛ مما يحفز الطلب على خدمات المحتوى الرقمي وشبكات إنترنت 
عالية السرعة والكفاءة في الوقت ذاته. وهو ما يفتح بدوره الباب أمام مزيد من 
الإبداع والابتكار في قطاع الخدماث وإنتاج المحتوى الرقميء ويؤدي إلى مزيد 
من النمو (انظر الشكل التالي). ومن ثم فقد ظهرت على السطح بعض المعوقات 
التي تستلزم التغلب عليها من أجل دفع السياسات الأوروبية إلى أفاق أكثر اتساعاء 
أما المعوقات أو المشكلات السبع فقد تمثلت فيما يلي: 


٠ه‏ تشعب السوق الرقمي لبلدان الاتحاد الأوروبي مما يتطلب التخلص 
من العواتق التشريعية وغيرها ودعم النسيج الواحد في هذا القطاع. 

٠‏ عوالق العمل المشترك Interoperability‏ نتيجة ضعف الممايير. 
وضعف التتسيق بين جهات العمل الحكومية. 

٠‏ ارتفاع معدلات الجراتم السييرانية Cybercrimes‏ والمخاطر 
وانخقاض مستوى الثقة في الشبكات الرقمية. 

© انخفاض معدلات الاستثمار في الشبكات مما يستدعي رفع الاحتكار 
عن هذا القطاع وضرورة العمل المشترك بين القطاعين الخاص 
والعام على تحسين الشبكات. 

٠‏ قصور جهود البحث والإبداع مما يتطلب مزيدا من التنسيق والإنفاق 
ودعم لجهود القطاع الخاص في هذا المجالا. 

٠‏ قصور معدلات المعرفة الرقمية Digital Literacy‏ والمهارات 
المرتبطة بين المواطنين. 

0 بعض التحديات المجتمعية كتغير الماح وتكلفة الرعاية الطبية 
وتطوير خدمات عاملة عالية HUD‏ ورقمنة التراث الرقمي 
الأوروبي وغير ذلك. 
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© وعلى الرهم من هيار لمحوى رقي على تلق ولع هن مواطني الات 
الأرروبي إلا أن ذلك يواجه يبعش التحديات المتمثة في حماية الخصوصبة 
الرقمية وتحديات الأمن الرقمي وقصور في إتاحة واستخدام الانترنت وتقص 
المهارات الرقمية اللازمةء كما أن المواطنين الأوروبيين يشعرون بالإحباط حينما 
يعجز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن تحسين نمط خدماته العامة. 





ا Dial Agen, Avail‏ لا 00 Commision‏ ص نز 
Directorte-General‏ عله society Migital-agend‏ 
Mods Bross Ang DIOP 5‏ سس ا سم 
]133 | 


وهو ما أدى إلى العديد من العواتق (انظر الشكل السابق) التي لا مناص من 
مواجهتها سوى بالتكتل بين البلدان الأوروبية خصوصا وأن تلك المعوقات قد 
جعلت أوروبا في مستوى متأخر بالنسبة لشركاتها خصوصا إذا ما وضعنا قي 
الاعتبار أن 9630 من الأوروبيين لم يتمكنوا من استخدام الإنترنت حتى الآن؛ 
فعلى سبيل المثال: فإن معدلات تحميل الموسيقى الرقمية في الولايات المتحدة 
يتقوق أربع مرات على المعدلات المثيلة في الاتحاد الأوروبي: كما أن معدل 
انتشار شبكات الألياف الضونية عالية السرعة Fiber-Based High-Speed‏ 
Networks‏ يمثل 961 فقط في مقابل %12 في اليابان و9015 في كوريا. 


وتدرك السياسات الأوروبية أهمية إقامة سوق أوروبي موحد في قطاع المحتوى 
الرقمي. لذا ينبغي إنتاج محتوى رقمي جذاب وخدمات مجانية على الإنترنت ليتم 
استغلال ذلك ليس ققط من جانب المستفيدين داخل حدود الاتحاد الأوروبي بل 
والمستخدمين من خارج نطاقه على حد سواء» وذلك من أجل تحفيز وتتمية الطلب 
على المحتوى الرقمي الأوروبي والخدمات بشكل مستمر. غير أن بلدان الاتحاد 
الأوروبي تعاني قصورا في الإنتاج الرقمي في مجال الإعلام وقصورا في 
التنافسية في هذا المجال على وجه الخصوص نتيجة تشتت النطاق الجغرافي 
البلدانه سواء على مستوى النماذج الاقتصادية في هذا القطاع أو على مستوى توفر 
المحتوى الرقمي الإعلامي الذي يمكن استخدامه من جاتب الأفراد؛ لذا فمن 
الملاحظ أن الغالبية العظمى من CARS‏ الإنترنت الاقتصادية العملاقة قد نشات 
خارج حدود أورويا كجوجل Google‏ واي باي Amazon 33345 eBay‏ 
وفايسبوك Facebook‏ على سبيل المثال. كذلك فان تطبيق التشريعات الخاصة 
بالتجارة الإلكترونية eCommerce‏ وتسديد الفواتير المالية الإلكترونية 
elnvoicing‏ والتوقيع الالكتروني3007جْ5© بشكل موحد على مستوى بلدان 
الاتحاد الأوروبي لا يزال أمرا تكتنفه بعض المعوقات. ومن المعروف أن 
مؤشرات استخدام مواقع الإنترنت تذل على أن من بين إجمالي 54 موقعا هم أكثر 
المواقع استخداما في أورويا يوجد 4 مواقع إنترنت فقط ذات أصول أوروبية, 
كذلك عدم وضوح الرؤية للحقوق الرقمية لدى كل من المستهلك والمنتج على حد 
اسواء خصوصا في إطار عدم توحيد تشريعات الحماية الرقمية في ال 27 بلد 
أعضاء الاتحاد الأوروبي. 





ولا زالت الأسواق الأوروبية للمحتوى الرقمي على الإنترنت تعاني العديد من 
التعقيدات والمشكلات المرتبطة في الأساس بحقوق الملكية ومنظومتها الموحدة 
عبر بلدان الاتحاد الأوروبي مما يؤثر سلبيا على قطاع الأعمال في مجال 
المحتوى الرقمي. بيد أنه على الرغم من ذلك تتوقع بلدان الاتحاد الأوروبي إتاحة 
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كافة تطبيقات المحتوى الرقمي عبر الإنترتت فقط بحلول العام 2020 ٠‏ ومن ثم 
ققد عمل الاتحاد الأوروبي على BAF‏ بعض الإجراءات العملية من أجل تحسين 
وزيادة حجم المتاح من المحتوى الرقمي على الإنترنت بحيث يحظى استخدامه 
بنض المستوى من الاستخدام للمحتوى الموجود على الخط غير المباشر داخل 
بلدان الاتحاد الأوروبي ودون أي معوقات. لذا ققد سعت السياسات الأوروبية نحو 
زيادة معدلات استخدام المحتوى الرقمي عن طريق اتخاذ عدد من الإجراءات 
التنفيذية منها: استحداث إطار عام لإدارة الحقوق الرقمية بين المواطنين 
ومطوري المحتوى الرقمي وأصحاب حقوق الملكية الفكرية ٠‏ وذلك من أجل 

تحقيق الشفاقية والحوكمة وإصدار تراخيص لها صلاحية إقليمية ثحترم بنودها في 
كافة بلدان الاتحاد الأوروبي. وكذلك استحداث إطار عمل لتسهيل عمليات رقمنة. 
وبث المحتوى الثقافي في أوروبا. 


٠‏ وفي مجال التجارة الإلكترونية a) e-Commerce‏ السياسات الأوروبية عددا 
من التحديات من بينها التعقيدات بشأن التحويلات المالية على الإنترنت؛ وكذلك 
ضعف الطلب على التجارة الإلكترونية العابرة للحدود بين بلدان الاتحاد الأوروبي 
في مقابل الطلب على التجارة الإلكترونية مع الولايات المتحدة؛ وعزوفف 
المواطنين الأوروبيين عن الشراء إلكترونيا من الأسواق غير المحلية في مقابل 
الأسواق المحلية نتيجة معوقات مرتبطة بالدفع الإلكتروني على وجه الخصوص 
وذلك على الرغم من وحدة العملة في بلدان الاتحاد الأوروبي. ومن ثم سعت 
المفوضية الأوروبية إلى تحسين الأداء في هذا المجال الحيوي من خلال: تحسين 
وتوحيد إجراءات الدفع الإلكتروني داخل بلدان الاتحاد الأوروبيء وكذلك الأمر 
بالنسبة للتوقيع الإلكتروني ونظم التصديق الإلكترونية . e-Authentication‏ 
systems‏ واتخاذ إجراءات أخرى الإذابة القروق بين طريقتي 
بالفواتيرالإلكترونية والدفع بالفواتير الورقية التقليدية بحلول العام 2013, 


» وعلى الرغم من أنه - وفق قوانين الاتحاد الأوروبي- يتمتع المواطنون داخل 
البلدان الأعضاء بمجموعة من الحقوق المرتبطة بالبينة الرقمية كحرية التعبير 
وحرية المعلومات وحماية البيانات المرتبطة بخصوصية الأفراد وحقوق 
الحصول على خدمات الاتصالات والإنترتت وغير 
الرقمية Digital Confidence‏ يعد أحد pal‏ ن 
الأوروبي Europe's Online Economy‏ حيث أظهرت دراسة أجريت في 
العام 2009 أن من بين المشكلات التي تؤرق المواطنين الأوروبيين وتحول دون 








"انظ الحقوق الرقمية لمواشي دول الاتحادالأرررسى mmc cE PA‏ 
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اندماجهم بشكل أكبر قي البيئة الرقمية هي أمور مرتبطة بالحفاظ على أمن 
وخصوصية الأفرادء وأيضا يرجع انخفاض ثقة المواطنين في البيئة الرقمية إلى 
التهديدات الرقمية العديدة كانتشار الجرائم السيبرانية Cybercrime‏ ومعدلات 
انتشار البريد الإلكتروني المزعج Spam emails‏ والتي وصلت إلى معدلات 
تتراوح بين 9080 إلى %98 من البريد الإلكتروني المتداول التي تعرقل استخدام 
خدمات البريد الإلكتروني بنشرها للفيروسات الإلكترونية Virus‏ والبرمجيات 
غير المرغوبة Malicious Software‏ على نطاق واسع؛ فضلا عن عمليات 
الاحتيال عبر الإنترتت Online Fraud‏ وانتحال هويات الغير بغرض AD‏ 
يهجوم رقمي منظم لأغراض مالية“ أو سياسية كما هو الحال في السابق مع 
بعض البلدان الأوروبية مثل إستونيا ولتوانيا وجورجيا. من ثم تعمل السياسات 
الأوروبية على مراجعة الإطار التشريعي الخاص بحمابة البياتات وضمان تحديثه 
وتطوير أدوات تكنولوجية يمكنها تحسين الثقة الرقمية بواسطة تطوير الإطار 
العام للحقوق الرقمية للمواطنين: ووضع معايير معينة لحذف وحجب بعض 
جاح وس ال د pres‏ 
المحتويات الضارة على نطاق واسع عبر حملات منظمةء وضمان BED‏ 
الجرادات الطية لرادسة في عق التجاوزات ايد في Seka tia‏ 





» وفي الإطار ذاته تعمل السياسات الأوروبية على إنشاء وتفعيل ونشر أوسع لفرق 
الطرارئ الكمبيوترية 423.9 Computer Emergency Response Teams‏ 
5 في بلدان الاتحاد الأوروبي للعمل E FE‏ القوانين من أجل 
التصدي للهجمات الرقمية ومنع الجرائم السيبرانية؛ وذلك بدعم من USD‏ 
الأوروبية لأمن المعلومات والشبكات  Network and‏ 
Information Security Agency ENISA‏ والتي تم تطويرها في إطار 
السياسات الأوروبية؛ فضلا عن استحداث بعض الهينات الأخرى BAS‏ 
الأوروبي لمكافحة الجرائم السيبرانية ‘European Cybercrime Centre‏ 
وكذلك إنشاء خطوط اتصال ساخنة Hotlines‏ للايلاغ عن المحتويات الرقمية 
غير القانونية والضارة وخصوصا ما يرتبط منها TANG‏ ودعم التعلون الأوربي 
الدولي في مجال إدارة المخاطر Risk Management‏ المرتبطة بالبينة الرقمية, 


خذت السياسات الأوروبية في اعتبارها أهمية مراجعة كافة المعايير المرتبطة 
نتيجة للتطورات التكنولوجية المتلاحقة التي تستتبع تحسين وتطوير المعابير وفقا 





“ريما يكر ذلك بالهجوم الرقمي المنظم الي تعرش له قطاع انرك فر AR DANS‏ مما كددها بالخ 
A‏ ووك في الوفت ذقه ية تحسين اعراءاك الأمن الرقمي المنخذة عرييا بشأن لقاع عن الشيكات الرقعية. 
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الهاء وذلك من أجل النهوض بهذا القطاع ككل مع تأكيد أهمية التطبيق الأمثل لهذه 
المعابير فيما يتعلق بالبرمجيات والعتاد وخدمات تكنولوجيا المعلومات. 


تدرك السياسات الأوروبية أهمية نشر شبكات إنترنت سريعة وفائقة السرعة في 
بلدان الاتحاد الأوروبي نظرا للاهمية البالغة لذلك في إقامة اقتصاد معرفة شبكي 
Network-Based Knowledge Economy‏ يتمحور حول الإنترنت. حيث 
الحاجة إلى نشر إنترنت سريع وفائق السرعة ذو تكلفة معقولة على نطاق واسع 
حيث يساعد ذلك على تحقيق أهداف الاستراتيجية الأرروبية 2020 Europe‏ 

Social Inclusion 2020والمتمثلة في دعم الاحتواء الاجتماعي‎ Si 
والتنافسية داخل الاتحاد الأوروبي بحيث ينبغي أن تكون الشبكات ذات النطاق‎ 
12013 في متناول كافة مواطني الاتحاد بحلول العام‎ Broadband العريض‎ 
المواطنين الأوروبيين الاتصال‎ ARS وبحلول العام 2020 يجب أن يكون متاحا‎ 
30ء ويصبح 9650 أو أكثر من المنازل‎ Mbps بالإنترنت بسرعة تفوق معدل‎ 
متصلة بالإنترنت بسرعة تفوق معدل 5م۸1 100 بحيث يمكن الاستعانة بطرق‎ 
الاتصال بالإنترنت لاسلكيا من أجل تشبيك المناطق البعيدة وغير الحضارية؛ مع‎ 
أهمية تحفيز الاستثمار في الجيل القادم من الشيكات,‎ 


ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن نشر شبكات النطاق العريض Broadband‏ سواء 
السلكية أو اللاسلكية داخل كافة أرجاء أوروياء بمثابة أكبر التحديات التي تواجه 
السياسات الأوروبية في المرحلة الحالية. خصوصا في ظل IW‏ التي تواجه 
الاستثمار في هذا التطاع؛ وذلك على الرغم من النجاح الكبير لأوروبا في نشر 
تلك الشبكات على نطاق واسع بلغ %60 من المنازل إلى جاتب %90 من 
الشركات متصلة بشبكات النطاق العريض. 


وعن الإبداع والبحث ونتيجة لانخفاض معدلات الإنفاق على وجه الخصوص ٠‏ 
حيث ييلع معدل إنفاق الاتحاد الأوروبي على البحث والتطوير في قطاع 
.تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نحو 9640 من إجمالي معدل إنفاق الولايات 
المتحدة على البحث ير في القطاع ذاته (انظر الشكل التالي). ومن ثم 
فالسياسات الأوروبية تتطلع إلى دعم البحث والإبداع من خلال الاستراتيجية 
الأوروبية المخصصة للبحث والإبداع والمسماة "وحدة الإبداع Innovation‏ 
"Union‏ أهمية الأخذ في الاعتبار دعم المشاركة الفعالة بين القطاعين العام 
والخاص لتحسين الأداء في هذا المجال من أجل إثراء إسهام الإبداع في إشباع 
الاحتياجات المختلفة للمواطنين: والدفع بمزيد من استثمارات القطاع الخاص في 
مجال البحث مع ضمان زيادة ميزانية البحث والتطوير بنحو %20 ستوياء 
والتتسيق مع قطاع الإنتاج خصوصا مع زيادة الطلب» علاوة على نشر المعرفة 
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عامة والمعرفة العلمية على وجه الخصوص على تطاق واسع لتصيح متاحة 
للجميع؛ ومحاولة استغلال إمكانات مجتمع المعرفة من أجل تحسين كافة قطاعات 
الاقتصاد ٠‏ ومن ثم تسعى السياسات الأوروبية إلى دعم التعاون بين كافة أصحاب 
المصلحة في إطار أجندات بحثية معينة كمستقبل الإنترنت على سبيل المثال من 
أجل النهوض بهذا القطاع. 
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رس يقي (3- 1)مقرئة بن ملت Hee SI‏ يورو على فا تلولرجا وماك 
الاتصالات في الولايات المنحدة واورويا 


إن دعم المعرفة الرقمية Digital Literacy‏ من أهم أولويات السياسات 
الأوروبية لنشر مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها 
ياعثا على التتمية والإبداعه ذلك أن شريحة من المجتمع الأوروبي تقدر ينحو 
%30 لم يتمكنوا بعد من استخدام الإنترنت لأسباب يتعلق بعضها بالمعرفة 
الرقمية ومهارات الاستخدام؛ خصوصا الفنات العمرية بين 65 - 74 عاما 
ومنخفضي الدخل والعاطلين عن العمل ومحدودي التعليم. وعلى ذلك فان دعم 
المعرفة الرقمية قد يؤدي إلى جذب الشباب نحو التعليم في مجالات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات: وتحديد مهارات استخدامها والتي يحتاجها مواطنو 
أوروباء وكذلك العمل على دمجها في منظومة التعليم في أوروياء وتشر مهارات 
استخدام تلك التكنولوجيا في قطاعات العمل المختلفة؛ ونشر التدريب خارج 
الإطار التقليدي التعليم؛ وتعزيز مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمع 
المعلوماتء وتعزيز مشاركة المرأة في قوى العمل في مجال تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات. 


وقد سعت السياسات الأوروبية إلى استغلال إمكانات مجتمع المعرفة للتغلب على 
العديد من المشكلات الاجتماعية التي تواجهها في الوقت الحاضر كالتغلب على 
European Commission (2910) EU Digital Agenda. Available at‏ * 
itp. cc coropa cu mformation socicty igital-agenda index _ca htm Dacctorate-Geacral‏ 
forte lformation Society and Med. Brac. Aug 2010. p. 22‏ 
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مشكلات ارتفاع تسبة كبار السن في المجتمع؛ وظاهرة التغير المناخي؛ وتوغير 
استهلاك الطاقة: واحتواء ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من القضايا. وذلك 
من خلال عدة إجراءات منها: ضمان اتساق قطاع تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات مع المعايير البيتية. ودعم الشراكة بين قطاع تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات والقطاعات التي تشكل الغالبية العظمى من حجم الانبعاث الحراري 
وذلك من أجل تليل الأضرار البينية» واستغلال تكنولوجيا_المعلومات 
والاتصالات في تقليل تكاليف الرعاية الصحية وتحسينها من خلال استخدام 
تقتيات العلاج الطبي عن بعد Telemedicine‏ بحلول العام 2020 وتعميم أنظمة 
تخزين المعلومات الطبية للأفراد بحلول العام 2015 على سبيل المثال؛ وكذلك 
دعم التنو ع الثقافي في محيط بلدان الاتحاد الأوروبي والعمل على تكثيف المحتوى 
الرقمي والسينما الرقمية والتليفزيون الرقمي ودعم مشروع المكتبة الرقمية 
العامة للاتحاد الأوروبي "يوروبينا" EU Public Digital Library‏ 
Europeana”‏ "225 المحتوى الثقافي PD‏ 


٠‏ وعلى مسثرى الحكومة الإلكترونية وعلى الرغم من مستوى الإتاحة المرتفع لخدمات 
الحكومة الإلكترونية داخل الاتحاد الأوروبي وتطور هذا القطاع. إلا أنه لا يزال 
هناك العديد من الفروق في الإتاحة بين بلدان الاتحاد وبعضهاء كما أن استخدام 
خدمات الحكومة الإلكترونية من جانب المواطنين يعد منخفضا مقارئة بقطاع الأعمال 
٠‏ حيث تمثل نسبة 038 بين المواطنين في مقابل 9072 في قطاع الأعمال في العام 
009 وتدرك السياسات الأوروبية ضرورة منح قطاع الحكومة الإلكترونية مزيدا 
من الدعم ذلك أن زيادة حجم استخدام الخدمات الإلكترونية العامة سيؤدي حتما إلى 
زيادة حجم الاستخدام العام للإنترنت بما يدعم سوق المحتوى الرقمي في نهاية الأمر. 
وفي هذا الإطار طمحت السياسات الأوروبية إلى التغلب على بعض العقبات التي 
تواجههاء ومنها تجنب تطبيقات الحكومة الإلكترونية التي تحتاج إلى بينة رقمية معينة. 
أو أجهزة رقمية بعينها من أجل انتشار أوسع لثلك الخدمات بين مختلف الأجهزة 
والتطبيقات وإيجاد الحلول التقنية اللازمة لتمكين المواطنين من الاستفادة من 
الخدمات العامة الإلكترونية خارج الحدود الجغرافية للاتحاد الأوروبي وليس داخله 
فقط وذلك عبر توحيد التشريعات المرئبطة. 


٠‏ أما عن آليات التنسيق من أجل تحقيق أهداف الأجندة الرقمية الأوروبية ٠‏ فيكون من 
خلال التعاون المثمر بين ممثلي البرلمان الأوروبي وممثلي بلدان الاتحاد الأوروبي 
وكافة أصحاب المصلحة الآخرين وذلك بمتابعة مباشرة وتقديم تقارير الإنجاز 
السنوية إلى مجلس الاتحاد الأوروبي ‘European Council‏ حيث يتم انعقاد 
التجمع الرقمي الستوي في بوتيو من كل عام مشتملا على البلدان الأعضاء 
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والمؤسسات الأوروبية وممثلين عن المواطتين وممثلين عن قطاعات الإنتاج من أجل 
تقديم تقرير مفصل حول تقيم التقدم في الأداء وحجم التحديات (انظر الشكل (PD‏ 





شكل (3 - 3) هيكل حوكمة الأجندة الرقمية الأوروبية. 
European Digital Agenda Governance Cycle‏ 


٠‏ والسياسات الأوروبية تتطلع إلى دور رئيسي وفاعل في إطار التكنولوجيات 
المتوقعة في عالم الإنترنت ومجتمع المعرفة؛ وذلك من خلال 

المساهمة في تطوير بنية الإنترنت والخدمات والنظم والعتاد. مع العمل على نشر 
الاستخدام بين المواطنين في الوقت ذاته» وعلاوة على ذلك العمل على نشر 
مهارات الاستخدام بين المواطنين حتى تتم الفائدة من تلك التكنولوجيات 
المستقبلية. كما يتطلع الاتحاد الأوروبي مستقبلا إلى نشر منتجات تكنولوجية ذات 
قدرات فائقة التوقعات بين عموم المستخدمين: كالسيارات الذكية Intelligent‏ 
«Cars‏ وتكنولوجيات منع الإصابة بالأمراضء المنازل الذكيةء وغير ذلك مما 
يعمل على تحسين البيئة والصحة العامة والغذاء والهواء والاستخدام الأمثل للطاقة. 
والقدرة على توقع الأمراض حتى قبيل ظهور أعراضهاء ويعد ذلك بمثابة أحلام 
يمكن للسياسات الأوروبية تحقيقها من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
European Commission (2010) EU Digital Agenda. Available at:‏ * 


information society Migtal-apenda/index_en htm Directorste-Gencral‏ مع curopa‏ عم ابول 
{oe the Information Society and Media . Brascls. Aug. 2010: p. 3.‏ 


وذلك من خلال عدة توجهات جادة منها: دعم العلوم والتكنولوجياء وتطوير البنية 
الأساسية glad‏ ونشر المعرفة ومهارات استخدامهاء والبحث وتطوير 
التطبيقات والحلول. 


3 السياسات الاستراتيجية لليابان 


وقد اعتمدنا في وصف وتحليل الاستراتيجية ABAD‏ على عدد من التقارير 
الرسمية الصادرة عن حكومة اليابان» فضلا عن بعض مقاطع الفيديو ووثائق أخرى 
غير رسمية مرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي في قطاع مجتمع المعرفة في NDAD‏ 


الى )413 )0 )404 ركاء وكا رتنه )418 240 


٠‏ وتحثل السياسات الرقمية اليابانية موقعا عالميا منافسا لكل من أوروبا والولايات 
المتحدة من حيث مؤشر الجاهزية الشبكية Networked Readiness Index‏ 
NRI‏ وذلك حسب التترير العالمي لتكنولوجيا المعلومات Global‏ 
Information Technology Report‏ والصادر عن المنتدى الاقتصادي 
العالمي World Economic Forum‏ وقد استطاعت اليابان ارتقاء مرتبتين 
خلال العام 2011 لتصيح في المرتبة رقم 19 بدلا من المرتبة رقم 21 في العام 
0 في حين احتلت المرتبة رقم 17 في العام 2009. وقد تبوأت اليابان نلك 
المرتبة العالمية المرموقة نتيجة عدد من السياسات والتوجهات المحلية لعل 
أبرزها: الاستمرار في تحسين البنية التحتية ومعدلات الاستخدام ودعم توجهات 
استغلال براءات الاختراع. بيد أنها لا تزال تعاني من بعض التحديات في قطاع 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولعل أبرزها ارتفاع تكلفة الاستخدام» وبعض 
المعوقات التشريعية والإدارية ٠‏ علما بأن الناتج المحلي الإجمالي GDP‏ للفرد في 
اليابان يبلغ 32.554 دورلارء بينما عدد سكاتها يبلغ 127.6 مليون نسمة. 


0 وعن قد كان من المهم أن تخوض اليابان تجريتها الرقمية في إطار التحول 
التاريخي للمجتمع العالمي من مرحلة الاقتصاد الصناعي إلى اقتصاد المعرفة وذلك 

كتطور طبيمي لمسيرتها الاقتصادية. خصوصا وان اليابان استطاعت على مدى 
مائة عام بتحولها من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي أن تكون ندا ومناضا 








7 Ministry of Internal Afi and Cı 
Development of pun Strategies . Available at 


= Japan (2010) Contributing to Future 
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حقيقيا للمجتمعات الغربية واستحقت لاسيما الولايات المتحدة وذلك في مرحلة ما 
بعد الحرب العالمية الثايةء الأمر الذي مكن اليابان من إحراز تنمية اجتماعية 
واقتصادية كبيرتين على حد سواء. ومع بده ثورة تكنولوجيا المعلومات ‏ خصوصا. 
مع بدايات القرن الجديد ‏ جاءت اليابان في مرتبة متأخرة خلف العديد من بلدان 
أوروبا وشرق أسيا على حد سواء» وذلك من حيث اتخفاض معدلات استخدام 
الإنترنت ومعدلات استخدام تكنولوجيا المعلومات والمحتوى الرقمي في قطاع 
الأعمال والقطاع الحكومي؛ وذلك نتيجة لارتفاع تكلفة الاستخدام: ووجود قيود على 
استخدام شبكات الاتصال: واحتكار قطاع الاتصالات اللاسلكية المحلي. مما تطلب 
تقبير الواقع عبر سياسات جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
ومنحه دور أكبر في مؤسسات القطاع الخاص. 


وقد سعت الحكومة الياباتية مع بداية القرن الحالي وعبر خطط استراتيجية وطنية 
عديدة نحو إقامة مجتمع معرفة محلي؛ وأنشأت خصيصا مؤسسة التخطيط في 
تكنولوجيا المملومات IT Strategy Headquarters‏ والتي من شأنها أن ترعی 
هذا المسعى واتخاذ الإجراءات التنقيذية اللازمة. ومن ثم فقد عملت الحكومة من 
ذلك الحين على إصدار السياسات والاستراتيجيات اللازمة والثي من بينها 
استراتيجية اليابان الإلكترونية ”«رهال-ع*' في يناير من العام 2001 والتي 
تهدف إلى جعل UD‏ من أكثر بلدان العالم تطورا في قطاع تكنولوجيا المعلومات 
خلال خمس سنوات. ثم أصدرت بعدها مياشرة استراتيجية اليابان الإلكترونية 

النية 131 وای ولتي حت إلى تند Oey‏ الملومات لي ویر 
المجتمع اليااتي. وفي مايو من العام 2010 قامت الحكومة اليابانية بإصدار 
استراتيجية جديدة تهدف إلى منح المجتمع AND‏ سيادة ونفوذ أكبر من خلال 
تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة: 


|) دعم الحكومة الإلكترونية. 
2) دعم الترابط بين المجتمعات المحلية. 
3) خلق أسواق جديدة والتطلع نحو الانتشاز العالمي. 


وقد نجحت اليابان عبر استراتيجية اليابان الإلكترونية ”7 وم هل-6* التي تبنتها 
مع مطلع القرن الحالي في تحويل اليابان إلى أكثر البلدان تطورا في قطاع مجتمع 
المعرفة؛ حيث عملت السياسات اليابانية على تحقيق ذلك عبر تحقيق ثلاثة أهداف 
أساسية: أولها نشر المعرفة المعلوماتية بين مختلف الأفراد وتسهيل عمليات تبادل 
المعلومات والمعرفة بشكل مجاني وآمن. ثانيا الاستمرار في إعادة هيكلة الاقتصاد 
ليكون أكثر تنوعا وتأثيرا يعتمد على مبادئ المناضة؛ ثاثا جذب المعرفة 
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والأشخاص الموهوبين من كافة أرجاء العالم ونقل أكثر التكتولوجيات والابتكارات 
تطورا للساهمة في عملية إقامة مجتمع المعرفة المحلي بالتوافق مع التوجهات 
العالمية. وذلك من أجل تحسين القطاعات المختلفة: كالتعليم» والصحة؛ والعمل: 
والإنتاج» AD,‏ والمواصلات: والإدارة الحكومية؛ وتحسين أنماط الحياةه 
والمشاركة الاجتماعية. 


وقد عمدت السياسات اليابانية إلى تطبيق أربع سياسات رئيسة من أجل النهوض 
بالبنية التحتبة الوطنية لمجتمع المعرفة Knowledge-Emergent G23‏ 
Society‏ وهي على النحو التالي: 1( إنشاء بنية شبكية فائقة المرعة وسياساتها 
eld‏ 2) دعم قطاع التجارة الالكترونية. 3) تطوير قطاع الحكومة 
الإلكترونية: 4) تنمية كوادر بشرية ذات كفاءة عالية تتناسب مع احتياجات 
المرحلة الجديدة. 





أما عن تطوير البنية التحتية الرقمية ونشر شبكات الإنترنت فائقة السرعة فقد 
تمحورت السياساث الياباقية حول عدة أهداف أساسية مها إتاحة الإنترنت في كل 
وقت ومكان؛ مع خيارات اتصال متعددة؛ وتحقيق عنصري الأمن الرقمي وسهولة 
الاستخدامء وإتاحة شبكات عالية السرعة ذات تكلفة مقبولة. وأخيرا تحقيق شراكة 
فعالة بين القطاعين الحكومي و الخاص في هذا الشأن خصوصا وأن الحكومة 
التزمت بتوفير البيئة الاستثمارية والتشريعية المثالية اللازمة ‏ لدعم القطاع 
الخاص؛ وكذلك دعم البحث والتطوير 


وقد اعتبرت السياسات GUY‏ مجال التجارة الإلكترونية من المجالات التي 
ينبغي منحها مزيدا من الدعم نظرا لأهميتها في تسهيل انتقال البضائع عبر الحدود 
وهو الأمر الذي من شأنه دعم الاقتصاد المحلي. ومن ثم فقد عمدت اليابان إلى 
اتخاذ عدة إجراءات فورية منها: تحسين التشريعات المرتيطة بالتجارة 
الإلكترونيةء ودعم ثقة كل من المستخدمين الأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء 
في هذا النوع من التجارة. وازالة العواتق؛ وضمان اشفافيةء وتحسين قواتين 
حماية الملكبة الفكرية وقوانين مكافحة الاحتكار. كما عمدت اليابان إلى اتخاذ عدة 
إجراءات أخرى منها: مراجعة قانون التجارة الوطني وضمان تساقه مع متطلبات 
مجتمع المعلومات. وضع حزمة من القواعد التي تضمن إتاحة المحتوى الرقمي 
بأسعار معقولة مع ضمان حصول أصحاب الملكية الفكرية على مقابل مناسب. 


كما أدركت السياسات الياباتية ضرورة النهوض بقطاع الحكومة الإلكترونية ليمنح 
مزيدا من الديناميكية في الاتصال بين الأطراف المختلفة خصوصا بين القطاعات 
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الحكومية وبعضها scam‏ وبين الحكومة والمواطنين؛ وكذلك بين القطاعين العام 
والخاص. وهو ما يعني إزالة المزيد من Bw‏ المتمثلة في تواصل الإدارة 
الحكومية مع كل من المواطن وقطاع الأعمال على حد سواء وليس فقط زيادة حجم 
خدمات الحكومة الإلكترونية دون اعتبار لفاعلية تلك الخدمات. ومن ثم فقد كان 
مطلوبا من الحكومة أن تقوم باتخاذ بعض الإجراءات الداعمة والتي انطلقت من 
عدة مبادئ أساسية منها: تشكيل أهداف واضحة ومرتةء إعادة هيكلة منظومات 
العمل والإدارة: دعم التعهيد 00001501018 في القطاع الحكومي بالتعاون مع 
القطاع الخاص. وقد اتخذت الحكومة عدة إجراءات عملية من أجل تطوير قطاع 
الحكومة الإلكترونية منها: الازتقاء بالمعرفة الرقمية بين موظفي القطاع الحكومي 
إعادة هيكلة ورقمنة العمليات الورقية إنشاء تسخ احتياطية من كافة البياقات 
والمعلومات الحكوميةء ريط الأجهزة الحكومية المحلية ببعضها البعض عبر أنظمة 
المعلومات؛ و إتاحة كل الإجراءات الحكومية والخدمات عبر الإنترتت بحلول العام 
2003 والعمل على توعية المستخدمين بخدمات الحكومة الإلكترونية ونشرها على 
تطاق أوسعء والتحفيز على استخدام خدمات الحكومة الإلكترولية خصوصا من 
خلال مراجعة التكلفة المرتبطةء وضمان توفير البيئة التشريعية الملائمة لتطوير 
العمل في إطار الحكومة الإلكترونية. 


وقد أخذت السياسات اليابانية في اعتبارها أهمية تطوير العنصر البشري بما 
pe‏ مع متطلبات مجتمع المعلومات؛ ومن ثم ققد ركزت جهودها في هذا الإطار 
على ثلاثة أهداف: أولها مئح كافة المواطنين المعرفة الرقمية والمهارات الرقمية 
اللازمة وتطوير قدرات الفكر الابتكاري لدى A‏ ثانا تطوير الكوادر البشرية 
المتخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات» ثالثا بذل الدعم المطلوب للخبراء 
والمؤلفين ومطوري المحتوى الرقمي. وقد هدفت السياسات اليابانية إلى رفع 
معدلات انتشار الإنترتت لتصل إلى 9660 بحلول العام 2005 ودمج تكنولوجيا. 
المعلومات في مختلف مراحل التعليم؛ وتوفير المؤلفين والخبراء اللازمين لسد 
الاحتياجات المتوقعة من خلال زيادة أعداد الحاصلين على شهادات الماجستير 
والدكتوراة في مجال تكنولوجيا المعلومات» واتخاذ اللازم نحو استيعاب حوالي 
30 الف من الكوادر البشرية الأجنبية لسد احتياجات السوق المحلي المتوقعة وذلك 
بعد مراجعة ومعادلة شهاداتهم الأكاديمية محلياء ودعم التعليم باللغفة الإنجليزية 
وكذلك دعم الرياضيات والعلوم في المناهج التطيمية وبث الإبداع في المنظومة 
التعليميةء وتحسين قدرات المعلمين. وأخيرا دعم مطوري المحتوى الرقمي 
لإنتاج المحتوى الرقمي المتسق مع المعايير العالمية وذلك من خلال تبني 
منظومات الاحتضان Incubation Schemes‏ لمشروعات المحتوى الرقمي. 








“e-tapan” وقد استطاعت اليابان خلال خمس سنوات من بده تنفيذ استراتيجية.‎ ٠ 
بحلول العام 2005 عبر السياسات التي تبتتها هذه الاستراتيجية من ت‎ 
SaaS سيول‎ bhp هلان قاقد في يل الماات الاما‎ 
اليابان بحلول مارس 2005 من رفع معدلات انتشار الإنترنت السريع ,1951 إلى‎ 
مليون منزل مشترك في مقابل 30 مليون منزل مشترك كانت مستهدفة في‎ 3 
الأساس؛ ورفع معدلات انتشار الإنترنت فائق السرعة إلى 35.9 مليون منزل‎ 
مشترك في مقابل 10 مليون منزل مشترك كانت الهدف المحتمل؛ كما استطاعت‎ 
اليابان في الفترة من مارس 2001 وحتى أغسطس 2004 خفض تكلفة الاتصال‎ 
بالإنترنت السريع إلى ثلث التكلفة مما أدى إلى مضاعفة عدد المشتركين إلى نحو‎ 
ضعف في الفترة ذاتها؛ وذلك كله من أجل نشر المحتوى الرقمي وتكنولوجيا.‎ 20 
المعلومات على نطاق أوسع بين المواطنين (انظر الشكل التالي).‎ 
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شكل (3 Serge eon‏ 
في الفترة من مارس 2001 وحتى أغسطس 2004 


٠‏ وقد استطاعت السياسات AAD‏ الانتقال بالمجتمع المحلي من مرحلة الشيكات 
ضيقة التطاق Sa I Arrow band‏ ی ا و 
ثم فإنها تسعى في هذه المرحلة الجديدة إلى نشر مفهوم الشبكات المتغلغلة 
(8)Ubiquitous Network‏ (9) والتي تعتمد على استخدام المحتوى الرقمي 


* ميرم Network Society‏ ينانا رترجمثه الشبكات المتظظة ۔ حسما قرح المؤلف ‏ هر مفهرم حنيث. 
ad‏ تعمل يعض الدول على تحقيقه فى المتتقل من بينا لادان وكورياء وهو يعني التوسع قر استخدام تكتولوجيا 
الملومات والاتصالات عن طريق دعمها لمعف ممارسات الحياة he‏ مجتمع الشات المتظغلة علس 
اسشخدام الممتوى الرقمس افصلا عن عند من التكنولوجيات المتطورة من ينها الانسان الاي robes‏ ولتعرت 
ارات لر ایویة 8119 eld Jub‏ وشر اي الذكرة النفيقة ونه AD 5 sad smo‏ وغير PB‏ 
باختصار هي ريط كل شيء وكل فرد يمنظومة متكاطة تكنومطوماتية واتصالية متطورة. 


اكه | 






فضلا عن العديد من التكنولوجيات المتطورة خلالها كالتكتولوجيات الساتلية 
Satallite‏ وتكتولجيا التعرف بالترددات الراديوية (LORFID‏ وغيرها؛ وذلك 
عبر استراتيجية Strategy”‏ «ددرهل-ن* التي تبنتها بداية من العام 2005. و 
استراتيجية Strategy”‏ 0تمهل-ن" ترمي إلى إيجاد بينة تكنولوجيا معلومات 


واتصالات سلسة تدعم كافة جوانب الحياة والمختلفة اقتصاديا واجتماعياء ومواجهة 
العديد من المشكلات الاجتماعية المحلية التي لم تتمكن اليابان من التغلب عليها عبر 
سياساتها في المرحلة مثل انخفاض معدل المواليد وارتفاع نسبة الستين. 
والارتقاء بدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليصبح أكثر عمقا وانتشارا في 
حياة الأفراد بمن فيهم فنات المستين وذوي الاحتياجات الخاصةء مع العمل على 
صيانة خصوصية الأفراد وأمنهم الرقمي بشكل أكبر ٠‏ خصوصا في إطار 
المخاوف المتزايدة (انظر الشكل التالي). 






شكل (3 - 5) مستقيل الحياة البومية في مجتمع الشبكات المنغلفلة. 


٠‏ واستراتيجية ”همول“ التي تم تبتيها في العام 2005 تهدف إلى جعل اليابان 
يلد راند front-runner‏ لمجتمع المعلومات العالمي وذلك من خلال صياغة رزية 


د كن مشاهدة بعش iD ile‏ حول متيل الح في بان فى إطار ei‏ اكات المتطظة عبر BAD‏ 


ih (2008) رصي عبت‎ A في المصتر‎ RD St قر‎ a انطر تكرلوحيا لتعرف مستا‎ '* 
في المكثنات: النقتية.‎ RFID Tages ار ملستات التحتق بالترددات الراديوية‎ Smart Tags الملسنات الذكبة‎ 
2003 ت دار التب المصرية يوأي‎ oD والميزات, معلة “الفيوست".‎ 
¥ os oma 203) Ubinas Sopa Ina & لصتوطاصفحة‎ Freeh the 
Information & Communication Arca. Prof Toshiaki Thoma, The 2nd fntcrational 
Conference oa Technology Foresight, Tokyo, Feb 2003 


| 146] 


وطتية في قطاع المعلومات والاتصالات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة في إطار 
سياسات المنظومة الصناعية اليابانية ٠‏ لتكون أساسا لتشكيل السياسات العامة 
القطاع العلوم والتكنولوجياء وكاستراتيجية للبحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات. وكاستراتيجية جديدة تخلف الاستراتيجية السابقة سم“ 
Japan”‏ لتتمحور حول خلق قيمة مضافة للمحتوى الرقمي وتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات لشكل عام أكثر من تمحورها حول أغراض الاستخدام 
والتركيز على قضايا الأمن الرقمي والخصوصية الرقمية والجرائم الرقمية بشكل 
أكبر, ويتمثل الهدف العام لاستراتيجية 0-3530" في تمكين كاقة أفراد المجتمع 
بنسبة %100 من الاتصال بإنترتت سريع وفائق السرعة؛ بحيث يشعر نحو 
080 من المواطنين بالأمان والاطمئنان عند استخدام تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات (انظر الشكل التالي) 





eee As Some 


شكل )3 - 6( إطار عمل التخطيط الاستراتيجي في AAD‏ 


٠‏ ووفقا للسياسات السابقة التي التزمت بها اليابان فقد نجحت اليابان في الاقتراب 
من أهدافها المتعلقة باستراتيجية “u-Japan”‏ حيث تبين أن قطاع صناعة 





© Teruyasu Murakami (2005) Japan's National TT Strategy and the Ubiguitows Network 
"Nomura Research Institute. NRI Papers, No. 97, Nov. 1, 2005, بم‎ 9. 
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تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمثل نحو %10 من إجمالي الناتج المحلي 
GDP.‏ حيث بلغ حجم سوق صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 
العام 2008 نحو 96.5 تريليون ين ياباتي وهو ما يجعل هذا القطاع من أكبر 
القطاعات من حيث الحجم مقارنة بقطاعات الصناعة الأخرى كالإلكترونيات 
والسيارات والفولاذ وغيرها. كما تبين - أيضا - أن نسبة مستخدمي الإنترنت 
حتى نهاية العام 2009 قد زادت لتصل نحو 94.08 مليون مشترك أي ما يعادل 
معدل انتشار بين السكان المعليين بنسبة بلغت 9678: وذلك مع انتشار ملحوظ 
الاستخدام الإنترنت عبر الهواتف المحمولة حيث تزايد نسبة المستخدمين من 
5.04 مليون فرد في تهاية العام 2008 لتصل إلى 80.1 مليون فرد مع نهاية العام 
2009 (انظر الشكل التالي). وقي مقارنة حول معدلات الأمن الرقمي بين نهاية 
العام 2008 ونهاية العام 2009 باعتباره أحد مقومات البينة التمكينية للمحتوى 
الرقمي. بينت الدراسات تحسنا في هذا الإطارء فعلى سبيل المثال تبين أن معدلات 
استقبال الرساتل الإلكترونية المزعجة قد انخفض ليصل إلى 9034.8 في نهاية 
العام 2009 في مقابل %36.3 في تهاية العام 2008ء كما اتخفضت معدلات 
ضبط الفيروسات الكمبيوترية وليس معدلات الإصابة بها “Computer Virus‏ 
Detected But Not Infected”‏ ليصل إلى %623 مع نهاية العام 2009 قي 
مقابل %24.7 في نهاية العام 2008 





رسم بياني (3 - 2) تتزايد أعداد مستخدمي الانترنت ومعدلات الانتشار في اليابان 
في الفترة من 1997 وحتى 172009 


HS Content Market كما سجلت الدراسات زيادة نمو سوق المحتوى‎ ٠ 
حيث بلغ في العام 2008 نحو 11.8391 تريليون ين ياباني؛ ووققا لأنواع‎ 





Ministry of Internal Affairs and عمطي ممصت‎ - Japan (2010) tnformation and 
‘Communications in Japan 2010 (surmmary). Available at: 
‘np. sour go jp main senik obo twwsin ong whitcpapcr im! Economic 
[Research Office, ICT Strategy Policy Division, Global ICT Strategy Bureau, Ministry of 
intemal Affairs, Tokyo .P. 4, 


المحتوى المختلفة فقد بلغ حجم المحتوى المرني تحو 5.4766 تريليون ين وهو 
ما يعائل نحو 46.3 من إجمالي حجم سوق المحتوى؛ كما بلع حجم المحتوى 
المسموع نحو 949.2 بليون ين ياباني أي ما يعادل نحو %8 من إجمالي حجم 
سوق المحتوى: بينما بلغ حجم المحتوى النصي نحو 5.4134 تريليون ين ياباتي 
أي ما يعادل نحو 9645.7 من إجمالي حجم سوق المحتوى (انظر الشكل APB‏ 
أما عن صناعة محتوى الهواتف المحمولة فقد بلع حجم سوق محتوى الهواتف 
0 العام 2008 نحو 1.5206 تريليون ين ياباني بمعدل زيادة سنوية 
%124 








3“ Ministry of Internal Affairs and Communications - Japan (2010) Information and 
Communications i Iapun DIO (summary). Available at: 
bap: www scum go jp/muia_soxkijobo tu hm Economic 
Research Office, ICT Strategy Policy Division, Global ICT Strategy Bureau, Ministry of 
Internal Affairs, Tokyo . P. 45. 
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٠ه‏ وفي إطار ما سبق فان السياسات الياباتية قد سعت إلى دعم وتوسيع قطاع المحتوى 
الرقمي كجزء من الجهود العامة التي تبذلها اليابان من أجل دعم التنمية والتنافسية. 
العالمية؛ حيث تسعى السياسات اليابانية من خلال البرنامج الاستراتيجي الملكية 
الفكرية Intellectual Property Strategic Program 2010 pal‏ نحو إقامة 
سياسات تنمية تعتمد على جهود تطوير سوق المحتوى. وذلك كمقوم أساسي 
اللوصول إلى هذا الهدف في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيث تعمل 
السياسات اليابانية على تحقيق ذلك من خلال عدة طرق منها: إجراء الدراسات 
المختلفة للمحافظة على حقوق الملكية خلال عمليات تداول المحتوى الرقمي؛ كما 
تم في فبراير من العام 2009 إعداد وإصدار دليل إرشادي حول إنتاج وتداول 
المحتوى الرقمي» وتعمل jy‏ التعليم والثقافة على نشر استخدام المحتوى الرقمي 
وموك المعلومات الرقمية. 


أما عن البحث والتطوير في قطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع 
انهاية العام 2008 فقد بلغت نسية الإنفاق في البحث قي هذا القطاع تحو 4.5743 
تريليون ين يابائي أي ما يعادل تسبة %33,5 من إجمالي حجم الإنفاق على 
البحث والتطوير بواسطة الشركات Corporate R&D Spending‏ والتي تبلغ 
انحو 13.6345 تريليون ين باباني. كما بلغ إجمالي عدد مشروعات البحث 
والتطوير في هذا القطاع نحو 203 الف مشرو ع بنسبة بلغت %41,2 من إجمالي 
حجم أبحاث الشركات Corporate Research‏ حيث أن الغالبية العظمى من 
المشروعات في صناعة الأجهزة المرتبطة بقطاع المعلومات والاتصالات. 


٠‏ كما تعمل أيضا السياسات الياباتية في مرحلتها الجديدة الحالية على استغلال 
إمكانات مجتمع المعرفة واستيعاب تطبيقاته المختلفة من أجل دعم العديد من 
القطاعات من بينها: العلاج عن بعد؛ العمل عن بعده ظاهرة الاحتياس الحراري 
«Global Warming‏ والقضايا البينية الإلكترونية؛ والاستغلال الأمثل للطاقة. 
ودعم جهود البحث والتطوير في الأجيال الجديدة للشبكات الرقمية وقضايا الأمن 
الرقمي. ودعم الإبداع الفكري من أجل ربط تكنولوجيا المعلومات يأفراد المجتمع 
وذلك بإزالة الحواجز العمرية واللغوية والثقافية والحواجز الناتجة عن الإعاقات 
الجسدية. وفي هذا الاطار يجدر الإشارة إلى أن اليابان تحتل مرتبة متقدمة بين 
بلدان العام من حيث توفير مقومات الابداع والابتكارء الأمر الذي يجب استقلاله 
ودعمه كأحد المقومات الأساسية لإقامة مجتمع المعرفة (انظر الشكل التالي). 



































جدول (3 - 2) موقع الببان في التصنيف العم I‏ 
BOR‏ ف فلت می مومت ین Ei one‏ 


٠‏ كما تراعي السياسات البابانية البعدين الإقليمي والعالمي في توجهاتهاء وذلك من 
خلال التعاون من أجل إقامة مجتمع المعلومات مع شركاتها الإقليميين والعالميين 
عبر التجمعات الإقليمية لدول جنوب أسياء وأيضا عبر التعاون المشترك مع 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والهند. 


3 السياسات الاستراتيجية للبرازيل 


اوقد واجهنا بعض الصعوبات في الحصول على معلومات وبياتات من مصدرها 
الأساسي حول واقع مجتمع المعرقة في البرازيل GY‏ القالبية العظمى من وثاتق 
وتقارير الحكومة البرازيلية ‏ إن لم يكن كلها متاحة ققط باللغة البرتغالية؛ غير A‏ 
USS‏ من الحصول على معلومات وبياتات هائلة من مصادر أخرى غير رسمية حول 
ملامح السياسات الاستراتيجية البرازيلية؛ فضلا عن التقارير الدولية المرتبطة1©» © 


ع ركع رمت ,427 رد en‏ 0 رنب on‏ 040 





"" Ministry of tetera Affairs and Communications - Japan (2010) Information and 
(Communications in Japan 2010 (summary). Available at: 

Economic‏ . سمط www sour go jp/main_»‏ واي 
Research Office, ICT Strategy Policy Division, Global ICT Strategy Bureau, Ministry of‏ 
Internal Affairs, Tokyo .P. 35.‏ 


٠‏ وتحتل البرازيل مرتبة عالمية جيدة حسب مؤشر الجاهزية الشبكية 
Networked Readiness Index NRI‏ وتقع تقرييا في منتصف التصنيف 
العالمي الذي يشمل نحو 134 بلده حيث تبوأت البرازيل المرتبة رقم 56 للعام 
011 وذلك يتحسن نسبي حيث استطاعت الارتقاء نحو خمس مراتب من 
موقعها في العام 2010 حيث احتلت المرتبة رقم 61 عالمياء وذلك بهبوط نحو 
مرتبتين من العام 2009 حيث احتلت المرتبة رقم 59 عالميا. وعلى ما يبدو أن 
أداء البرازيل يحرز تحسنا ملحوظا وإن كان بطيئا نسبياء علما يان الناتج المحلي 
الإجمالي G10‏ للفرد في البرازيل يبل 10499 دورلارء بيتما عدد سكانها يبلغ 
5 مليون تسمة. 


٠‏ ركزت السياسات الوطنية للبرازيل في الوقت الحالي على إتاحة المحتوى 
الرقمي» وكذلك وسائل المعلومات التقليدية (كالصحف والدوريات والراديو 
والتليفزيون) للسواد الأعظم من المواطنين» وخصوصا الموا 
إلى فنة محدودي الدخل؛ الأمر الذي يعد بمثابة أحد الملامح البارزة لسياسات 








ارون المساحات الشاسعة. 


وقد بدأت البرازيل في خوض تجريتها نحو مجتمع المعلومات في أواخر 
التسعينيات من القرن الماضي عبر عدد من السياسات والمبادرات ذات الصلة 
بالإنترنت والبيتة الرقمية: وفي العام 2003 كتفت الرؤية الحكومية جهودها لنشر 
La‏ المعلومات والاتصالات باعتبارها آداة هامة لتعزيز التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والثقاقية؛ حيث أصدرت الحكومة الفيدرالية في العام 2004 وثيقة 
الأهداف الإنمانية للألقية Acompanhamentot‏ التي أكتت يدورها ما سبق 
ياعتباره أولوية بالنسية للسياسات الرقمية البرازيلية نتيجة للدور المرتقب في توسيع 
الاندماج الاجتماعي وزيادة فرص الحصول على المعلومات والمعرفة. وقد ملت 





في النجاح من غيرها والتي تمت بدعم حكومي فقط دون مشاركة مدنية. والميادرة 
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الأولى التي تم إطلاقها في العام 1995 تمثلت في السعي نحو إتاحة المعلومات 
بشكل أوسع عبر الإنترتت؛ حيث تم إتشاء يعض المشروعات المحلية في هذا 
الإطار متها مشروع نشر التسجيلات الموسيقية المسمى Re:combo‏ وذلك في 
العام 2001 والذي يشجع الموسيقيين على طرح أعمالهم بالمجان من أجل إعادة 
توزيمها موسيقيا وإعادة إنتاجها e RS‏ الغرىء وغيرها من المشروعات 
الأخرى التي ظهرت في وقت سابق 


٠‏ وفي إطار التوجه العالمي نحو مزيد من الإتاحة المجانية للمعلومات والمعرفة. 
على نطاق أوسع بين الأفرادء اتسمت السياسات البرازيلية بريادتها على مستوى 
العالم في مجال نشر الأدبيات العلمية Scientific Literature‏ وإتاحتها للجميع 
عبر تدشين مشروع المكتبة الإلكترونية الطمية على Scientific EAN‏ 
"Electronic Library Online SciELO‏ العام 1998. وذلك من أجل 
نشر الأدبيات البحثية للمجتمع العلمي المحلي على المستوى العالمي؛ وكذلك إتاحة 
تلك المعرفة العلمية للمستفيدين من مواطني البلد. حيث بدأ المشروع في شكله 
الأولي بنحو 10 دوريات علمية ليصل إلى نحو 197 دورية علمية في كافة 
التخصصات الرئيسة بحلول العام 2000: وهو ما رافقه في الوقت ذاته إعادة نشر 
نسخ إلكتروتية من المقالات العلمية المنشورة مسبقا من جاتب المؤلفين الأفراد 
عبر مواقع الويب الخاصة بمعاهدهم الأكاديمية. وفي هذا الإطار تم سن قانون 
فيدرالي في العام 2007 ينص على أن الأبحاث العلمية الخاصة لكافة الطلاب 
والأساتذة والمؤلفين ينبغي أن يتم وضع نسخة رقمية منها على AS‏ كما 
تم أيضا في مرحلة سابقة من العام 2006 إصدار تعليمات صارمة تقضي بنشر 
نسخة رقمية من أبحاث الماجستير والدكتوراة على الانترتت'"'' وهي التعليمات 
التي توقع جزاءات رادعة على المخالفين لهذا التوجه. 


» وفي إطار السياسات البرازيلية شهد المجتمع المحلي توجها كبيرا نحو إتاحة 
مصادر المعلومات التعليمية رقميا بشكل مفتوح لكافة المواطنين؛ وذلك في 
مجالات التعليم يمختلف مستوياته الأساسية والعالية. ولعل أبرز المشروعات 
المرتبطة بهذا التوجه هي تلك المبادرة التي تم إطلاقها بواسطة إحدى المقاطعات 
في البرازيل تحت مسمى الكتاب التعليمي للجميع  Public Textbook‏ 
Project‏ وذلك في العام 2004ء وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع المدرسين قي 
المرحلتين الاعدادية والثاتوية على إنتاج مواد تعليمية وإتاحتها على الإنترتت 
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اللطلاب وللعامة على حد vel pe‏ وذلك عن طريق تخصيص منح مالية للمشاركين 
في هذا المشروع. 


كما أطلقت الحكومة البرازيلية مشروعين آخرين في إطار تجربتها الرقمية غير 
هما کان قل حا من مشرو ع لکت اتليس للجسيع؛ لا رو ع الاول had‏ 
Intemational Bank of Educational SACRE es‏ 
Objects‏ وهر bat ped pana pee‏ 
الأدوات التعليمية كالخرائط ومقاطع الفيديو وغير ذلك من الأدوات التي أتيحت 
عبر الإنترنت للاستخدام من جاتب المتعلمين. وقد وصل عدد تلك الأدوات 
والمواد في يوليو من العام 2009 إلى أكثر من 6700 أداة ومادة. أما المشروع 
الثاني فجاء تحت مسمى البوابة العامة Public Domain Portal‏ وهو عبارة 
عن موقع إلكتروني يشتمل على أدبيات ونصوص ووسائط متعدد يتم إتاحتها 
اللاستخدام العام من جانب كافة المواطنين؛ وقد وصل عدد المواد باللقة البرتقالية 
المتاحة عبر تلك البوابة تحر أكثر من 83 الف مادة؛ فضلا عن مواد الوسائط 
المتعددة بلغات أخرى. 


وتمتلك البرازيل بنية تحتية رقمية مقبولة إلى حد كبير غير أنها - في الوقت ذاه 
- غير موزعة بشكل جيدء ويرجع تطور البنية التحتية الرقمية للبرازيل إلى 
سياسات الحكومة الفيدرالية وتوجهاتها نحو FET‏ لو 
1998 وذلك بدلا من حصره فقط في ملكية القطاع pled‏ الأمر الذي أتاح مشاركة 
القطاع الخاص بشكل فاعل في تحسين البنية التحتية الرقمية في البرازيل ودفعها 
بالاستثمارات في هذا الاتجاه غير أن الشركات العاملة لم تحرص على الانتشار 
العادل لشبكاتها وخدماتها في كافة أنحاء البرازيل حيث ظلت بعض المناطق 
الفقيرة محرومة من تلك الخدمات لاسيما خدمات الهواتف المحمولةء ولا تزال 
يعض المناطق الققيرة والنانية في أنحاء مختلفة من البرازيل غير متصلة بشبكات 
الإنترنت ذات النطاق العريض وخطوط التليفزيون وشبكات الراديو الرقمي. 


وفي أغسطس من العام 2000 تم الموافقة من جاب الكونجرس البرازيلي على 
إنشاء صندوق نشر خدمات الاتصالات Fund for the Universalisation of‏ 
sTelecommunications Services FUTS‏ وهو الصندوق الذي تتشكل 
ميزانيته عن طريق تخصيص نسبة 961 من إجمالي عاتدات الخطوط التليفونية 
الثابتة بما يمادل نحو 400 مليون دولار أمريكي سنوياء حيث بدأ تحصيل هذه 
النسبة من العام 2001؛ من ثم فمع بداية العام 2007 يكون قد احتوى الصندوق 
حوالي 2.8 بليون دولار أمريكي. وقد تم وضع مقترح أولي لتحديد كيفية صرف 


تلك المخصصات المالية حيث خصصت تسية 9645 لتوصيل المدارس العامة 
بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونسبة 9620 لتوصيل المؤسسات الصحية 
بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ بيتما خصصت النسبة الباقية لأغراض 
أخرى. غير أن عمليات توزيع تلك الموارد واستغلالها بشكل جيد لا تزال تكتنفيها. 
بعض الصعويات. 


٠‏ ولعل من أبرز ملامح السياسات البرازيلية التزايد المستمر في معدلات استخدام 
الكمبيوترات والنفاذ إلى الإنترنت باعتبارهما العمود الفقري للسياسة الوطنية 
التكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البرازيل؛ فضلا عن التليفزيون الرقمي 
والراديو الرقمي اللذين في طريقهما إلى الانتشار الواسع غير أن هناك يعض 
المعوقات التشريعية التي تواجه ذلك. فقد استعانت البرازيل في العام 2007 
بخبرات يابانية في مجال التليقزيون الرقمي؛ حيث منحت البرازيل الحق لكافة 
الشركات المخولة بتقديم خدمات التليفزيون التقليدي بالقيام مباشرة بتقديم خدمات 
التليفزيون الرقمي والتحول الكامل نحو التليفزيون الرقمي دون الحاجة إلى 
الحصول على تراخيص جديدةء الأمر الذي واجه بعد الاعتراضات من جاتب 
مؤسسات المجتمع المدني والحقوقيين باعتبار أنه لابد من التنوع والتعدد في وسائل 
الحصول على خدمات التليفزيون؛ وكذلك نظرا لأن خدمات التليفزيون الرقمية 
ا سوف تمكن الشركات المزودة لتلك الخدمات من فرض عراقيل على عملية تسجيل 
وإعادة استخدام المحتوى الذي يبث مباشرة وهي المسألة التي أخذت جدلا داخليا 
كبيرا في البرازيل نتيجة القاعدة العريضة من محدودي الدخل ممن سوف يتأثرون 
بتلك القوانينء وهو الأمر ذاته الذي واجهته خدمات الراديو بعد سعي السياسات 
البرازيلية إلى إتاحتها بشكل رقمي. 


» وقد أدى نجاح السياسات البرازيلية في الفترة من 2005 - 2008 إلى ارتفاع 
معدلات انتشار الهواتف المحمولة من %61 إلى 074 في الفترة ذاتها. والأهم 
من ذلك أن معدلات انتشار الهواتف المحمولة بين محدودي الدخل قد تزايدت 
بشكل ملحوظ؛ حيث تبين أن نحو %49 من أكثر الأفراد محدودية للدخل يمتلكون 
هواتف محمولةء كما أن نسبة %73 من هذه الهواتف يمكنها الاتصال بالإنترنت 
على الرغم من أن نسبة %3 فقط من مستخدمي تلك الهواتف المحمولة هم من 
يقومون بالاتصال ويعد ذلك تطورا كبيرا في السياسات البرازيلية 
خصوصا إذا وضعنا في الاعتبار أن هناك نسبة كبيرة من محدودي SED‏ 
يمتلكون هواتف محمولة وهو ما يمنح فرصا كبيرة لإمكانية نشر استخدام 
الإنترنت عبر الهواتف المحمولة بين هذه الفنة من المجتمع؛ ومن ثم نشر استخدام 
المحتوى الرقمي بينها. 





٠‏ كما أن السياسات البرازيلية قامت بالتركيز على زيادة معدلات انتشار 
الكمبيوترات والإنترنت بشكل كبير بين المواطنين عبر سياساتها الوطنية الحالية. 
ومن ثم فقد وفرت الدعم المطلوب لتحفيز المواطنين على شراء الكمبيوترات 
المكتبية وكمبيوترات المفكرة ونشر التفاذ إلى الإنترنت بين عموم المواطنين. 
وذلك عبر مبادرتين رئيستين قامت بطرحهما هما: كمبيوترات للجميع 
"Computers for All‏ وكمبيوتر لكل طالب Commer ox Stent‏ 
فمنذ العام 2004 حققت ميادرة الكمبيوتر للجميع نجاحا كبيرا من خلال منح 
الإعفاءات الضريبية للمؤسسات وكذلك متح حد منخفض من الفائدة في الشراء 
للمواطنين» وذلك لتمكينهم من اقتناء كمببوتر مكتبي أو كمبيوتر مفكرة علاوة 
على تحميلها ببرمجيات مجانية وأخرى مفتوحة المصدر Open Source‏ 
Software FOSS.‏ وقد هدفت هذه المبادرة إلى بيع نحو مليون كمبيوتر في كل 
عام وهو ليان لذي بدا غير المي خيد أن ادامات في بیع اعدد أخرى 
هائلة من الكمبيوترات خارج نطاق هذه المبادرة حيث بلغ نحو مليون ونصف 
المليون كمبيوتر في العام 2006 فقط. إلا أن هذه المبادر وغيرها من المبادرات 
ساعدت وحدها منذ إطلاقها في العام 2005 على نشر نحو 10 مليون كمبيوتر في 
البرازيل بحلول العام 2007 فضلا عن الطرق الأخرى اتشر الكمبيرترات» الأمر 
الذي جعل البرازيل تحتل المرتبة الخامسة عالميا من حيث إجمالي عدد 
الكمبيوترات الشخصية. وتشير الإحصاءات أن معدلات شراء الكمبيوترات في 
البرازيل في الريع الأول من العام 2010 قد ارتفعت لتبل نحو %023 مقارنة 
بالفترة ذاتها من العام 2009. 


٠‏ وقد أطلقت السياسات البرازيلية مبادرة أخرى في إطار سعيها نحو نشر أجهزة 
الكمبيوتر بين المواطنين وداخل المؤسسات على حد سواء: وهي المبادرة المسماة 
تحديث الكمبيوترات Computer Refurbishment‏ وهو المشروع القيدرالي 
الذي بدأ في العام 2006 بإلهام من مشرو ع آخر تعمل عليه الحكومة الكلدية؛ وقد 
تم المشروع البرازيلي بمشاركة فعالة بين وزارات التخطيط والتعليم العمل 
ويقوم المشروع بإنشاء مراكز ترميم للكمبيوترات المستعملة مسبقا وهي التي يتم 
التبرع بها من جاتب المؤسسات العامة والخاصةء بحيث يتم إعادة ترميمها 
بواسطة مجموعات من الشباب محدودي الدخل الذين يتم تدريبهم مسبقا على 
أعمال ترميم الكمبيوترات» وأخيرا يتم توزيعها على مراكز الإنترنت والمدارس 
والمكتبات العامةء وهو المشروع الذي مكن البرازيل من ترميم أكثر من 100 
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ألف كمبيوتر في السنة بواسطة 50 مركز من مراكز الترميم المنتشرة shin‏ كما 
تمكن المشروع من تزويد نحو %25 من الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات 
التعليمية بالبرازيل. 


غير أن معدلات الانتشار الهائلة للاجهزة الإلكثرونية في إطار السياسات البرازيلية 
عبر تلك الأعداد الهائلة من الكمبيوترات والهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة 
الأخرى ‏ قد أثار حفيظة المهتمين بالملف البيني والنفايات الإلكترونية e Waste‏ 
على وجه التحديد؛ حيث تتفاقم الأزمة نتيجة قصر دورة حياة تلك الأجهزة مقارنة 
يغيرها ٠‏ فالهواتف المحمولة يتم استبدالها معدل متوسط يبلغ عامين بينما 
الكمبيوترات يتم استبدالها في الشركات بمعدل متوسط ييلع أربعة أعوام ٠‏ وفي 
الشركات بمعدل متوسط ييلغ خمسة أعوام» وأيضا نتيجة التطور السريع في 
تكنولوجيا الأجهزة الرقمية. فصب برتامج الينة للأمم المتحدة | UN‏ 
Environment Programme UNEP‏ تعد البرازيل من بين أكثر دول العالم 
إنتاجا للتقايات الرقمية؛ في الوقت الذي لا تعد فيه قضية اللفايات الرقمية ضمن 
أولويات الحكومة الفيدرالية في البرازيل. غير أن البرازيل قد شهدت مؤخرا تطورا 
ملحوظا في هذا الإطار فقد تم توقيع اتفاق بين وزارة اليينة وإحدى المؤسسات 
المحلية غير الحكومية NGO‏ المهتمة بتأثير النفايات على البينة وذلك من أجل 
حصر وتجميع وإعادة تدوير النفايات الإلكترونيةع0ز[ن 86 eWaste‏ في 
البرازيل. وذلك في الوقت الذي صدرت بعض التشريعات الداعمة في يوليو من 
العام 2010 بعد تآخر دام طويلاء وهي التشريعات التي تقضي بمشاركة المواطنين 
أنفسهم إلى جانب الحكومات المحلية في عملية الحفاظ على البيئة من النفايات 
nn‏ واج ملم هر من الستولية Seta‏ ها ليان في 

aap‏ بالات انما عن WAS OAL‏ شار مات والاتصانات تداك 
ع وح فزت uM‏ تن دوا ks‏ ی کک مبادرة 
جامعة ساو باولو University of 530 Paulo‏ التي خصصت مساحة كبيرة 
الاستقبال وفرز وتفكيك النفايات الإلكترونية وذلك بمشاركة من معهد ماساشوسيتس 
الأمريكي للتكنولوجيا IMIT‏ علاوة على مبادرة ترميم الكمبيوترات التي أطلقتها 
الحكومة البرازيلية للمساهمة في حل هذه المشكلة. 


السياسات البرازيلية في اعتبارها سد الفجوة المحلية المرتبطة بالنفاذ 
٠ na‏ حيث بينت الإحصاءات أن نسبة %17 من المواطنين لديهم نفائية 
إلى الإنترنت عبر المنزل بيتما نسبة Me‏ تقوم باستخدام الإنترنت من خلال 
الأماكن العامة كمقاهي الإنترتت وغير ذلك؛ كما أن تسبة %78 من استخدام 
الإنترنت من جانب محدودي الدخل كانت من خلال تلك الأماكن العامة. وهي 
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الفجوة التي عملت السياسات والمشروعات الوطنية البرازيلية على سدها عبر 
جهود مشتركة للعديد من المؤسسات المعنية من بينها وزارة الاتصالات ووزارة 
OD‏ ويأتي من بين ذلك المبادرة التي أطلقتها الحكومة الإلكترونية GESAC‏ 
””' لتوصيل المناطق التاتية والمهمشة تتمويا بالإنترنت السالي Satellite‏ 
Access‏ 10160001 عبر مراكز نفاذ عامة للإنترتت Dy‏ نجحت في نشر أكثر 
من 3400 مركز نفاذ عام للإنترئت في تلك المناطق بواقع أكثر من 22 ألف 
كمبيوتر محملة ببرمجيات مجانية عبر المقاطعات المختلفة داخل البرازيل وذلك 
حتى العام 2008. كما أن المبادرة التي أطلقتها وزارة الثقافة والمسماة بالنقاط 
الثقافية الساخنة ged?" Culture Hotspots Programme‏ مختلفة بعض 
الشيء حيث تهدف إلى إتاحة تجهيزات الوسانط المتعددة للمجتمعات الثقافية من 
أجل القيام بإنتاج وإتاحة محتواها الرقمي عبر برمجيات تطرحها المبادرة بالمجان 
حيث نجحت حتى العام 2008 من إقامة 781 نقطة ثقافية ساخنة داخل البرازيل. 
كما أطلقت مبادرة أخرى في مدينة ساو باولو Palo‏ 530 تحت مسمى مراكز 
الاتصال ty” Telecentres‏ لنشر مراكز الاتصال بالإنترنت بين مواطني 
المدينة وكذلك البرمجيات المجانية التي نجحت حتى العام 2008 في تشر 273 
مركز مزودة ب 5400 كمبيوتر يشترك فيها ما يقرب من مليون ونصف المليون 
مواطن. ولكن على الرغم من كل تلك المشروعات إلا أنه لا يزال الطريق طويلا 
أمام البرازيل حيث أنها لم تتمكن من جذب سوى نحو %8 من محدودي الدخل إلى 
تلك المراكز العامة المجانية للإنترنت؛ بينما 9678 منهم لا يزالون يستخدمون 
المراكز العامة منفوعة الأجر؛ وهو ما يستتبع إيجاد حلول بديلة. 


Free وفي إطار سمي السياسات البرازيلية نحو ما أصبح يدعى بالثقافة المجانية‎ ٠ 
كغيرها من دول العالم؛ تعول البرازيل كثيرا على الاستقادة من إمكانات‎ Culture 
وأدواتها التي تسمح بإتشاء نماذج مجانية من‎ Web 2.0 الجيل الثاني من الويب‎ 
التي تقوم على تشكيل المحتوى الرقمي‎ Creative Commons مشاعات المعرفة‎ 
:2004 بأشكاله المختلفة بواسطة المستخدمين أنفسهم وذلك في فترة ما بعد العام‎ 

Intemational a 


مثل ويكيبيديا Wikipedia‏ وظيكر Flicker‏ على سيل المثال. لذا فقد أطلقت 
يعض المشروعات المحلية المثيلة مثل مشروع يدعى أوفرموندو 
0100" والذي يتشكل محتواه الرقمي من نحو أكثرمن مليون ونصف 
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المليون مادة متاحة بشكل مجاني عبر الإنترتت. كما طرحت أيضا عدة أفكار 
ومبائرات لا تزال تواجه بعض الصعوبات منها: القانون المقترح من جانب وزارة 
الثقاقة الفيدرالية يسمح بالإتاحة المجانية لشريحة معينة من المحتوى بعد ثلاثة أعوام 
من نشره وذلك الأغراض تعليمية فقط. فضلا عن أهمية تعديل قوانين الملكية 
الفكرية بما يسمح برقع بعض القيود وتحقيق إتاحة أوسع للمحتوى؛ مع مراجعة 
قوانين الملكية الرقمية بما يخدم هذا الهدف. 


وعلى الرغم من محاولات البرازيل المبكرة لإصدار تشريعات رقمية بظهورها 
عام 1999 خلال قوانين محاربة الجريمة الرقمية ومواجهتها انتقادات كبيرة في 
ذلك الحين؛ إلا أنه يعد أبرز مظاهر القصور في السياسات البرازيلية ويتمثل ذلك 
في عدم وجود إطار قانوني ينظم أنشطة الانترنت المختلفة؛ حيث 
استخدام الإنترنت في تنظيمه لعدد من القوانين التقليدية الأخرى كما يتقف أيضا. 
على فهم القاضي لطبيعة الدعوى أو الإشكالية الأمر الذي خلق عدة مشكلات 
حول الأنشطة المختلفة المرتبطة بالإنترنت وظهور دعوات وضغوط محلية من 
أجل سن إطار قانوني ينظم العلاقة بين الأطراف المختلفة في إطار الإنترنت. 


أما عن تمكين المواطنين من AD‏ إلى خدمات الحكومة الإلكترونية فقد قامت 
البرازيل بإطلاق مشروع تحت مسمى الأكشاك العامة Citizens” Kiosks‏ من 
أجل إنشاء نقاط نفاذ لخدمات الحكومة الإلكترونية؛ والذي بدأ بإنشاء تقاط نقاذ قي 
المكتبات العامة بالمناطق الفقيرة قي مختلف أنحاء البرازيل في العام 2003ء بينما 
امتد فيما بعد ليغطي العديد من المناطق الأخرى الفقيرة ذات التنمية المنخفضة. 


وفي إطار سعي السياسات البرازيلية نحو نشر المعرفة الرقمية ومهارات 
الاستخدام بين المواطنين تم إنشاء مراكز التدريب المهني التكنولوجية 
Technological Vocational Centres‏ بواسطة وزارة العلوم والتكتولوجيا 
في العام 2003 وبنهاية العام 2006 أنشئ أكثر من 153 مركز في مختلف أرجاء 
البرازيل: وهو المشروع الذي يستهدف تحسين المعرفة التكنولوجية لدى 
المواطنين حيث يعرض عندا من الخدمات متها : خدمات التدريب؛ وتوفير موقع 
مجهز لإجراء التجارب العلمية: والإجابة على التساؤلات المختلفة: مع الآخذ في 
الاعتبار المواهب والمهارات المحلية المرتبطة والمتوفرة في محيط كل مركز 
بحيث يتم تتميتها وتطويرها. 

وقد شهدت البرازيل طفرة كبيرة فيما يتعلق بخدمات التعهيد Offshoring‏ 
وخصوصا الخدمات الموجهة إلى أوروبا وأمريكا على وجه الخصوص. 
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ولكن على الرغم من ذلك فالبرازيل لا تزال تفتقد وجود استراتيجية وطنية 
موحدة تعمق وتدقرط Democratise‏ فواند التكنولوجيات الحديثة. وهو ما 
أصبح أمرا ملحا في إطار عدد من المشكلات منها: قصور توزيع الموارد المالية 
المتاحةء وعدم تمكن تسبة كبيرة من المواطنين وعدد كيير من المناطق الفقيرة 
والريفية والمهمشة من النفاذ إلى مجتمع المعلومات. 


كما أن بعض التقارير حول السياسات البرازيلية تشير إلى أن أحد أبرز القضايا 
التي ينبغي أن تسترعي اتتباه المخططين في الوقت الحالي هي تطوير التعليم 
بشكل يسمح بتخريج أجيال قادرة مستقبلا على تحمل المسنولية بشكل أفضل تحو 
إقامة مجتمع المعرفةء وكذلك من أجل خلق أجيال من القياديين الإلكترونيين -» 
Leaders‏ عوضا عن القياديين التقليدين الحاليين ليكونوا قادرين على تحسين 
السياسات الاستراتيجية للحكومة وتوجهاتها نحو مجتمع المعرفة خصوصا في 
إطار ما تم الاشارة إليه سابقا. 


3 السياسات الاستراتيجية لجنوب أفريقيا 


وقد تم هنا استقاء المعلومات والبيانات المختلفة حول ملامح السياسات الجنوب 
أفريقية من عدة وثاتق رسمية متها الخطة الاستراتيجية لتكنولوجيا المعطومات 2011 
«Strategic Plan 2014 -‏ فضلا عن تقارير أخرى غير حكومية في الإطار اها" 
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wee‏ غرار البرازيل يبدو احتلت جنوب أفريقيا مرتبة عالمية جيدة تتوسط 

التصنيف العالمي حسب مؤشر الجاهزية 452 Networked Readiness‏ 

NRI‏ 1006؛ حيث ارتفعت جنوب أفريقيا مرتبة واحدة خلال العام 2011 والذي 

احتلت فيه المرتبة رقم 61 عالمياء بينما كانت قد احتلت المرتبة رقم 62 في العام 

2010 بانعدار ملحوظ بنعو عشر مرب من المرتية قم 52 عاديا As‏ كانت 

في العام 2009: علما بان الناتج المحلي الإجمالي GDP‏ للفرد في جنوب 
ري بلغ 10209 وراز ٠‏ بينما عدد سكانها يبلغ 49.3 مليون تسمة. 





.وقد بدأت جنوب أفريقيا السمي نحو مجتمع المعلومات مع بداية التسعينيات عن 
طريق تبني سياسات فتح الأسواق أمام مستثمرين جدد خصوصا مزودي خدمات 
الهواتف المحمولة ومشظي الشبكفت ومزودي خدمات الإنترنت؛ وذلك من أجل 


إيجاد نفاذية أوسع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتكلفة مقبولة تلقى استحسان 
المواطنين وتتناسب مع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولعل أبرز ما يميز 
الرؤية الاستراتيجية لجنوب Ged‏ أنها تتطلع إلى الريادة العالمية في ميدان 
استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 


كما أن حكومة جنوب أفريقيا كانت حريصة خلال تجربتها على التعاون الدولي 
ولاسيما مع كل من الهند والبرازيل وتبادل الخبرات الناجحة لكل دولة من الدول. 
الثلاث؛ كما حرصت جنوب أفريقيا على التوجه في الوقت ذاته نحو القارة 
الأفريقية والتماون مع الدول الأفريقية الأخرى في هذا المجال. فمحور اهتمام 
سياسات جنوب أفريقيا يتمئل في إقامة مجتمع معلومات منافض يمنح المعرفة 
وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع ويقدم خدمات متطورة تساعد 
على تحسين أنماط الحياة للمواطتين: وتساعد على التغلب على فجوة الفقر 
والفجوة الرقمية على حد سواء. 


ر آخر يعد بمثابة أحد العلامات الهامة على طريق السياسات الجنوب 
الإعلان في العام 2001 عن إنشاء اللجنة الوطنية الرناسية لمجتمع 
المعلومات والتنمية  Presidential Nation Commission on the‏ 
Information Society and Development‏ وقد كانت مهمة اللجنة 
الأساسية مساعدة الرئيس في تشكيل الإطار العام للسياسات الحكومية المرتبطة 
بمجتمع معلومات من أجل تحسين حقوق الإنسان وتحقيق الرخاء الاقتصادي 
والمشاركة الديمقراطية المكفولة للجميع. 


كما قامت الحكومة بتطوير خطة وطنية للنهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات في العام 2009 من خلال سياسة وطنية متكاملة في هذا القطاع تلتزم 
بتطوير قانون وطني متكامل خصوصا في إطار النقد الكثير الموجه إلى التشريعات 
والقوانين الرقمية في جنوب أفريقيا والذي يشوبه القصورء وهي الخطة الوطنية 
التي لاقت استحسانا من جاتب المواطنين والمهتمين. حيث تهدف هذه الاستراتيجية 
الوطنية الجديدة إلى استقلال إمكانات مجتمع المعلومات والمعرفة في دعم 
التوجهات الاستراتيجية للحكومة الوطنية ولعل أبرزها محارية الفقرء وتحسين 
خدمات التعليم ٠‏ والصحة: وتنمية المناطق الريفية؛ ومقاومة الجريمةء وخلق فرص 
عمل جديدة. كما حرصت جنوب أفريقيا على صياغة هذه الاستراتيجية الوطنية 
للحصول على مشاركة القطاع الخاص؛ حيث عقدت الحكومة ورشة عمل مع عدد 
كبير من الشركات العاملة في هذا القطاع من أجل الحصول على مشاركاتهم 
ومتطلباتهم من أجل مزيد من تحسين قطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات 
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والاتصالات. كما حرصت الخطة الحالية أيضا على دعم انتشار شبكات الإنترنت 
ذات النطاق العريض» وكذلك تبني مبادرة جديدة تحت مسمى المهارات الإلكترونية 
Skills‏ من أجل تدريب المواطنين والارتقاء بمهاراتهم في استخدام تكنولوجيا 
المعلومات. ولعل أبرز سمات الخطة الاستراتيجية الجديدة سعي الحكومة نحو 
إعادة هيكلة القطاعات المسئولة عن وضع السياسات الوطنية المجتمع 
المعلومات: وتغيير سياسات تقييم الأداءء فضلا عن بعض التغييرات الأخرى التي 
تهدف إلى تحسين صورة وزارة الاتصالات وأدانها في المستقبل؛ ولعل حكومة 
جنوب أفريقيا أدركت عبر الكثير من التحديات المرتبطة التي واجهتها أن البياكل 
الإدارة الحالية وكوادرها بحاجة إلى إعادة التشكيل من أجل أداء أفضل. 





وتشيز إحصاءات ترجع إلى نهاية العام 2008 إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت قد 
بلغ نحو أكثر من 4.5 مليون مستخدم» كما تشير إحصاءات أخرى ترجع إلى 
سبتمبر من العام ذاته إلى زيادة عدد مشتركي شبكات النطاق العريض 
3 بإجمالي يصل إلى نحو 378 ألف مشترك؛ وعلى الرغم من ذلك 
فهذه الأعداد الكبيرة لا تزال محدودة إذا ما قورنت بعدد السكان الهائل في جنوب 
أفريقيا والذي يصل إلى نحو 45 مليون نسمة. كما أن مؤشرات ترجع إلى العام 
2009 تشبر إلى التزايد الستمر في أعداد مستخدمي الإنترنت عبر الهواتف 
المحمولة حيث بلغ نحو 9.5 مليون مستخدم وهو ما يعادل ضعف مستخدمي 
الإنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر وخطوط الإنترنت الثابتة. وهناك اعتقاد عام في 
إطار استراتيجية جنوب أفريقيا أن شر الشبكات ذات النطاق العريض لمر 
أملسي وضروري لدعم ترجهات مجتمع الملومات على الرغم من نيه في 
المرحلة الحالية. 


وقد كتفت الحكومة جهودها فيما يتعلق بمجتمع المعلومات حيث سعت الحكومة 
إلى سن العديد من القوانين وصياغة عدة سياسات وتشريعات بمشاركة أطراف 
متعددة وقد قامت بطرحها عبر الإنترنت من أجل الحصول على المشاركات 
التفاعلية من جاتب المواطنين وآرانهم حول تلك القوانين - كما كان الحال مع 
السياسة الوطنية لشبكات النطاق العريض التي تم إتاحة نسخة مبدتية منها 
المواطنين عبر الإنترنت من أجل الحصول على تعليقاتهم عليها . كما حرصت 
الحكومة متمثلة في وزارة الاتصالات على إطلاق برنامج عمل مكثف في مجال 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن من خلاله الوصول إلى الأهداف 
المنشودةء كما تم تشكيل فريق عمل مستقل من عدة وزارات مرتبطة في الحكومة 
ايكون مهمته مراقبة تنفيذ برنامج العمل وإيداء الاستشارات اللازمة من أجل 
ضمان الاستمرارية في مباشرة التنفيذ. كما قامت الحكومة قي أغسطس من العام 
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9 بالتصديق على قرار إتشاء هيئة حكومية يكون هدفها الأساسي ضمان 
التحول السلس نحو البينة الرقمية وهي التي جاءت تحت مسمى "الديزونجا" 
Digital Dzonga 44>‏ 


وتدل مؤشرات جنوب أفريقيا فيما يرتبط بنشر خدمات الهواتف المحمولة على 
أن نسبة انتشار خدمات الهواتف المحمولة في تزايد مستمر. فقي جنوب أفريقيا 
أصبحت الهواتف المحمولة وسيلة الاتصال الهاتفية المفضلة منذ دخول شبكات 
الهواتف المحمولة في جنوب أفريقيا في العام 1994ء ولعل الانتشار الواسع 
الخدمات الهواتف المحمولة قد ساعد على تجسير الفجوة الرقمية في جنوب ed‏ 
بشكل أسرع من الوسائل الأخرى. وتشير الإحصاءات التي ترجع للعام 2009 
إلى أن نسبة مستخدمي خدمات الهواتف المحملة قد تزايدت لتصل نحو 9670 من 
إجمالي السكان» كما تشير أيضا إلى أن خدمات الهواتف المحملة قد أثبتت اتتشارا 
كبيرا في المناطق الريفية والنانية. ولعل أبرز الخدمات المرتبطة بذلك الخدم 
البنكية عبر الهواتف المحمولة Mobile Banking‏ حيث تعد بمثابة JS‏ 
تطبيقات الهواتف المحمولة استخداما في جنوب أفريقياء وهي الخدمة التي تحاول 
السياسات المحلية نشرها بشكل أوسع على التطاق المحلي؛ حيث قامت كافة 
البنوك التجارية بإتاحة حزم من الحلول البنكية للهواتف المحمولة في الفترة 
الأخيرة من أجل تطوير هذا القطاع. لكن الدراسات تشير في الوقت ذاته إلى أنه لا 
يزال القصور في حجم المحتوى الرقمي للهواتف المحمولة مما ينعكس سلبا على 
التوسع في نشر خدماتها. 


ومن بين اتطبيقات المحتوى الرقمي اللهواتف المحمولة ذلك المشروع الذي 
أطلقته وزارة التعليم بالتعاون مع شركة نوكيا العالمية 001:13 تحت مسمى إم 
قور جيرلز أو الهاتف المحمول للبنات 8140:1115 وهو المشروع الذي يهدف إلى 
تحميل فنة معينة من هواتف نوكيا ببعض المواد التعليمية في محاولة لتحسين 
المهارات الرياضية للطالبات في الصف العاشرء فضلا عن تطوير محتويات 
رقمية في موضوعات أخرى مثل AD‏ الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات 
وغيرها. كما أنه قد أطلقت مبادرة أخرى في إطار السياسات الجتوب أفريقية 
تحت مسمى إس إم إس ويب أو شبكة الرسائل النصية القصيرة 531510 والتي 
تمكن المدارس من التواصل عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة 5315 مع 
أولياء أمور OD‏ حيث تشير الإحصاءات إلى أنه بحلول العام 2007 تم 
إرسال أكثر من 4 مليون رسالة نصية قصيرة إلى أولياء أمور التلاميذ من خلال 
حوالي 250 مدرسة مشتركة في هذه الخدمة. كما تم أيضا إطلاق عدة مبادرات 
أخرى منها: مبادرة لتمكين المستخدمين من استخدام القواميس اللغوية عبر 
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الهواتف المحمولة والمسماة موبيديك أو قاموس الهاتف المحمول sMobIDIc‏ 
ومبادرة أخرى تحت مسمى سيمبيل SIMI‏ في مجال الصحة الإلكترونية 
لتمكين المواطنين ذوى الأمراض المزمتة من الحصول على خدمات صحية 
أفضل عبر متابعتهم وتذكيرهم يمواعيد العلاج الخاص بهم. 


٠‏ وقد نجحت سياسات جنوب أقريقيا في تشكيل قطاع منافص في تعهيد خدمات 
الأعمال Business Process Outsourcing BPO‏ في مراحل سابقة وذلك 
نتيجة دعم سياسات الحكومةء وتطور البنية التحتية المخصصة لهذا النوع من 
الخدمات: والتكلفة المناقسة عالميا؛ الأمر الذي جذب إلى جنوب ad‏ عدة 
شركات عالمية للاستثمار في هذا القطاع. مع استمرارها في متح الدعم لهذا القطاع 
خصوصا في إطار الاستراتيجية الوطنية الأخيرة للفترة من 2011 - 2014. 


٠‏ كما تحرص حكومة جنوب أفريقيا على الارتقاء بالتدريب في المجالات المرتبطة 
يتكنولوجيا المعلومات على النطاق المحلي؛ حيث عمدت إلى إنشاء معهد تدريبي 
وطني متخصص لدعم هذا التوجه وهو معهد “ميراكا” للمهارات الإلكترونية 
Meraka e-Skills Institute‏ إلا أن مؤشرات التدريب لا تزال في الوقت 
الحالي دون المستوى المطلوب لتحقيق انتشار أوسع للمهارات الرقمية. 


٠‏ وتسعى سياسات جنوب أفريقيا في الوقت الحالي إلى تشر خدمات البث الرقمي 
Digital Broadcasting‏ على تطاق واسع بوصفه هدفا استراتيجيا ٠‏ حيث 
بدأت الحكومة مؤخرا في نشر تلك الخدمة بين المواطنين؛ وهو الأمر الذي تزامن 
مع نشر التوعية بين المواطنين بخدمات البث الإعلامي الرقمي: في إطار الهدف 
الاستراتيجي العام للارتقاء بالوعي الإلكتروني c-Awareness‏ والوصول به 
إلى أعلى مستوياته بحلول العام 2014ء حيث تم العمل في إطار برنامج محدد 
تضمن إنشاء مركز اتصال هاتفي للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين 
حول خدمات البث الرقمي وتوعيتهم بشأنها. 


٠‏ وفي مجال الحكومة الإلكترونية e-Government‏ فيبدو أن خدمات هذا القطاع 
المستحدث لم تحقق الانتشار الكافي بين المواطنين الذين لم إلى 
مصطلح مواطنة الكترونية Citizenship‏ والذي يعد مصطلحا دخيلا عليهم 
إلى حد ما. بيد أنه لا يزال الدعم مستمرا لخدمات الحكومة الإلكترونية التي 
شهدت انتشارا واسعا بين المواطنين والتي تؤمن بأهمية استغلال تكنولوجيا 

** والمقصود dy‏ الرفمي Digital Browdkasting‏ الخدمات Se AD‏ والرادير هو الث باستخدام تكتولرحيا 

AAD Analogue Broadcasting AO عن طريقة شت‎ ap الشمكات ارقمية‎ 
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المعلومات والاتصالات في تحقيق الشفافية والفاعلية وتحسين الخدمات العامة. 
وقد سعت الحكومة في إطار ذلك إلى التوجه نحو نشر المعلومات حول خططها 
وسياساتها وتقارير الأداء المختلفة بين المواطنين عبر الإنترتت» واستخدام 
خدمات الرساتل النصية القصيرة SMS‏ في التواصل بين الحكومة والمواطنين. 
كما أطلقت الحكومة بوابة إلكترونية للتواصل مع المواطنين تحت مسمي إي 
إيمبيزو e-imbiz0‏ أو الاجتماع الإلكتروني والتي تشتمل على خدمة إرسال 
رسائل نصية قصيرة إلى مختلف جهات الإدارة الحكومية للتواصل والشكاوى. 
وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذا التوجه نحو نشر خدمات الحكومة الإلكترونية لا 
يزال مصطدما بالعقبات ذاتها من حيث انخفاض معدلات انتشار وسائل تكنولوجيا 
المعلومات المختلفةء فضلا عن القصور في مهارات استخدامها بين المواطنين؛ 
علاوة على انتشار الأمية بين نسبة كبيرة من المواطنين مما يعوق استخدامهم 
اللمحتوى الرقمي النصي؛ وكذلك عدم إتقان نسبة كبيرة منهم للغة الإنجليزية 
الأوسع انتشارا باعثبارها لغة التخاطب التي تستخدمها الحكومة وهو الأمر الذي 
واجه عدة احتجاجات من جاتب المواطنين من أجل إيجاد حلول جذرية. 


كما عملت الحكومة في إطار تجريتها الرقمية على إنشاء حوالي 500 من المراكز 
العامة متعددة الأغراض» ونشرت حوالي 700 منقذ من منافذ المعلومات 
Public Information Terminalstiad‏ 0115 التي تتخدم للتفاذ إلى 
الإنترلت والبريد الإلكتروني والخدمات الأخرى. غير أن الدراسات أظهرت أن هذه 
المحاولات لم تفرز نجاحا يرقى إلى المستوى المطلوب» كما تشير أيضا إلى أن 
السياسات الحكومية الداعمة لمجتمع المعلومات في جنوب أفريقيا ينبغي أن تكون 
مينية أكثر على دراسة الواقع المحلي والتعرف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين. 


ولعل أبرز مظاهر تجاح سياسات جنوب أفريقيا يتجلى في الاستخدام الواسع 
نت خلال الحملة الانتخابية في العام 2009؛ حيث استخدمت منكيات 

ارال Neawotking Forums patie’)‏ افا على نطق oly‏ خا 
اتلك الانتخابات من أجل التواصل مع المواطتين. حيث احتنت في ذلك بالتجرية 
الأمريكية خلال انتخاب الرئيس أوباما By‏ اعتبرت أبرز التجارب العالمية 
~ 4 شحمات أن ما عاب تلك 
1 ت لم يتمكنوا من 
المشاركة في هذا الحدث السياسي الإلكتروني: الأمر الذي يتطلب مبادرات أخرى 
من جاتب المواطنين والمجتمع المدني للتغلب على تلك الإشكالية. 
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٠‏ وفي إطار دعم البرمجيات مفتوحة المصدر قامت US,‏ جنوب أفريقيا لتكنولوجيا 
South African State Information Technology Agency lagal‏ 
54(SITA)‏ 05 مذكرة تفاهم للتعلون المتبادل مع المؤسسة الآفريقية لليرمجيات المجانية 
والمفتوحة المصدر (25)FOSSFA‏ من أجل القيام بتتقيذ يعض الأنشطة والمبادرات 
التي كعم نشر البرمجيات مفتوحة المصدر على نطاق أوسع في جنوب أفريقيا 


4/3 تحليل السياسات الاستراتيجية للمجموعة العالمية 


وترى أن سياسات المجموعة العالمية كانت أكثر التصاقا بالمجتمع المحلي وتفاعلا. 
معه . قياسا بالسياسات العربية ‏ الأمر الذي انعكس على تحقيق أهدافها المختلفة التي 
التزمت بها مسبقا لتكلل سياساتها بالنجاح في نهاية المطاف. كما اتسمت تلك السياسات 
يحرصها على المشاركة الفاعلة في المحيط المحلي من جانب كافة أصحاب المصلحة 
في عملية التخطيط الاستراتيجي وصياغة السياسات؛ فهي تدرك جيدا أن الجهود 
المبعثرة تعرقل كثيرا من خطى التحول نحو مجتمع المعرفةء ولاسيما التعاون بين 
القطاعين العام والخاص علاوة على التعاون مع المجتمع المدني. 


ومن ناحية أخرى كانت المجموعة العالمية أحرص على مشاركة المجتمع المدئي 
المراقبة أدائها والتفاعل معه بما يصب في النهاية في خانة المصلحة العامة وذلك 
بطرح التقارير والسياسات الرسمية على الإنترنت لعموم المواطنين» وتوفير البيانات 
والمطومات المتعلقة بواقع مجتمع المعلومات باعتبارها منطلقا هاما من منطلقات 
التخطيط الاستراتيجي السليم. وقد تميزت سياسات المجموعة العالمية بالتفاعلية مع 
مجتممها المحلي؛ والوضوح في نمط العلاقة اثنانية بين كل من: المواطن وواضعي 
السياسات. فإتاحة مساحة كافية للمواطنين للمشاركة؛ والتعرف على مدى رضائهم عن 
الأداءء والشفافية في معالجة القضايا المرتبطة. وتناغم ذلك كله في مجموعة من 
السياسات التنفيذية التي تتمثل تلك الاحتياجات وتترجمها على أرض الواقع؛ هي في 
مجملها أمور أدث إلى نجاح تلك السياسات ولكن بنسب متفاوتة من بلد إلى أخر. 


تتباين سياسات المجموعة العالمية حيث تشكل كل متها حالة فريدة مختلفة عن 
الأخرىء بيد أنها تتشابه في الوقت ذاته وسياسات القئة النامية للمجموعة ذاتها وكذلك الفلة. 


the Free Software am Open Source Foundation for Affica (FOSSFA) حرل‎ ik من‎ a" 
wow fontaine 7D a Em يكن ال‎ 


المتقدمة؛ حيث تركز سياسات الفنة النامية على تحسين الواقع الحالي؛ بينما تتجاوز 
سياسات الفنة المتقدمة الواقع الحالي يتطلعها نحو مستقبل أفضل يكون لها دور قاعل قي 
تشكيله . أما النة النامية قتحاول اللحاق بمجتمع المعرفة العالمي وتعمل جاهدة على زيادة 
معدلات النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات؛ بينما تجسد الفنة المتقدمة مستوى آخر يرتو إلى 
إقامة ما بات يعرف بمجتمع الشبكات المتغلغلة Ubiquitous Network Society‏ بسميها 
نحو إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات المتقدمة في مختلف شئون 
الحياة البومية وبشكل أوسع يفوق كافة التوقعات. 


ولعل توافر ear‏ مسج يميا برد rs Pc‏ الأوروبي على وجه 
الخصوص يعد أبرز مميزات الفنة المتقدمة في المجموعة العالمية؛ حيث السعي المستمر 
نحو تحسين المقومات المحفزة اتلك AD‏ وذلك بإدراك تلك البلدان أن مجتمع المعلومات 
هو مجتمع القيمة المضافة للمعرفة الإنسانية ‏ حسبما نرى ‏ وهي القيمة المضافة التي 
تتشكل بدورها نتيجة لتوافر مقومات الإبداع والابتكار. كما أن المجموعة العالمية في 
مجملها يغلب عليها طابع الحلول البديلة غير التقليدية في سياساتها الطموحة ومبادراتها 
الخلاقة لاسيما البرازيل» بحيث تمثل كل بلد حالة فريدة ومختلقة عن الأخرى ٠‏ كما 
جسدت السياسات في مجملها الاحتياجات الفعلية الواقع المحلي والتطلع إلى تحقيقها.. 





ووفقا لما سبق فان سياسات المجموعة العالمية في مجملها جاعت خلاقة؛ بيد أن 
سياسات الفئة المتقدمة في إطار هذه المجموعة تتشابه في بعض جوانبها مع بعضها 
البعضء في الوقت الذي تتشابه فيه سياسات الفئة النامية مع بعضها البعض أيضا. 
وهو ما Sy‏ ثانية فكرة أن مجتمع المطومات مكون تفاعلي من المكونات العديدة 
للمجتمع الكلي يتأثر بها ويؤثر فيهاء فقد انعكست الظروف الاقتصادية والاجتماعية 


التامية في 0 
الرقمي. وإقامة قطاع صناعة محلي مناقس فيها. بينما تمثل سياسات الفئة المتقدمة 
حالة السمي المستمر نحو المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل هذا القطاع؛ وتشر 
تكنولوجياته بشكل أكثر تغلغلا في الأنشطة المختلفة للحياة اليومية للمواطنين. 
يستهدف التعاون الإقليمي والعالمي زيادة الدعم الموجه لمجتمع المعرفة المحلي 
ويتجلى ذلك بصورة كبيرة في استراتيجيات المجموعة العالمية وبخاصة نموذج التعاون 
القائم بين كل من جنوب أفريقيا والبرازيل والهند على سبيل المثال حيث تدرك تلك البلاد 
أهمية المشاركة في الموارد والانتقال ببؤرة التعاون إلى خارج المحيط المحلي؛ وتأثير 
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ذلك في تعزيز روح التنافسية. لاسيما أن مجتمع المعلومات العالمي تتلاشي فيه المسافات 
فتكون المجتمعات أكثر قربا واتصالا والتصاقا ببعضها البعض مقارنة بالمجتمعات 
الصناعية التي كانت قبل أشبه ما يكون بجزر منعزلة بعض الشي». 


القد كان وعي العقل الجمعي في حالة المجموعة العالمية أكثر إدراكا للمشكلات 
والعوانق والتحديات التي تواجهه في سبيل إقامة مجتمع المعرفة وأكثر تفاعلا معها. وهو 
ما استتبعه إقراز سياسات استراتيجية واقعية؛ وأكثر اتساقا مع خصوصيات الواقع 
المحليء وأكثر تجسيدا لاحتياجاته القعلية. وهي المعادلة التي تؤدي يدورها إلى تجاح هذه 
النوعية من السياسات وتحقيق الهدف الكلي المتمثل في إقامة مجتمع المعرفة وصولا إلى 
تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمشاركة القاعلة في اقتصاد المعرفة العالمي. 


وقد حرصت السياسات العالمية على خلق أهداف قومية وعناصر تحدي لها بما يما 
يمكنها من إقامة مجتمع المعرفة؛ فخلق هدف استراتيجي مميز أو مشروع قومي يبعث 
على gad‏ يكن أن يعبئ SS‏ كافة Chad‏ المصلحة؛ ويدفع بالمياسات 
الاستراتيجية نحو أفاق جديدةء ويسرع في تحقيق أهدافهاء ويخلق حالة من التنافسية 
المطلوبة للارتقاء إلى مستوى عالمي. فقد كانت سياسات المجموعة العالمية حريصة 
على أن تجعل لنفسها Le‏ عالميا قوياء كما هو الحال مع كل من اليابان والاتحاد 
الأوروبي في التطلع نحو الولايات المتحدة باعتبارها الشريك والمنافس في الوقت 
ذاته» كذلك الأمر في اعتبار حدث تنظيم كأس العالم لكرة القدم في حالتي البرازيل 
وجنوب أفريقيا بمثابة عنصر تحدي يدفع من وتيرة النفاذ إلى مجتمع المعلومات 
استعدادا لاستقيال كلا الحدثين العالميين: وذلك على سبيل المثال لا الحصر. 


ومن الملفت أيضا أن سياسات البلدان النامية في المجموعة العالمية نجحت في 
تشكيل مجموعة من السمات الأيقونية التي ميزت سياساتها ودفعت بها نحو التنافسية 
العالمية؛ ولعل أبرزها: مقاومة الفقرء وتحقيق العدالة والمساواة في النفاذ إلى مجتمع 
المعرفة بين كافة أقراد المجتمع. واستغلال إمكاناته كأداة فاعلة لخلق أجيال جديدة 
قادرة على تغيير الواقع المحلي إلى ما هو أفضل في المستقيل. ويمكن القول أن تلك 
السمات كانت بمثابة قوة دفع كبيرة لسياساتها نحو تحقيق أهدافها الكليةء وهي السمات 
أيضا التي حفزت مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والأفراد على حد سواء في عملية 
التغييرء وقد أدى ذلك بدوره إلى تجاح تلك السياسات في تحقيق العديد من أهدافها. 


ويظهر ضمن الإطار التحليلي لسياسات المجموعة العالمية أن هناك تباينا كبيرا في 
المؤشرات المختلفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار سيسات 


البلدان النامية والمتقدمة في المجموعة العالمية. حيث لاحظنا معدلات الانتشار 
المرتفمة لخدمات الهواتف المحمولة في مقابل خدمات تكنولوجيا المعلومات الأخرى - 
كالإنترنت على سبيل المثال ‏ وذلك في كل من تجربتي جنوب أفريقيا والبرازيل؛ وقد 
يعود ذلك إلى كون خدمات الهواتف المحمولة بمثابة أرخص الوسائل للنفاذ إلى 
المحتوى الرقمي. وأسهلها استخداما فهي تحتاج إلى الحد الأدنى من المهارات الرقمية 
كونها أحد مستويات الفجوة الرقمية حسبما نرى ٠‏ قضلا عن دعم الإصلاحات 
المختلفة التي تبنتها كلا البلدين فيما يتعلق بالقوانين المنظمة. 


وفي المقابل فان تجريتي كل من أورويا واليابان تتسمان بالاتساق الكبير من حيث 
معدلات انتشار الوسائل والأدوات المختلفة للنفاذ إلى المحتوى الرقمي كالإنترنت 
والهواتف المحمولة والكمبيوترات على سبيل المثال؛ وهو ما يرجع إلى توفير الموارد 
المختلفةء فضلا عن اتخفاض الكثافة السكانية وكذلك انخفاض أو انعدام مشكلات الفقر 
مما يؤثر على ترتيب الأولويات بالنسبة للسياسات الحكومية بحيث يقع النصيب 
الأعظم منها في بؤرة تمكين المواطنين من النفاذ إلى مجتمع المعرفة. 


أما معدلات انتشار الهواتف المحمولة في كل من البرازيل وجنوب أفريقيا وظاهرة 
ارتفاع تلك المعدلات في مقابل وسائل وأدوات النفاذ الأخرىء فنرى بأن كلتا التجربتين 
بحاجة إلى بذل الجهد الهائل تجاه استغلال ذلك الانتشار الواسع لدعم خدمات المحتوى 
الرقمي المخصص للهواتف المحمولة بشكل أكبر. وهو الأمر الذي حاولت سياسات 
جنوب أفريقيا تحقيقه جاهدة من خلال سعيها نحو نشر هذا النوع من خدمات المحثوى 
الرقمي بين المواطنين عبر عدة مشروعات تعليمية وبنكية وصحية وغير ذلك. 


وقد اهتمت السياسات العالمية أيضا باستغلال إمكانات مجتمع المعرفة في التغلب 
على المشكلات المحلية الاجتماعية والطبيعيةء وهي المشكلات التي مثلت حافزا نحو 
النفاذ إلى المحتوى الرقمي وتكنولوجيا المعلومات؛ وكان لها نصيب في السياسات 
الوطنية المرتبطة: لاسيما مشكلات كبار السن في المجتمع الياباني؛ والتغير المناخي 
وتخفيض استهلاك الطاقة في المجتمع الأوروبيء وارتقاع معدلات الفقر في كل من 
البرازيل وجنوب أفريقيا. 

وقد ارتكز مضمون غالبية الخطط الاستراتيجية للمجموعة العالمية على توفير 
المحتوى الرقمي في مجالات متنوعة وتطبيقات متعددة: فضلا عن العمل على تشر 
المعرفة المجاتية عبر الإنترنتء وبخاصة البرازيل التي تميزت بالإتاحة الواسعة 
للمعرقة المجانية عبر الإنترنت من خلال عدة ميادرات لاقت انتشارا واسعا بين 
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محدودي الدخل خاصةء وكذلك سعي الاتحاد الأوروبي وتحوله نحو إتاحة المحتوى 
بشكل كامل عبر الإنترنت. 


وعلى الرغم من التشابه التسبي بين سياسات جنوب أفريقيا والبرازيل من حيث 
المدخلات والمخرجات: لاسيما ما يرتبط بالواقع الاقتصادي والاجتماعي: لاسيما 
التوجه الاستراتيجي نحو استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمقاومة الفقر 
المنتشر في كلا المجتمعين الناميين؛ فالسياسات البرازيلية قد تفوقت على سياسات 
جنوب أفريقيا في ترجمة ذلك التوجه الاستراتيجي إلى سياسات تنفيذية ناجحة - إلى 
حد ما استطاعت أن تنشر استخدام تكنولوجيا المعلومات بين نسبة كبيرة من 
المواطئين. كما استطاعت البرازيل أن تمتلك عصا الريادة في عدة مبادرات محلية 
تتمحور حول المواطن وتشكل العمود الققري لمجتمع المعلومات المحلي - ومازال 
الطريق طويلا أمام البرازيل ‏ لاسيما فيما يتعلق بنشر البرمجيات المفتوحةء ودعم 
تزويد المواطنين بالبرمجيات المدفوعة التكلفة عبر مراكز عامة لتطوير الوسائط 
المتعددة, ومبادرات نشر الكمبيوترات بين المواطنين والمؤسسات على حد سواه» 
واستحداث بوابات متنوعة لنشر المعرفة العامة والمتخصصة على الإنترنت وغير 
ذلك من السياسات الأخرى خصوصا المرتبط منها بتعزيز المحتوى الرقمي للبرازيل. 


كما اهثمت السياسات البرازيلية - إلى حد ما بتطوير منظومة التعليم ونشر 
التدريب بين المواطنين وذلك مقارنة بسياسات جنوب أفريقيا التي تجاهلت هذه المسالة 
قبل “عبر سياساتها الاستراتيجية نحو إقامة مجتمع المعلومات: خصوصا مع حرص 
البرازيل على نشر الكمبيوترات والبرمجيات في كافة المدراس العامة مستقبلا وقد 
بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات كبيرة نحو ذلك. 





بيد أن كلتا التجربتين لا زالتا تعانيان من انتشار البيروقراطية في أروقة الأجهزة 
الحكومية وتدني كفاءة الكوادر البشرية القاتمة على ملف التنمية المحلي وعلاقته المثبائلة 
بمجتمع المعرفة؛ الأمر الذي كان له أثارا سلبية على الأداء الحكومي في هذا الإطار وهو 
ما أثر بدوره على تدني بعض مؤشرات القياس المرتبطة بمجتمع المعلومات. 


وحرصا على دعم الكوادر البشرية المحلية عن طريق تحسين منظومة التعليم؛ 
امتازت سياسات الفنة المتقدمة في إطار المجموعة العالمية واليابان على وجه 
الخصوص بمحاولة نشر التعليم باللغة الإنجليزية للخروج من العزلة اللغوية التي 
تعوق تطوير صناعة المحتوى الرقمي: كذلك اتخاذ السياسات اللازمة لنشر التعليم في 
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الرياضيات والعلوم دعما للكوادر البشرية بمهارات أساسية لازمة خاصة بمجتمع 
المعلومات» ويث روح الابداع والابتكار في البينة المحلية. 


وتعد مسالة حوكمة ملف مجتمع المعرفة المحلي وإيجاد هينة مستقلة لمر قبة الأداء 
والتنفية من الأمور التي حرصت عليها المجموعة العالميةء لاسيما من خلال تحقيق 
مستوى رفيع من التمثيل في إطار الهيكل التنظيمي للحوكمة؛ وقد جعلت السياسات 
الأوروبية - على سبيل المثال ‏ مجلس الاتحاد الأوروبي على رأس حوكمتها في إشارة 
إلى جدية وأهمية السياسات والتوجهات المرتبطة. 


ويظهر من المعطيات السابقة أن إشكالية اللغة وصناعة المحتوى الرقمي قاسم 

مشترك في سياسات المجموعة العالمية ولكن بصور متفاوثة: فالاتحاد الأوروبي 
يعني نكا تعد فقت ف TT TEE gee‏ 
اعة محتوى رقمي أوروبية موحدة. كما أن جنوب أفريقيا أيضا تعاني 
ms igs‏ لفاك المعلية وعدم شان غير go‏ اي هي لك 
التخاطب الرسمية مع الحكومة المحلية. بينما البرازيل تعاني من التوغل الواسع للغة 
البرتقالية على حساب اللغة الإنجليزية والتي بدورها يمكن أن تفتح أفاقا جديدة 
الصناعة محتوى رقمي برازيلية تتطلع إلى المناقسة العالمية بيد أن ذلك يحول دون 
تحقيق الاستفادة المحلية من المحتوى الرقمي المطروح بالإنجليزية على الإنترنت. اما 
اليابان فتعتبر أن لغتها المحلية الصعبة وغير المتداولة عالميا على الإنترنت بمثابة 
عائق أمام صناعتها للمحتوى الرقمي: لذا فهي ترى ضرورة منح الدعم الكامل للتعليم 
باللغة الإنجليزية للخروج من تلك العزلة اللغوية - باعتبارها الأكثر أهمية على 
الإنترنت ‏ وكذلك تطوير برمجيات الترجمة الآلية. 





ومن بين الأمور التي حرصت عليها المجموعة العالمية بشكل كبير وخصوصا. 
البلدان النامية كان محاولة خفض تكلفة استخدام أدوات النفاذ إلى المحتوى الرقميء 
ليمانا منها بحق المواطن في النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات ويخاصة فنة محدودي 
الدخل؛ وفاعلية تلك الفنة في نشر تكنولوجيا المعلومات على نطاق أوسع؛ والإسراع 
في التحول نحو مجتمع المعرفة؛ وهو الأمر الذي كانت له نتائجه الإيجابية التي 
انعكست على مجمل سياسات المجموعة العالمية. 


اليد 


5/3 الخلاصة 


لعل سعي السياسات العالمية ‏ موضع الدراسة ‏ نحو إزالة الحواجز البيروقراطية 
التي تحول دون وجود شفافية في إتاحة مدخلات خططها وسياساتها الاستراتيجية. 
ومخرجاتها أحد عوامل نجاحها لخضوعها للتقييم والتوجيه الستمر من جاتب أفراد 
المجتمع المدني ومؤسساته؛ ودون أن تستأثر الحكومات بالدور الكامل سواء في عملية 
الخطيط السياسات إو تتفيدها. 


كما أن هناك اتساقا نسبيا في السياسات الرقمية للبلدان المتقدمة و النامية؛ الأمر 
الذي يعكس التشابه النسبي في الظروف والمقومات لكلا الفنتينه ولعل ذلك يشير إلى 
أي هذا العمل بن ابدان العربية سا يخلق نوع من لناهم حال العمل المشترقٌ 
بينها على إقامة صناعة محتوى رقمي إقليمية منافسة, 


بيد أن أبرز ما يميز السياسات الاستراتيجية للمجموعة العالمية أنها تنبع من 
الخصوصية المحلية وتصب فيها في الوقت ذاته وذلك بمحاولة استغلال كافة الموارد 
cy,‏ المحلية المتاحة؛ والتركيز على معالجة جواتب القصور في الواقع المحلي 
وسد احتياجاته الاساسية. وقد اتسمت تلك السياسات بتمحورها حول المواطن الفرد 
بشكل كبيرء ياعتباره عنصرا رنئيسا وفاعلا؛ بحيث تبدا مدخلات سياساتها 
الاستراتيجية منه؛ وتننهي مخرجاتها إليه. كما اتسمت تلك السياسات بتطلعها إلى سد 
احتياجات الأقراد المرتبطة يمجتمع المعرفة: وريط جهودها في هذا الصدد بجهود 
التغلب على المشكلات الاجتماعية وتحسين أتماط حياتهم. 


ويعد استمرار تلك السياسات في تحسين بيئة الإيداع والابتكار المحلية من أبرز 
مقوماتها لاسيما في حالة اليابان والاتحاد الأوروبيء حيث تم إدراك ثمة علاقة وطيدة 
تربط بين مجتمع المعلومات من جاتب والمشروعات الإبداعية والابتكارات الفردية 
والمؤسساتية من جانب آخرء ومن ثم سعت نحو تحسين بيئة الإبداع المحلية وتوفير 
متطلباتها ورعايتها على التحو المطلوب. مما أدى في نهاية الامر إلى نجاحها 
واضطلاعها بلك USS‏ العالمية المرموقة. 
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الفصل الرابع 
مقارنة على السياسات الاسترا 
والعالمية في مجال المحتوى الرقمي 











In WSIS, Geneva 2003, world leaders declared: “We 
are fully committed to turning this digital divide into 
a digital opportunity for all; particularly for those 
who risk being left behind and being further 
marginalized.” 
في القمة العالمية لمجتمع المعلومات بجنيف 2003 أعلن قادة العالم ما‎ 
يلي: "إننا مسنولون مسنولية كاملة عن تحويل الفجوة الرقمية الحالية‎ 
إلى فرصة رقمية للجميع؛ ولاسيما أولنك الذين يتعرضون لخطر التخلف‎ 
عن ركب مجتمع المعلومات ولمزيد من التهميش"‎ 
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نظرة مقارنة على السياسات الاستراتيجية العربية والعالمية في 
مجال المحتوى الرقمي 


4 تمهيد 


لما كان من البديهي وجود مجموعة من القواسم المشتركة الإيجابية التي عادة ما 
تفرزها السياسات الاستراتيجية الرقمية الناجحة: علاوة على تلك الأمور السلبية التي قد 
اتؤدي إلى إخفاق سياسات أخرى فان المرحلة الحالية من الدراسة تهدف إلى قرز نلك 
القواسم وتحبيدها بحيث يمكن الاستفادة متها لاحقا في أغراض التخطيط الاستراتيجي قي 
مجال صناعة المحثرى الرقمي العربية سواء على المستوى المحلي أم الاقليمي. 


وقد قمنا باستنباط مجموعة من معايير تقييم السياسات الوطنية للمحتوى الرقمي 
وصناعته والتي تم خلال الفصل الحالي استعراضهاء وتوصيقهاء ومن ثم المقارنة في 
إطارها بين اقسات الوطنية لادان مزح الدراسة من المجموعتين العربية 
والعالمية وفقا لأربعة مستويات أساسية على التحو 


| موقع كل ab‏ ضمن مؤشر جودة السياسات Policy Quality Indicator‏ 
501 الذي قمنا باستحداثه لغرض القياس الإحصاني للسياسات الوطنية قي 
مجال صناعة المحتوى الرقمي. 

'. موقع كل بلد ضمن مؤشر جودة تنفيذ السياسات Policy Implementation‏ 
Quality Indicator 7101‏ والذي قمنا باستنباطه لقياس جودة تنفيذ السياسات 
الوطنية في مجال صناعة المحتوى الرقمي. وذلك بواسطة انتقاء ومعالجة 
مجموعة من المؤشرات العالمية المرتبطة بالمحتوى الرقمي وصناعته الواردة 
ضمن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام 1-2010 201. 

3. موقع كل بلد في إطار العلاقة بين كل من مؤشري جودة السياسات 701: 
وجودة تنفيذ السياسات PIQU‏ 

4. موقع كل بلد في إطار العلاقة بين كل من مؤشري جودة تنفيذ السياسات 

Networked Readiness 43 والمؤشر العالمي للجاهزية‎ .PIQI 
«Index NRT 


5 
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ويعد الهدف الأساسي وراء عملية المقارنة التحليلية الحالية هو تعزيز التخطيط 
الاستراتيجي العربي في مجال صناعة المحتوى الرقمي - كما سبق الإشارة إليه - 
وذلك من خلال تعميق الفهم لثلاثة أمور أساسية: 


1. مضمون السياسات الوطنية - موضع الدراسة - ومكوناتها وأبعادها 
ومقوماتها وعوامل نجاحها. 

2. العلاقة بين الإطار النظري الاستراتيجي لتلك السياسات الوطتيةء والأداء 
التنفيذي لها. 

3. الفرص التي تتيحها تلك السياسات لأغراض التخطيط الاستراتيجي في 
ضوء العلاقة بين الإطار النظري والأداء اتنفيذي لها. 


2/4 معايير تقييم سياسات المحتوى الرقمي Policy Assessment:‏ 
Criteria (PAC)‏ 


وقد أفرزت عملية المقارنة التحليلية لسياسات المجموعتين العربية والعالمية ‏ وبما 
توفر للمؤلف من وثاتق ومعلومات مرتبطة بالسياسات الوطنية في مجال المحتوى 
الرقمي وصناعته - مجموعة من العناصر البارزة المشتركة بينها والتي تم الاستعانة 
بها في استنباط مجموعة من المعايير ليمكن على أساسها تقييم تلك السياسات وتحديد 
مدى جودتها؛ وهي معابير التقييم التي تأخذ من أساليب صياغة السياسات ذاتهاء 
واليات تشكيلهاء وإطارها النظري الاستراتيجي مرتكزا لها. 


وقد تأكد للمؤلف أنه ليس هناك ثمة معايير تقييم مماثلة مطروحة على المستوى 
المحلي والإقليمي فقط وإنما على المستوى العالمي أيضا ٠‏ كما أنه ليس هناك BY‏ 
مؤشرات إحصانية تقيس جودة السياسات الوطنية في مجال صناعة المحتوى الرقمي. 
وذلك Uy‏ لبعض الخبراء المتخصصين4*0 441 464 449 . على الرغم من 
توافر يعض الأدلة والإرشادات في مجال صياغة السياسات الاستراتيجية لمجتمع 
المعلومات بشكل عام ولكنها لا تعنى بتقبيم السياسات القائمة وتحديد مدى جودتها. 


وترجع أهمية استتباط مجموعة معابير التقييم الحالية إلى ما يلي: 


1. سد القصور المتمثل في عدم وجود معايبر متخصصة مثيلة يمكن 
الاستعانة بها في تقييم سياسات المحتوى الرقمي القائمة. 

2. المساهمة في الارتقاء بجودة التخطيط الاستراتيجي في مجال المحتوى 
الرقمي من خلال الاسترشاد بها أيضا خلال عملية صياغة السياسات 
الوطنية ذاتها. 

3. إمكانية الاستعانة بتلك المعايير في استحداث مؤشر إحصائي يمكن 
الاستعانة به في تقييم سياسات المحتوى الرقمي AD‏ 


وقد بلغ عدد المعايير المستنبطة نحو 56 معيار قسمت ضمن خمس ركائز أساسية 
في إطار علاقاتها الموضوعية ببعضها البعض وبالإطار العام للتخطيط الاستراتيجي 
في مجال صناعة المحتوى الرقمي. وذلك على النحو التالي: 


1. ملامح صياغة السياسات الوطتية. 
2. ملامح تنفيذ السياسات الوطتية. 

3. مقومات تنفيذ السياسات الوطنية. 

4 أبعاد تعزيز صناعة المحتوى الرقمي. 
5. مجالات تعزيز صناعة المحتوى الرقمي. 


أما تفاصيل المعايير وققا لتلك الركائز الخمس وتوصيف كل متها فيأتي على النحو التالي: 


1. الركيزة الأولى : ملام صياغة الدستور 
1 - 1 البناء على نتائج المسوحات الشاملة وتحليل الواقع الحالي. 
أن تكون عملية التخطيط الاستراتيجي مسبوقة بدراسة مستفيضة للواقع sad‏ 
وجمع مسبق للبياتات والمعلومات التفصيلية المرتبطة به؛ ومن ثم وضع السياسات في 
اضوء نتائج تلك العمليات وتوافر تلك المعلومات. 
1 - 2 تحديد المعوقات والفرص القائمة. 


أن تحديد مجموعة المعوقات والفرص في إطار الواقع المحلي يضمن إيجاد ليك 
التغلب على تلك المعوقات واستغلال القرص وذلك ضمن الإطار الاستراتيجي للسياسات. 
1 - 3 تأكيد دور المحتوى الرقمي وصناعته في تحقيق التنمية المستدامة. 

أن يكون لدى واضعي السياسات وعي بأهمية المحتوى الرقمي وصناعته في دعم 
جهود التنمية المستدامة في مختلف القطاعات والمجالات المحلية لاسيما التنمية 
الاقتصادية والاجتماعيةء وأن يتم تأكيد ذلك خلال الإطار الاستراتيجي للسياسات, 
1 - 4 الصياغة بالتنسيق مع مختلف أصحاب المصلحة. 

أن تدعو المؤسسة الحكومية المنوطة بوضع السياسات وصانعيها فنات متنوعة من 
أطراف المجتمع وأصحاب المصلحة للمشاركة الفعلية - وليس الشكلية ‏ في عملية 
وضع السياسات وتشكيل مكوتات الخطة الاستراتيجية الوطنية؛ لاسيما القطاع 
الخاص» والمجتمع المدني؛ والمؤسسات الإقليمية والدولية غير الحكومية. 


1 - 5 التكامل مع السياسات القطاعية الأخرى. 
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أن تأتي السياسات متممة للسياسات الخاصة بقطاعات المجتمع المحلي 
اختلافها وليس بمعزل عنهاء وأن يتم وضعها بالتتسيق مع مختلف القطاعات المعنية 
كالتعليم. والصحة. والتتمية الإدارية. والبحوث. والعلاقات الدولية الخارجية: أو 
غيرها من القطاعات وحسب الحاجة والمتطلبات. 


1 - 6 الربط مع أهداف وطنية أو مشروعات عملاقة محفزة. 


أن يقوم صانعو السياسات بخلق أهداف وطنية كلية أو عناصر تحدي للمجتمع 
المحلي أو مشروعات عملاقة تستعير انتباه المجتمع المحلي» وذلك في إطار الأهداف 
العامة للسياسات» بحيث يمكنها أن تعبئ كافة الامكاتات المحلية والموارد المتوفرة من 
أجل تحقيقها وتغيبر الواقع الراهن؛ على سبيل المثال تطلع السياسات الاستراتيجية 
نحو أحد البلدان المتقدمة في قطاع مجتمع المعلومات باعتبارها منافسا رئيسا كما هو 
الحال في سياسات اليابان -؛ أو الاسراع في تشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
الاستقبال حدث عالمي يجري تنظيمه محليا ‏ كما هو الحال في سياسات البرازيل - ؛ أو 
الثفلب على مشكلة الاحتلال والاتقسام الجغرافي US.‏ هو الحال في السياسات 
الفلسطينية. ‏ أو مشكلة الحصار الاقتصادي ‏ كما هو الحال في السياسات السورية .. 


1 - 7 استحداث حلول بديلة غير تقليدية لنشر المحتوى الرقمي وأدوات 
النفاذ إليه. 


عدم الاقتصار على الحلول والآليات والمبادرات المستنسخة من السياسات الأخرى 
ll‏ على المعوقات وتحقيق الأهداف؛ وإنما العمل على إيجاد بدائل أخرى غير تقليدية 
تنبع من الواقع المحلي وموارده المتاحة وتستغله في الوقت ذاته؛ فعلى سبيل المثال مبادرة 
اترميم الكمبيوتر المستعمل ‏ في حالة البرازيل ٠‏ وإصدار فتاوى لمكافحة القرصتة الرقمية. 
في حالة السعودية  -‏ ومشروع إقراض الكمبيوتر وتأجيره ‏ في حالة سوريا -, 


1 - 8 التطلع نحو السوق الاقليمي ومحاولة المنافسة فيه. 
أن تستهدف السياسات السوق الإقليمي. وتعمل على لعب دور رئيس خلاله. 
وإحراز مكانة تناضية فيه وذلك بان تأخذ في اعتبارها الاحتياجات "المحتوانية" 
J all‏ الإقليمية المحيطة لزيادة معدلات الطلب على المحتوى المحلي. 
1 - 9 التطلع نحو السوق العالمي ومحاولة المنافسة فيه. 
أن تتجاوز منتجات المحتوى الرقمي وقطاعات صناعته السوق المحلي والإقليمي 
ياستهدافها السوق العالمي؛ والسعي نحو تحقيق تواجد خلاله في إطار النافسية العالمية؛ 
وإبراز الملف المحلي للمحتوى الرقمي وصناعته في إطار مجتمع المعلومات العالمي. 
1 -10 التطلع نحو دور فاعل في مستقبل صناعة المحتوى الرقمي العالمية. 
أن تتجاوز السياسات الواقع الحالي والحاضر المرتبط بصناعة المحتوى الرقمي 


بواسطة السعي نحو التأثير في مستقبله. والمساهمة في تشكيل ade)‏ وتكنولوجياته 
المستقبلية. ونشر الاستخدام الفائق للمحتوى الرقمي في كافة الشنون الحياتية. 


2. الركيزة الثانية : ملامح تنفيذ السياسات 


2 - 11 الشفافية في طرح مدخلاتها ومخرجاتها. 


ألا يكون هناك تحفظات لدى واضعي السياسات بخصوص إتاحتها عبر مختلف 
القنوات؛ وعدم حجبها بل وتداولها على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية 
الرسمية منها والمدنية؛ وأيضا إتاحة تقارير دورية أو بيانات ومعلومات يشان أدائها 
التنفيذي, تمكنها من النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة في إطار المصلحة المشتركة 
بين المؤسسة القائمة على تتفيذها وباقي أطراف المجتمع المحلي. 


2 - 12 تحري مشاركة مختلف أصحاب المصلحة في جهود التنفيذ. 

ألا تستأثر المؤسسة الرسمية الحكومية وحدها بالدور التنفيذي بل يتم تنفيذ 
التوجهات السياسية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية بمشاركة فنات متنوعة من أصحاب 
المصلحة كل حسب طبيعة المهمة الموكلة إليه: لاسيما المجتمع المدني. 
2 - 13 تحري مشاركة المجتمع الإقليمي في جهود التنفيذ. 


استغلال كافة القنوات الإقليمية الممكنة لدعم جهود تنفيذ السياسات؛ والانتقال بيؤرة 
المشاركة والتعاون إلى خارج النطاق الإقليمي المحدود؛ ومن ذلك على سبيل المثال 
التعلون بين الشركات الإقليمية والدول المحيطية والتعاون مع بعش المؤسسات غير 
الحكومية الإقليمية. 











2 - 14 تحري مشاركة المجتمع الدولي في جهود التنفيذ. 

استغلال كافة القنوات الدولية المتاحة في دعم جهود تنفيذ السياسات؛ ومنها على 
سبيل المثال التعاون مع شركات البرمجيات العالمية: وتبائل الخبرات مع بعض الدول 
الأخرى خارج الحدود الإقليمية في إطار منظومة عمل مشترك. 


2 - 15 إتاحة الفرصة للمجتمع المدني لمراقبة الأداء التنفيذي وتوجيهه. 


أن تسمح المؤسسة الحكومية لأفراد المجتمع المدني المحلي ومؤسساته القائمة على 
حد سواء بمراقية عمليات تنفيذ السياسات. وتوجيه الأداء وفقا لمستوى رضاء 
المواطنين عنهاء وذلك في إطار من التقاعل بين الدولة ورعاياهاء أو في إطار نمط 
علاقة ثناتية قائمة على المصلحة المشتركة بين واضعي السياسات وأفراد المجتمي 
وذلك بإتاحة التقارير والسياسات والقوانين المنظمة ومؤشرات الآداء عبر مواقع 
الويب والقنوات المخصصة لاستطلاع أراء المواطنين حولها وتلقي مقترحاتهم, 
بشأنهاء ومن ثم النظر فيها وتحقيق ما يصلح منها. 


2 - 16 نشر التوعية المحلية بها وبأهمية توجهاتها وأهدافها. 
أن يأخذ واضعو السياسات في اعتبارهم تنفيذ بعض الأنشطة والفعاليات التي تهدف 


إلى نشر التوعية بين أفراد المجتمع المحلي ومؤسساته على حد سواء بمضمون 
السياسات؛ وأهمية البعد الوطني والتأثير المرتقب لتوجهاتهاء ويما يزيد من مشاركة 


المجتمع المحلي لدعمها والعمل في إطارها. 
2 - 17 مراعاة التأثير على البينة والتخلص الآمن من النفايات الرقمية 
.e-Waste‏ 


خفض التأثير السلبي لعمليات نشر استخدام المحتوى على البينة وأضراره المتوقعة 
الاسيما التخلص الأمن مما يخلفه ذلك من أدوات تكنولوجية واتصالية قد تضر بالبينة؛ 
وعبر المعايير البينية العالمية المعمول بها لخفض الآثار المترتبة على البينة المحلية, 


3. الركيزة الثالثة : مقومات تنفيذ السياسات 


3 - 18 تشكيل هينة فاعلة لحوكمتها -Govermance‏ 


أن تتضمن السياسات تطوير الحوكمة المحلية المرتبطة بها بحيث يتحقق في إطارها 
الأداء SA‏ الفاعل وليس الشكلي؛ وتتحدد بوضوح مسؤولياتها وأهدافها وتمنح سلطات 
رقابية واسعةء لاسيما بأن يتمثل في قمة هيكلها التنظيمي مستوى رفيع من المسئولين 
الحكوميين يمنحها قدرا آكبر من الجدية والقاعليةء كأن يأتي رأس الدولة على قمة هيكلها 
التنظيمي ‏ كما هو الحال في الحوكمة الأردنية على سبيل المثال. 


3 - 19 الارتقاء بكوادر العمل الرقمية -Digital Workforce‏ 


اتخاذ كاقة التدابير الممكنة لرفع القدرات المحلية المرتبطة بكوادر العمل في قطاع 
المحتوى الرقمي والقطاعات الأخرى المرتبطة به؛ وذلك بالتدريب المستمر في إطار 
من المتابعة الدائمة للتطورات المتلاحقة في القطاعات المعنيةء ونشر التعليم في 
مجالي الرياضيات والعلوم: والتعليم بلغات أخرى لاسيما الإنجليزية نظرا لانتشارها 
الواسع في صناعة المحتوى الرقمي العالمية , 


3 - 20 الارتقاء بالكوادر القيادية e-Leaders‏ وبهيكلية القطاعات 
الحكومية التنفيذية. 


أن تأخذ السياسات في اعتبارها إعادة هيكلة الهينات أو القطاعات التنفيية السئولة 
عن تحقيق أهدافهاء وكذلك الارتقاء بقدرات القيادات العاملة ضمنهاء وتحسين بيئة 
العمل الخاصة بهم وإتاحة التدريب المستمر لهم وفق أحدث التطورات في القطاعات 
المرتبطةء وضمان الاحتكاك والاطلاع المستمرين قي إطار مجتمع المعلومات 
العالمي؛ وذلك باعتبار أن تلك الكوادر القيادية بمثابة المحرك الأساسي وتقطة 
الانطلاق لكافة التوجهات والمبادرات» وأن الارتقاء بجودة آدانها يزيد من فرص 
تحقيق الأهداف المرجوة. 


3 - 21 دمج الخبرات الوطنية وكوادر العمل الرقمية في المهجر. 


تاكيد الاستقادة من المواطنين في دول المهجر من العاملين في قطاع صناعة 
المحتوى الرقمي والصناعات المرتبطة؛ وتشكيل حلقة وصل دائمة معهم. واستغلال 
كاقة إمكاناتهم لدعم أهداف تلك السياسات وتوجهاتها سواه في إطار علاقتها بالمحيط 
المحلي أو العالمي. وكذلك تحفيز الخيراء الوطنيين وكوادر العمل الرقمية المحلية 
على العودة إلى الوطن ولعب دور في إطار تتفيذ تلك السياسات. 


3 - 22 استبقاء الخبرات الوطنية وكوادر العمل الرقمية المحلية 
وتحفيزها على عدم الهجرة. 


توفير US‏ الموارد والإمكانات الممكنة لتحفيز الخبرات الوطنية وكوادر العمل 
الرقمي المحلية على عدم الهجرة إلى الخارج؛ وخلق بيئة عمل محلية منافسة لوقف 
استنزافهم باعتبارهم أحد أهم مقومات الييئة التمكينية. 


3 - 23 استقطاب الخبراء العالميين وكوادر العمل الرقمية غير المحلية. 


العمل على سد القصور في القدرات المحلية سواء الكمي أو النوعي باجتذاب 
خبراء وكوادر عمل رقمية من الخارج للمساهمة في دعم توجهات السياسات وتنفيذها. 


3 - 24 جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلي. 


تاليل كافة العقبات التي تحول دون اتسياب الاستثمارات الخارجية إلى السوق المحلي 
والتعرف على احتياجات المستثمرين العالميين ولاسيما شركات البرمجيات العملاقة ومن 
ثم توفيرها. وكثلك تعزيز مقومات البيئة التمكينية وبخاصة المرتبطة بمراجعة القوانين 
ظمةء وخفض الرسوم الجمركية والضرانبية؛ وتسهيل إجراءات 
وتدشينها محلياء وزيادة الميزات الممنوحة؛ إلى غير ذلك من الأمور المرا 





3 - 25 دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs‏ والميكروية 
Micro‏ المرتبطة. 


إدراك أهمية فنات الشركات الصغيرة والمتوسطة والميكروية في دقع صناعة 
المحتوى الرقمي نحو By‏ أفضل؛ واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيزها وتوقير 
المقومات والمتطلبات اللازمة لهاء لاسيما التمويلء وخقض الضرائب والجماركه 
ورعايتها في مراحل نشأتها الأولى؛ ومنحها ميزات تفضيلية. 


3 - 26 دعم منظومة معايير صناعة المحتوى الرقمي. 


التطوير المستمر لمنظومة المعايير القائمة بالاتساق مع المعايبر العالمية؛ 
واستحداث حزم معايير للمحتوى الرقمي وصناعته لتغطية جواقب القصور الحالية. 
مما يدعم أغراض التنافسية في سوق المحتوى الرقمي الإقليمي والعالمي. 


3 - 27 توفير الموارد المالية اللازمة. 


تأكيد استعداد المؤسسة الحكومية للإنفاق في المجالات المرتبطة؛ و توفير التمويل 
اللازم بطرق مختلفة ومتنوعة لتنفيذ السياسات؛ كاستحداث صناديق تمويل محلية؛ 
والتطلع إلى مصادر التمويل العالمية المتاحةء وتعزيز رأس المال المبادر Venture‏ 
Capital‏ على وجه الخصوص. وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم البنية الرقمية 
التحتية والمشروعات المختلفة؛ إلى غير ذلك من التوجهات المرتبطة بموارد التمويل, 





3 - 28 دعم الابتكار والإبداع في البينة المحلية. 


إدراك أهمية الابتكار والإبداع المحليين في خلق قيمة مضافة تمكن بدورها من 
تعزيز المحتوى الرقمي وصتاعته» وتحسين المنظومة المرتبطة DL‏ وتوفير 
مقوماتهاء واحتضان القدرات المتميزة وتوفير الرعاية لهاء وتنمية الإبداع في منظومة 
التعليم المحلي. وتشجيع الأفراد على ابتكار الأفكار ودر ا الإبداعية» Day‏ 
قبود البيئة الإبداعية وتحريرهاء إلى غير ذلك من الإجراءات المرتبطة, 


3 - 29 دعم البحث الأكاديمي والعلمي للمحتوى الرقمي. 

ربط صناعة المحتوى الرقمي يمتظومة البحث الأكاديمي وتحسينهاء واستغلال 
إمكاناتها المتاحة في تعزيز صناعة المحتوى الرقمي. وتوثيق التعاون والارتباط بينها 
وبين القطاع الخاص. 


3 - 30 دعم منظومة الاحتضان التكنولوجي Incubation Scheme‏ 
المشروعات المحتوى الرقمي. 


توفير موارد الدعم للحاضنات التكنولوجية في مجال صناعة المحتوى SAD‏ 
وتوسيع عمليات احتضان المشروعات الصغيرة والأفكار الإبداعية؛ والارتقاء بها. 


3 - 31 دعم خدمات الاستضافة المحلية للمحتوى الرقمي. 

.تأكيد دعم استضاقة المحتوى الرقمي المحلي وصيانته بواسطة مزودي خدمات 
الاستضافة الوطنيين. مما يقل من الأخطار المحتملة التي تتهدده. وذلك في مقابل 
الانتشار الواسع لخدمات استضافة المحتوى الرقمي العالمي ‏ بشكل عام خارج الحدود 
الجغرافية المحلية. وارتكازها في البلدان المتقدمة لاسيما أوروبا والولايات المتحدة. 
3 - 32 نشر خدمات الإنترنت والاستمرار في تحسينها. 


توصيل المناطق المعزولة والنانية بشيكة الإنترنت» وضمان توصيل كافة أفراد المجتمع 
بالإنترنت؛ والاستمرار في توسيع تطاقه وتحسين انه بالتواقق مع المعايير العالمية. 


3 - 33 نشر خدمات الهواتف المحمولة والاستمرار في تحسينها. 


توصيل المناطق المعزولة والنانية بشبكات الهواتف المحمولة؛ واستمرار تطويرها وققا 
الأحدث التكنولوجيات المتاحة عالمياء ولشر خدماتها المستحدثة في إطار المجتمع المحلي. 
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3 - 34 نشر الكمبيوتر بين أفراد المجتمع ومؤسساته. 


إدراك التأثير الإيجابي والعلاقة الطردية بين معدلات انتشاز الكمبيوتر في المجتمع 
المحلي من جانب. ومعدلات استخدام المحتوى وحجم سوقه المحلي من جانب آخرة 
وأخذ تلك المسألة في الاعتبار ضمن السياسات الوطنية عبر مجموعة من المبادرات 
التي تقدم تسهيلات معينة النشر الكمييوتر بين الأفراد والمؤسسات؛ واقتنانه بين 
العاتلات؛ وتصنيع مكوناته وتجميعها محليا. 


3 - 35 خفض تكلفة النفاذ إلى المحتوى الرقمي. 

خفض تكلفة اقتناء المحتوى الرقمي. وأدوات استخدامهء وخدمات البنية التحتية 
المرتبطة به؛ لاسيما الإنترنت وشيكات الهواتف المحمولة؛ وذلك بشكل مستمر Lay‏ 
يدعم توجهات نشر المحتوى على نطاق أوسع: ومن ثم تعزيز سوق صناعته وإنتاجه. 
3 - 36 نشر مهارات استخدام المحتوى الرقمي 511115-© بين مختلف 
شرائح المجتمع. 

محو الأمية المعلوماتية ونشر الوعي الرقمي بالتوازي مع تشر العتاد وأدوات 
الاستخدام؛ مع التركيز على مهارات استخدام المحتوى بشكل فاعل لتوليد قيمة مضافة مته 
3 - 37 تحقيق الأمن الرقمي وبناء الثقة الرقمية في إطار المجتمع. 

نشر الأمن الرقمي والثفة الرقمية بين مستخدمي المحتوى ومنتجيه على حد سواء 
من خلال سن التشريعات الرقمية الملزمة؛ واتخاذ الإجراءات الصارمة للحد من 
معدلات القرصنة الرقمية؛ والجريمة السيبرانية «Cybercrime‏ ونشر التوعية بقضايا 
الأمن الرقميء إلى غير ذلك من السياسات والإجراءات التي تزيد من معدلات 
استخدام المحتوى الرقمي؛ وتحقق استخدام قاعل له. 
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4. الركيزة الرابعة : أبعاد تعزيز صناعة المحتوى الرقمي 
4 - 38 إشباع المحتوى الرقمي للاحتياجات المحلية الفعلية. 


ريط المحتوى وصناعته باحتياجات المجتمع المحلي؛ و محاولة التغلب على 
نواحي القصور في المحتوى وسد الفجوة الموجودة فيه ومراعاة 
الخصوصية المحلية في إطار ى المنتج محلياء بحيث لا تعمل خطوط إنتاج 
المحتوى بمعزل عن متطلبات السوق وتطلعاته. 


4 - 39 المساواة بين كافة أفراد المجتمع في النفاذ إلى المحتوى الرقمي. 

وهي المسألة التي تأتي في إطار مقرطة المعرفة ‘Knowledge Democratization‏ 
بحيث يتم إتاحة المحتوى الرقمي لكاقة الأفراد وعلى اختلاف انتماءاتهم الاجتماعية 
والاقتصادية والجغرافية والثقافية والدينية ... إلخ. ودون احتكار فنة معينة للمحتوى 
الرقمي دون Oe‏ 










4 - 40 ضمان حرية إتاحة المحتوى الرقمي واستخدامه في إطار 
القوانين المنظمة. 
رفع كاقة القيود التي تحول دون بث المحتوى الرقمي والنفاذ إليه: وذلك وفقا 
المجموعة من القوانين المنظمة التي تضعها المؤسسة الحكومية في إطار سقف 
منخفض من الرقابة على المحتوى الرقمي وحجيه وإهلاكه. 
4 - 41 تأكيد الهوية الوطنية والثقافية في إطار المحتوى الرقمي المحلي. 
إدراك أهمية المحتوى الرقمي في المحافظة على الهوية الوطنية والثقافية: ومن ثم 
تعزيز جهود إنتاجه الذي يساعد على الحد من تأثير العولمة على تمييع الثقافة المحلية 
وتفريغها من مضمونها الأصلي. 
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4 - 42 معالجة التحديات اللغوية والثقافية التي تعوق استخدام المحتوى 
الرقمي على نطاق واسع. 


أخذ المعوقات المرتبطة باللغة المحلية والثقافة / أو الثقافات المحلية في الاعتباره 
وتدارك حاولها وقيات ede AD‏ ضمن الإطار الادترتووي وسات 0 ويقصد بذلك 





جوب ريا وعزلة فة الملية وصموبة تشرها علميا كما هو SEIT ERR‏ 
وعدم وجود انتشار واسع للفات أخرى غير اللغة المحلية كما هو الحال في البرازيل. 


4 - 43 مراعاة التنوع اللغوي والثقافي في المحتوى الرقمي المحلي. 


أن يراعى تحقيق التعدية اللغوية والثقافية ضمن سياسات تعزيز المحتوى المحلي؛ 
بحيث لا يقتصر إنتاج المحتوى وإتاحته على اللغة المحلية والثقافة / أو الثقافات 
المحلية فقط ونشر محتوى يخدم الاحثياجات المحلية للثقافات غير المحلية الممزوجة 
في إطار المجتمع المحلي. فعلى سبيل المثال: أخذ الانتشار الواسع للغات وثقافات غير 
عربية في المحيط المحلي في حالتي الأردن ولبنان. 


4 - 44 دعم جهود التغلب على المشكلات الاجتماعية المحلية. 


استغلال إمكانات المحتوى الرقمي في التغلب على بعض المشكلات الاجتماعية 
ومنها؛ دعم النسيج الوطني ‏ كما هو الحال في المجتمع اللبناني ء٠‏ ومشكلة الاقام 
الجغرافي والتشتت - في حالة فلسطين . ودعم عمل المرأة من المنزل - في حالة 
السعودية .. ودعم كبار السن - في حالة الابان. 


4 - 45 دعم جهود التغلب على المشكلات الطبيعية الكونية. 
إدراك أهمية المحتوى الرقمي ‏ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل عام . 
في التغلب على المشكلات الطبيعة لاسيما العالمية منهاء واستغلاله في تحقيق ذلك 


ومنها على سبيل المثال: الاتبعاث الحراري وتخفيض استهلاك الطاقة ‏ كما هو الحال 
قي الاتحاد الأوروبي -. 
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5. الركيزة الخامسة : مجالات تعزيز صناعة المحتوى الرقمي 
5 - 46 تطوير برمجيات معالجة اللغة المحلية. 


دعم جهود المعالجة الآنية للفة المحلية مما يساعد على تعزيز إنتاج المحتوى الرقمي» 
من خلال احتضان الجهود المرتبطة؛ وتوفير الموارد المالية اللازمة؛ ومن بينها برمجيات 
الترجمة الآنية؛ وبرمجيات النشرء والتعرف الضوني على الحروف OR‏ 


5 - 47 دعم عمليات ترجمة المحتوى الرقمي من اللغة المحلية وإليها. 


دعم جهود إثراء المحتوى الرقمي المحلي من خلال ترجمته إلى اللغات الأخرى. وترجمة 
محتوى اللغات الأخرى إلى اللغة المحلية: لسد القصور في المحتوى الرقمي المحلي. 


5 - 48 تنويع تطبيقات المحتوى الرقمي المحلي ومجالات تغطيته. 


دعم جهود إنتاج المحتوى الرقمي في مجالات وتطبيقات متعددة وعدم الاقتصار 
على مجالات محددة دون غيرها؛ ومن بين مجالات المحتوى الرقمي: الصحة 
الإلكترونية؛ والثقافة الإلكترونية؛ والتعلم الإلكتروني» والزراعة الإلكترونيةء والطم 
الإلكتروني: وغيرها من المجالات. 


5 - 49 إنتاج المعرفة الرقمية المجانية ونشرها. 


دعم جهود إنتاج المحتوى الرقمي المجاني ونشره؛ وهي المجانية التي تسمح بسد 
الاحتياجات المحلية بشكل عامء واحتياجات الفنات ذات القوى الشرانية المحدودة 
بشكل خاص؛ مما يؤدي إلى استخدام المحتوى على نطاق أوسع. ومن ذلك على سبيل 
المثال: إنشاء مواقع الويب التي تتضمن محتوى مجاتيء وإتشاء مستودعات البيانات 
والمعلومات والموسيقى والأفلام والموسوعات المفتوحة والمواد التعليمية والأعمال 
الأدبية وغير ذلك من مصادر المعرفة التي يمكن أن تتاح بشكل مجاني. 
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5 - 50 إنتاج التراث الرقمي ونشر 

دعم جهود رقمنة التراث المحلي بشقيه الرتيسين الحضاري والطبيعي: وإعادة 
انشره عبر قنوات متعددة ومن ذلك على سبيل المثال: رقمنة محتوى المكتبات. 
والمتاحفء والأرشيفات الوطنية؛ والتوثيق الرقمي للبينة المحلية والمحميات الطبيعية: 
والتوثيق الرقمي للفنون والأداب وغير ذلك من موارد التراث. 
5 - 51 دعم الحكومة الإلكترونية والخدمات العامة الإلكترونية. 


إتاحة الخدمات الحكومية والعامة عبر الإنترنت بشكل خاص؛ وأتمتة العمليات 
الحكومية؛ وتحسين بينة التعامل الرقمية بين المواطنين والمؤسسات الحكومية. 
5 - 52 نشر خدمات المحتوى الرقمي للهواتف المحمولة . 

استغلال الانتشار الواسع لمشتركي خدمات الهواتف المحمولة في نشر المحتوى 
الرقمي المخصص لهاء مثل تقديم خدمات المحتوى البنكي والصحي وغيرها من 
الخدمات عبر الهواتف المحمولة. 
5 - 53 إدماج منظومة إنتاج المحتوى التقليدي في جهود تعزيز المحتوى الرقمي. 


إدراك الدور المشارك لمنظومة إنتاج المحتوى GAD‏ في دعم جهود تعزيز المحتوى الرقمي. 
واستغلال كافة إمكاناتها المتاحة. ومن ذلك على سبيل المثال: الزام الناشرين الورقيين بقاحة 
ملخصات الكتب والتسجيلات الببليوجرافية رقمياء والزام المؤلفين الأكاديميين بإتاحة نسخ رقمية من 
أبحاتهم العلمية؛ وتشجيع نشر الكتب ومختلفة أشكال مصادر المعلومات في صورة رقمية, 

5 - 54 نشر البرمجيات مفتوحة المصدر Open Source Software‏ 


توقير أوجه الدعم المطلوب لتوفير البرمجيات المجانية مفتوحة المصدرء وتشرها محلياء وتطوير 
البرمجيات المجانية غير المحلية وفقا للاحتياجات المعلية. واستحداث يرمجبات مثيلة محلية. 


5 - 55 دعم قطاع خدمات التعهيد Outsourcing‏ 
توفير المقومات اللازمة لدعم صناعة التمهيد وخدمات مراكز الاتصال Call Centre Services‏ 
ولاسيما تحسين الينية التحتية الرقمية, وخفض التكلفة المادية المرتيطة: وتوفير الكوادر المدرية. 
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5 - 56 التحول إلى البث الرقمي للمحتوى المسموع والمرئي. 


تشجيع التحول نحو البث الرقمي لمحتوى الراديو الرقمي ‘Digital Radio‏ 
والتليفزيون الرقمي “Digital TV‏ عوضا عن البث Analogue LGD‏ 
«Broadcasting‏ مع ضمان خفض تكلفتهاء وزيادة معدلات انتشارها. 


4 المجموعتان وفقا لمؤشر جودة سياسات المحتوى الرقمي 1701 


وفيما يلي البلدان الإحدى عشرة حسب مؤشر جودة السياسات Policy Quality‏ 
Indicator 501‏ وذلك في ضوء نتانج تحليل السياسات الوطنية للمحتوى الرقمي 
وصناعته لكل بلدء وكذلك قي ضوء مدى اتساق تلك السياسات مع معابير التقييم التي 
تم توصيفها سابقاء والتي يمكن اعتبارها بمثابة مؤشرات نوعية فردية للتقييم. 

الأمر الذي يمكن من خلاله تحقيق عدة أهداف رئيسة على النحو التالي: 


1. التعرف على أبعاد السياسات الوطنية المرتيطة بالمحتوى الرقمي 
وصناعته؛ وجوائبهاء ومرتكزاتها الأساسية. 
2 ترقا ae‏ التخطيطي في السياسات الوطئية؛ وكذلك جوائب 
hws.‏ 
3. التعرف على القواسم المشتركة بين تلك السياسات؛ ومدى ثوفر كل منها 
في إطار كل بلد. 
4. تحديد موقع السياسات العربية من مثيلاتها العالمية من حيث جودة 
إطارها التخطيطي الاستراتيجي. 
وهذه المعايير المقترحة مخصصة لتقييم مضمون السياسات وليس أدانها التنفيذي نظرا 
للفارق الكبير بين الحالتين؛ ومن ثم فان مرتبة كل بلد حسب الطريقة الحالية لا يعني 
بالضرورة أن البلد ذاتها تحتل نفس المرتبة وفق مؤشرات تقييم الأداء التنفيذي. كما أن 
هذه المعايير تعثبر في الوقت ذاته بمثابة معايير تقديرية اقترحناها وفقا لنتانج تحليله 
ومقارنته للسياسات الوطنية موضع الدراسة. كثلك فإن تلك المعايير لا ترى المحتوى 
الرقمي وصناعته بمعزل عن مقوماته وعناصره الخارجية ag AN‏ فسياسات المحتوى 
الرقمي المتكاملة لابد أن تغطي US‏ عناصر بيئته التمكينية في إطار علاقته المتشابكة 
بالعديد من المقومات والقطاعات الأخرى المحلية والإقليمية والعالمية. 
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اتساق السياسات الاستراتيجية مع المؤشرات القردية لجودة السياسات 
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جدول (4 - 2) مقارنة البلدان ضمن المجموعتين العربية والعالمية. 
وفقا لمؤشر جودة السياسات الوطنية للمحتوى الرقمي 17001 


أما أبرز النتانج المرتبطة بمؤشرات جودة السياسات فيمكن سردها فيما يلي : 

جاء الحد الأقصى لمؤشر جودة السياسات المركب 501 مرتقعا بحيث بلغ 50 
انقطة من أصل 56 نقطة؛ مع ملاحظة أن بعض معايير التقييم ‏ أو المؤشرات الفردية 
البسيطة ضمن مؤشر جودة السياسات المركب ‏ لا تتسق واحتياجات كافة السياسات 
مجتمعة؛ نتيجة تباين الظروف والمقومات من بلد إلى آخر. فعلى سبيل المثال: يعض 
القضايا مثل استقطاب الخبراء العالميين: لا تأتي في إطار اهتمام الاتحاد الأوروبي 
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بقدر ما هو الأمر في حالة السعودية حيث القصور في كوادر العمل المحلية مقارن 
بالاتحاد الأوروبي فضلا عن وفرة الموارد المالية التي تسمح بتفعيل Din‏ 
التوجهات الاستراتيجية. كذلك دمج الخبرات : 


مقومات بينة العمل في كلا البلدين مقارئة باليابان. 


اوقد احتلت المجموعة العالمية رأس الترتيب حيث احتلت السياسات الوطنية 
الجنوب أفريقيا المرتبة الأولى من حيث جودة سياساتها الوطنية في مجال صناعة 
المحتوى الرقمي؛ تلتها اليابان في المرتبة AD‏ والاتحاد الأوروبي في المرتبة 
الثالثة؛ والبرازيل في المرتبة الرابعة؛ وجاءت السياسات الوطنية لكل من السعودية. 
والأردن ولبنان في المرتبة الخامسة بفارق 0.3 نقطة بينها وبين البرازيل ويفارق 
كاملة بينها وبين جنوب أفريقياء بينما جاهت مصر في المرتبة الثامنة تلتها 
فلسطين في Boa ee‏ ويا aD ap‏ الاشرم نما لطت pd‏ 
المرتبة الأخيرة (انظر الرسم البياني التالي). 





























رسم بياني (4 - 1) الترئيب التنازلي للسياسات الاستراتيجية ضمن المجموعتين 
العربية والعالمية وفقا لمعابير تقييم السياسات الوطنية للمحتوى الرقمي وصناعته 





من أبرز المعايير التي حرصت علبها كاقة السياسات الوطنية والتزمت بها من 
خلال مؤشر ملامح صياغة السياسات القرعي المركب» كل مما يلي: التحديد السبق 
للمعوقات والقرص القائمة؛ وتأكيد دور المحتوى الرقمي وصتاعته في تحقيق التنمية 
المستدامة؛ والتكامل مع السياسات القطاعية الأخرى في إطار منظومة التخطيط 
الاستراتيجي المحلي» وكذلك التطلع نحو السوق الإقليمي وإحراز المنافسة فيه 


وفي إطار مزر ملام تفي لياراك لقرعي المركب كانت رز لسعاي لي 
حرصت عليها كافة السياسات الوطنية والتتزمت بها ما يلي: تحر: 
مجع ذو ولي في جور تیا د سيت وت فون امشو ل 





بينما في إطار مؤشر مقومات تنفيذ السياسات الفرعي المركب كانت من أبرز 
المعايير التي حرصت عليها كافة السياسات الوطنية والتزمت بها ما يلي: الارتقاء 
بكوادر العمل الرقمي. وتوفبر الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة والميكروية. 
وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ تلك السياسات ودعم مختلف توجهاتهاء دعم 
الابتكار والإبداع في البينة المحلية؛ وتأكيد دور البحث الأكاديمي والعلمي في تعزيز 
المحتوى الرقمي وصناعته؛ ونشر خدمات كل من الإنترنت والهواتف المحمولة مع 
الاستمرار في تحسينهاء وخفض تكلفة التفاذ إلى المحتوى الرقمي لتكون في متناول. 
القاعدة العريضة من المستخدمين: ونشر المهارات الرقمية لتوسيع استخذام المحتوى 
الرقمي بين مختلف شرائح المجتمع. 





وفي إطار مؤشر أبعاد تعزيز المحتوى الرقمي الفرعي المركب ٠‏ كان من أبرز 
المعابير التي حرصت عليها كافة السياسات الوطنية والتزمت بها ما يلي: تأكيد أهمية 
إشباع المحتوى الرقمي للاحتياجات المحلية الفعلية؛ والمساواة بين كافة أفراد المجتمع 
في النفاذ إلى المحتوى الرقمي؛ وتأكيد استغلال المحتوى في دعم جهود التغلب على 
المشكلاث الاجتماعية المحلية. 


بينما في إطار مؤشر مجالات تعزيز المحتوى الفرعي المركب ٠‏ كان من أبرز 
المعايير التي حرصت عليها كافة السياسات الوطنية والتزمت بها نظرا لأهميتها 
البالغة بالنسبة لكاقة البلدان أيضا ما يلي: تنويع تطبيقات المحتوى الرقمي المحلي 
ومجالات تغطيته» تشر الحكومة الالكترونية وتحسين الخدمات العامة. 
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ولعل أبرز الفرص التي أظهرتها نتائج التحليل الحالية نظرا لحرص الغالبية 
العظمى من السياسات الوطنية موضع الدراسة على الاتساق مع المعابير المرتبطة 
بهاء كل مما يلي: مسألة تخطيط السياسات يناءا على نتائج مسوحات شاملة ودراسة 
الواقع؛ والتطلع نحو السوق العالمي وإحراز المنافسة فيه وذلك فيما عدا سوريا ٠‏ حيث 
انعتقد بان ذلك يأتي نتيجة ظروف الحصار الاقتصادي المفروض عليها والتأخر في 
تحرير الاقتصاد المحليء وجذب الاستثمارات المحلية للسوق gad‏ ونشر الكمبيوتر 
بين أفراد المجتمع ومؤسساتهء ودعم منظومة معابير صناعة المحتوى الرقمي 
وإنتاجه؛ ودعم منظومة الاحتضان التكنولوجي لمشروعات المحتوى الرقميء وتحقيق 
الأمن الرقمي ٠‏ وبناء الثقة الرقمية في إطار المجتمع؛ وضمان حرية إتاحة المحتوى 
الرقمي واستخدامه في إطار القوانين المنظمة؛ ومراعاة التنوع اللغوي والثقافي في 
إطار المحتوى الرقمي المحلي: وإنتاج المعرفة الرقمية المجانية وتشرها وذلك فيما 
عدا الأردن التي لم تأت تلك المسألة في سياساتها الوطلية؛ . 

ومن أبرز المعايير تي حرصت عليها السيامات الوطنية للمجموعة العربية على 
وجه الخصوص بالمقارنة بالمجموعة العالمية هي: دمج الخبرات الوطنية وكوادر العمل 
الرقمي في المهجرء واستبقاء الخبرات الوطنية وكوادرالعمل الرقمية المحلية وتحفيزها. 
على عدم الهجرة وذلك فيما عدا جنوب أفريقيا التي بدت أكثر حرصا على تلك المسألة؛ 
والارتقاء بالكوادر القيادية وبهيكلية القطاعات الحكومية التنفينية المرتبطة بتلك السياسات 
وذلك في إطار السياسات الخاصة بكل من الأردن والسعودية ولبنان من المجموعة 
العربية ٠‏ فضلا عن اليابان وجتوب أفريقيا من المجموعة العالمية. 


وتمثلت أبرز أوجه القصور في السياسات الوطنية للمجموعة العربية على وجه 
الخصوص وذلك مقارئة بالمجموعة العالمية في كل من: 
٠ه‏ عدم التطلع نحو دور قاعل في مستقبل صناعة المحتوى الرقمي العالمية 
حيث أكدت السياسات الوطنية لكل من الاتحاد الأوروبي واليابان 
حرصهما على تلك المسألة بينما اشتركت المجموعة العربية وفتة الدول. 
التامية ضمن المجموعة العالمية في عدم التطلع إلى ذلك 
٠‏ عدم إتاحة الفرصة للمجتمع المدني لمراقبة الأداء التنفيذي ومن ثم 
توجيهه وهي المسالة التي حرصت عليها البرازيل وجنوب أفريقياء 


عدم مراعاة البعد البيني والتخلص الأمن من النفايات الرقمية وذلك فيما 
عدا الأردن في إطار المجموعة العربية إضافة إلى المجموعة العالمية 
التي التزمت بهذه المسألة ضمن سياساتها الوطنية: 

الم تركز السياسات الوطنية للسعودية وسوريا وفلسطين على تشكيل 
هينات فاعلة لحوكمتها ومراقبة أدائها التنفيذي وذلك بنقس الوتيرة التي 
يدت خلال السياسات الوطنية لباقي أقراد المجموعتين العربية والعالمية: 
سياسات المجموعة العربية فيما عدا السعودية لم تكن حريصة على 
استقطاب الخبراء العالميين وكوادر العمل الرقمية غير المحلية لدعم 
سوق العمل المحلي وسد العجز في يعض جوانيه وقدراته حيث حرصت 
اليابان وجنوب أفريقيا على تلك المسألة في إطار المجموعة العالمية. 
عدم الحرص على توفير خدمات الاستضافة المحلية للمحتوى الرقمي 
وتطويرها وذلك فيما عدا السعودية ومصرء 

دعم جهود التغلب على المشكلات الطبيعية الكونية كالانبعاث الحراري 
وخفض استهلاك الطاقة على سبيل المثال وهي أمور تساوت الفئة النامية 
اضمن المجموعة العالمية في عدم الاهتمام بها بينما بدت اليابان والاتحاد 
الأوروبي أكثر حرصا عليها ويرجع ذلك إلى تفاوت اهتمامات الحكومات 
المحلية والوعي الكبير بالقضايا المماثلة في الدول المتقدمة: 

عدم دعم جهود ترجمة المحتوى الرقمي من اللفة العربية وإليها وذلك 
فيما عدا السياسات الوطنية السعودية التي بدت أكثر حرصا على هذه 
المسالة في إطار سعيها نحو نشر الثقافة العربية والإسلامية على نطاق 
عالمي ted‏ 

شر البرمجيات مفتوحة المصدر وذلك فيما عدا كل من السعودية وسوريا 
التان تساويتا مع كافة بلان المجموعة العالمية في الحرص على هذه المسألة؛ 
وأخير فان قضيتي نشر خدمات المحتوى الرقمي للهواتف المحمولة ونشر 
خدمات البث الرقمي للمحتوى المسموع والمرئي لم تسترعيا اهتمام 
المجموعة العربية فيما عدا الأردن وذلك في مقابل المجموعة العالمية. 
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4/4 المجموعتان وفقا لمؤشر جودة تنفيذ سياسات المحتوى الرقمي 
PIQI‏ 


ترى أن استعراض السياسات الاستراتيجية المختلفة في إطار المجموعتين وققا 
المجموعة منتقاة من المؤشرات العالمية ذات العلاقة يصناعة المحتوى الرقمي سوف 
يمكننا المساعدة في بلورة رؤية واضحة حول جودة تتفيذ السياسات الوطنية لتلك 
الصناعة ٠‏ وقد تم انتقاء تلك المؤشرات من إجمالي المؤشرات العامة التي تضمنها 
التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات Global Information 2011 pall‏ 
Technology Report‏ علاوة على ارتباطها أيضا بمعابير تقييم سياسات المحتوى 
الرقمي وصناعته التي استتبطناها سابقا. ومنها على سبيل المثال ٠‏ مؤشرات تذل على 
معدلات استخدام المحتوى الرقمي بين الأفراد والشركات والحكومات؛ ومعدلات 
إتاحته؛ وجودة خدمات الحكومة الإلكترونية: والجاهزية لاستخدام المحتوى الرقميء 
ومؤشرات البيئة التمكينية ومقومات صناعة المحتوى الرقمي. 

ويتسنى من تلك المقارنة الحالبة تحقيق هدفين رئيسين هما: 


1. التعرف على مدى نجاح السياسات الوطنية المرتبطة بالمحتوى الرقمي 
وصناعته في تحقيق أهدافها. 
2.تحديد موقع المجموعة العربية من المجموعة العالمية من حيث أدائها 
التتفيذي المرتبط بالمحتوى الرقمي وصناعته, 
.وقد وجب التنويه إلى أن مجموعة المؤشرات التالية في إطار المجموعتين العربية 
والعالمية لا تشمل كل من فلسطين والاتحاد الأوروبي'"'. كما وجب التنويه أيضا إلى أنه 
قد لوحظ أن بعض البيقات المرتبطة بالدول العربية والمتوفرة ضمن المؤشرات المنتقاة 
متقادمة بحيث تزجع إلى أعوام سابقة وليس العام | 201» كما أن بعض تلك البيانات غير 
متوفرة بالمرة الأمر الذي يأتي بالاتساق مع ما أكدته الدراسة سابقا من وجود قصور في 
البيانات والمعلومات المتوفرة حول واقع مجتمع المعلومات العربي ومؤشرات أدانه. 


وفيما يلي تفاصيل الترتيب العالمي لكل بلد ضمن المجموعتين العربية والعالمية 
حسب المؤشرات الثلاثة والعشرين الفردية المنتقاة - من بين إحدى وسيعين مؤشرا 
قرديا تضمنها التقرير ذاته؛ وقد تقسيمها ومعالجتها إحصاتيا ضمن مؤشرات أخرى 
قر SET‏ ی م کک کار aay‏ ر در 
التي تشكل بدورها مؤشر جودة السياسات المستتبط Policy Implementation‏ 
Quality Indicator PIQI‏ 


' لمعرقة نياب عدم قراج كل عن gy yp‏ ضمن هذا المؤشر الشر ملحق (3) مس 219 
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التفاط Score‏ حسب كل بلد من البلدان التسعة_ 
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3._المؤشرات الفردية المنتقاة من مؤشر البيئة التمكينية للبنية التحتية Infrastructure‏ 
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قاط Score‏ حسب موقر _ 
الفرعي المركب: مؤشر جاهزية. 





5. المؤشرات الفردية المنتقاة من مؤشر جاهزية قطاع الأعمال Business Readiness‏ 
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إنناق الشركات على البحوت 
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المشاركة العامة الإلكتروتية 
في خدمات مواقع الويب 
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النقاط Score‏ حسب الموشر 
لاح ا استخدام الحكومات 











البلدان ضمن المجموعتين العربية والعالمية 








وفقا لمؤشر جودة تنفيذ السياسات ۳101 11*71 





|25 








ولعل أبرز النتائج التحليلية بالمقارتة بين موقع كل يلد حسب مؤشر جودة تنفيذ 
السياسات المركب 7100: ومن ثم حسب بعض مؤشرات جودة تتفيذ السياسات 
الفرعية المنتقاةء تتمثل في التقاط التالية: 


جاءت اليابان في المرتية الأرلى من حيث جودة تنقيذ سياسات المحتوى الرقمي 
بواقع 4.6 نقطة ويفارق 0.9 نقطة بينها وبين البرازيل والسعودية JD‏ جاءا 
بدورهما في المرتبة ABD‏ ومن ثم جامت الأردن وجنوب أفريقيا في المرتبتين 
الرابعة والخامسة على التوالي بفارق مضنيل فيما بينهما بلغ 0.1 نقطة؛ وجاءت مصر 
والمغرب في المرتبة السادسة بالتساوي فيما بينهماء بينما جاءت سوريا في المرتية 
الأخير بفارق كبير بينها وبين اليابان بلغ 2.4 نقطة (انظر الرسم البياني APD‏ 
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رسم بياني (4 - 2) الترتيب التنازلي للبلدان النسع في اطا المجموعتين 
حسب مؤشر جودة تنفيذ السياسات ۲101 


ولعل مؤشر توفر رأ المال الميادر يعكس مدى توفر الاستعداد للاستثمار في 
المشروعات الصغيرة: وذلك باعتيار رؤوس الأموال المبادرة أحد المقومات الهامة 
للبيئة التمكينية لصناعة المحتوى الرقمي نظرا لتركيزها على الأفكار الإبداعية التي 
تحتاج إلى رعاية تمويلية من أجل تنفيذها وتسويقها وكذلك على التكنولوجيات سريعة 
التطور بحيث قد لا تتمكن أليات التمويل التقبدية من ملاحقتها والاستثمار فيها. وقد 


|216| 


احتلت كثير من بلدان المجموعة العربية مكانة جيدة بين البلدان التسعة موضع 
المقارنة من حيث مدى توفر رأس المال المبادرء حيث احتلت السعودية المرتبة 
Starter recs‏ المجوطن E E A‏ 
وكذلك جنوب أقريقيا على اليابان قة على كل من لبنان 
وسوريا حيث جاءت EAT‏ لح 
البلدان من حيث توفر راس المال المبادر يرجع إلى التأخر قي تحرير السوق المحليء 
بينما جاءت السعودية على راس التصتيف كونها دولة نفطية ذات موارد مالية هائلة 
وسوق مفتوح للاستثمارات الأجنبية والإقليمية نتيجة العديد من الإصلاحات 
الاقتصاديةء ولكن KY‏ عام يمكن القول بأن توفر رأس المال المبادر في إطار 
المجموعة العربية ببلدانها الحالية لا يعكس فرصا كبيرة في كاقة البلدان العربيةء بينما 
Sy‏ على توفر الفرص الهائلة في إطار البلدان العربية النفطية على وجه الخصوص 
والتي ينبغي التركيز عليها والانطلاق منها للنهوض بصناعة المحتوى الرقمي العربية 
(انظر الرسم البياني التالي). 


Venture capital availability Ae? راس تمان‎ Ae 





: 
0 


wil? 


OF 4) E | ae 
رسم بيات (4 - 3) توفر رأس المال المبادر في إطار المجموعتين‎ 


ومعدلات قرصنة البرمجيات في كل من اليابان وجنوب أفريقيا ‏ على الترئيب - تعد 
الأقل بين باقي بلدان المجموعتين. بيتما تعتبر الأسوأ في لبنان تليها المغرب ومصر 
الأردن والبرازيل والسعودية على الترتيب» مع الأخذ في الاعتبار عدم توفر البياتات 
المرتبطة بمعدلات قرصنة البرمجيات في حالة سوريا. ويظهر أن القارق جد شاسع فيما 
بين اليابان وجنوب أفريقيا ‏ اللتان جاءتا في المرتبة الأولى والثانية على الترتيب ۔ من 
حيث انخفاض معدلات قرصنة البرمجيات من جانب ويلدان المجموعة العربية من جاتب 
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ة؛ الأمر الذي يشير إلى ضرورة تحسين 
منظومة التشريعات الرقمية؛ وإيجاد آليات تطبيق حازمة تحول دون قرصنة البرمجيات 
التي تؤثر بدورها سلبا على البينة الإبداعية؛ ومن ثم يتم مح مزيد من الثقة لمطوري 
البرمجيات المحليين ‏ على وجه الخصوص ‏ للدفع بمزيد من الاستثمارات في هذا 
الاتجام مع الأخذ في الاعتبار الارتقاء بوعي الأفراد والمؤسسات بأهمية التزامهم 
بتحصيل رخص استخدام البرمجيات والمحتوى الرقمي. باعتبار ذلك كله من ضمن 
العوامل المؤثرة على جهود النهوض بصناعة المحتوى الرقمي العربية (انظر الرسم 
البياتي التالي). 


Software piracy rate معدل قرصنة تبرمجيك‎ 





‘ 5 4 3 2 1 0 
رسم بهاني (4 - 4) معدل قرصنة البرمجيات في إطار المجموعتين 


أما عن مؤشر إتاحية المحتوى الرقمي بأنواعه المختلفة وسهولة التفاذ إليه ققد 
جاءت المجموعة العربية في مرتبة تالية بعد اليابان يفارق 1.1 نقطة بينها وبين 
الأردن وأيضا بفارق 1.2 نقطة بينها وبين السعودية اللتان جاء! بدورهما في مرتية 
أعلى من كل من البرازيل وجنوب أفريقياء حيث جاءت كل من لبنان ومصر 
والمغرب في مرتبة قريبة من كل من البرازيل وجنوب أفريقيا. بينما جاءت سوريا في 
مؤخرة الترتيب بفارق كبير بلغ 3 نقاط عن اليابان. ولعل ما سبق Sy‏ على أن 
المحتوى الرقمي العربي لا يزال بحاجة إلى توجيه مزيد من الدعم إليه؛ وتعزيزه من 
حيث الكم والكيف» وتأكيد سهولة الوصول إليه عبر القنوات المختلفة لإتاحته وبثه 
(انظر الرسم Aad‏ التالي). 
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Accessibility of digital content اتاهية المحتوى الرقمي‎ 


جنوب ریا 
رارش 








رسم بياني (4 - 5) إتاحية المحتوى الرقمي في إطار المجموعتين 


وعن جهود خفض تكلفة التقاذ إلى أدوات استخدام المحتوى الرقمي؛ وتحديدا 
تعرفة شبكات الإنترئت ذات النطاق العريض؛ فمن الملفت للنظر أن الفروق جامت 
بسيطة فيما بين كافة أفراد المجموعتين العربية والعالميةء وذلك باستثناء سوريا التي 
جاءت التعرفة الشهرية بها الأعلى على الإطلاق بين كافة أفراد المجموعتين. الأمر 
الذي يعكس مدى وعي غالبية بلدان المجموعتين بالعلاقة العكسية بين خقض التكلفة 
وارتفاع نسبة انتشار استخدام الانترنت؛ ومن ثم الارتقاء بمعدلات 

الرقمي وتعزيز صناعته؛ غير أن هذا الاتخقاض قي 
النطاق العريض في إطار المجموعة العربية لابد أن يقابله تحقيق وفرة في المحتوى 
الرقمي من حيث الكم التو ع» وجعله أكثر ملائمة لاحتياجات المجتمع المحلي (انظر 
الرسم البياني التالي). 
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رسم بياني )4 - 6( تعرفة شبكات الانثرنت ذات النطاق العريض في إطار المجموعتين 


ومن حيث التعاون بين الجامعات وقطاع الصناعة في إطار منظومة البحث 
والتطوير المحلية. جاءت المجموعة العربية في مرتبة متآخرة بالمقارنة بالمجموعة 
العالمية» وذلك فيما عد السعودية التي تفوقت على المجموعة العربية وجاءت في 
مرتبة متساوية مع البرازيل» حيث احتلت الأخيرة المرتبة الثالثة بين كافة البلدان 
موضع المقارنة. ولعل ذلك يأتي كنتيجة مباشرة لقصور إمكانات البيئة البحثية 
الأكاديمية في الأساسء والتي ينبغي العمل على ربطها بخطوط الإنتاج في مختلف 
المجالاتء والخدمات المحلية؛ والارتقاء بقيمة مساهمتها في جهود التتمية المحلية؛ 
ذلك أن قطاع البحث والتطوير يعد من أبرز المقومات التي عادة ما تعول عليها 
صناعة المحتوى الرقمي (انظر الرسم البياني التالي). 
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انتعاون في البحوت وانتطوير بين الجامعات وقطاع University TEV‏ 
Industry Collaboration in RED‏ 


ا 





2 " - الارن 
a 2 3 4 5 6‏ 


رسم بياني (4 - 7( التعاون في البحوث والتطوير في إطار المجموعثين 


عن مدى أولوية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى الحكومات» فقد أظهرث 
التائج التحليل الاحصاني للمؤشرات المنتقاة أن معظم البلدان العربية احتلت مرتبة 
متقاربة من المجموعة العالمية بشكل عامء وذلك فيما عدا كل من لبنان الثي جاءت في 
المرتبة الأخيرة تلبها سوريا التي جاءت بدورها في المرتبة قبل الأخيرة. بيلما تفوقت 
السعودية على كافة بلذان المجموعتين ياحتلالها المرتبة الأولى بفارق 0.3 نقطة بينها 
وبين اليابان التي جاءت بدورها في المرتبة الثانية بالتساوي مع الأردن, ولعل ذلك في 
مجمله يعد بمثابة مؤشر جيد على مدى الاهتمام الكبير لكثير من الحكومات العربية 
بالقضايا المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ والذي يأتي بالتوازي مع 
التوجهات الحكومية العالمية: لاسيما Jy‏ صناعة المحتوى الرقمي تعد أحد أبرز 
ركائز هذا التطاع. وذلك على الرغم من الحاجة إلى تحقيق تكامل في الجهود العربية 
من أجل الارتقاء بتلك الصناعة ودفعها نحو التناضية العالمية؛ غير أن الاهتمام 
الكثير من الحكومات العربية بهذا القطاع يعكس بعض الفرص المتاحة 
الحالي للنهوض بصناعة المحتوى الرقمي في إطار تلك البلدانء ومن ثم الانطلاق 
منها نحو باقي البلدان العربية والنهوض بصناعة المحتوى الرقمي الإليمية (اقظر 
الرسم البياني التالي). 
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رسم بياني (4 - 8) أولوية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى الحكومة في إطار المجموعتين 


وعن اشتراكات الهواتف المحمولة ذات حزم البياتات عريضة النطاق باعتبار ذلك 
أحد المؤشرات المرتبطة بالنفاذ إلى المحتوى الرقمي. ققد أظهرت النتائج تراجع 
معدلات الانتشار في معظم بلدان المجموعتين على حد سواه وذلك فيما عدا البابان 
التي احتلت المرتبة الأولى: تليها السعودية في المرتبة الثانيةء بينما أظهرت النتائج 
وجود فرق شاسع فيما بينهما وبين باقي البلدان. الأمر الذي يرجع إلى التكلفة العالية 
الهذه الخدمات. وانتشارها في الوقت الحالي ضمن فتة محدودة يمثل قطاع الأعمال 
الغالبية العظمى منها ‏ نظرا لفعالية تلك الخدمات في تيسير الأعمال المختلفة ‏ ولي 
المستخدمين الأقراد في إطار المجتمع المحلي. من ثم ينبغي منح تلك الخدمات مزيد 
من العناية والدعم وتحقيق انتشار أوسع لها في إطار الاقليم العربي لاسيما بين الأفراد 
وبواسطة خفض تكلفة النفاذ إليها (انظر الرسم البياني APB‏ 
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رسم بياني (4 - 9) اشتراكات الهواتف المحمولة ذات حزم البيانات في إطار المجموعتين 


ومعدلات استخدام الشبكات الاجتماعية الاقتراضية  Se‏ فيسبوك facebook‏ 
وتويتر Len ye Twitter‏ سواء من جانب الأقراد العاديين أو المؤسسات وقطاع 
الأعمال ‏ جات مرتفعة إلى حد كبير في إطار المجموعتين مما يدل على أهمية تلك 
التطبيقات "المحتوانية” قي إطار منظومة المحتوى الرقمي وعلاقتها بالاحتياجات 
المحلية؛ وذلك على الرغم من الحاجة إلى توجيه مزيد من الدراسة لأنماط استخدم تلك 
الشبكات ومدى تأثيرها على جهود التنمية المستدامة. كما أن الملفت للنظر هو تفوق 
لبان على كافة أفراد المجموعتين العربية والعالمية في إطار هذا المؤشر الأمر الذي 
يمكن تبريره بتوفر مناخ حرية بث المعلومات والنفاذ إليها بشكل واسع بهاء وكذلك 
قدرة الغالبية العظمى من أفراد المجتمع المحلي على تحمل تكلفة النفاذ إلى المحتوى 
الرقمي وأدوات استخدامه. غير أنه على العكس من ذلك جاءت سوريا في مرتية 
متدنية بفارق كبير بينها وبين باقي بلدان المجموعتين بشكل عام» الأمر الذي يرجع في 
الأساس إلى اتخفاض معدل توفر حرية بث المعلومات واستخدامها والرقابة الصارمة 
التي تفرضها أجهزة الدولة الرسمية على ذلك. فضلا عن ارتفاع تكلفة النفاذ بالنسبة 
اللقاعدة العريضة من أفرادء وهو ما يأتي أيضا بالاتساق مع النتائج السابقة لاسيما 
المتعلقة بارتفاع تكلفة النفاذ إلى شبكات الإنترنت ذات النطاق العريض في سوريا. 
ولعل المؤشر الحالي بشكل عام يؤكد وجود استعداد جيد لدى الأفراد والمؤسسات في 
إطار المجموعة العربية على وجه الخصوص لاستخدام المحتوى الرقمي؛ ووجود 
مستوى جيد من مهارات الاستخدام الرقمية والتعامل مع المحتوى الرقمي: والوعي 
بأهمية ذلك في تحسين نمط الحياة وبيئة العمل الأمر الذي يشير بشكل ايجابي إلى 
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رسم بياتي (4 - 10) استخدام الشيكات الاجتماعية الافتراضية في إطار المجموعتين 





أما عن القدرات الإيداعية المرتبطة بالإنتاج الذاتي لتكنولوجيا 

اليابان على كافة أفراد المجموعة بقارق كبير بحيث يقترب من النقطتين 
السعودية التي جاهت بدورها في المرتبة الثانية. ويتفاوت بين ثلاثة إلى أربعة نقاط في 
حالة باقي بلدان المجموعة العربية. ولعل الملفت للنظر أن السعودية تفوقت على 
البرازيل وجنوب أفريتيا بينما جاعت سوريا في مؤخرة الترتيب في إطار 
المجموعتين؛ بحيث يمكن القول بشكل عام أن المجموعة العالمية قد تفوقت على 
المجموعة العربية من حيث توفر القدرات المرتبطة بالإبداع؛ ومن ثم ينبغي إعادة 
النظر في المنظومة العربية للإبداع والابتكار ومعالجة جوانب قصورها التقليدي 
وتعزيز مقوماتها الحاليةء باعتبار الأفكار الإبداعية والمشرعات الابتكارية هي نواة 
a ES SEE GEE‏ 
لتالي). 
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رسم بياني (4 - 11) القدرات المرتبطة بالإبداع في إطار المجموعتين 


وتظهر أيضا نتائج التحليل ثمة معدلات مرتفعة من استخدام الإنترنث في قطاع 
الأعمال عبر الأنشطة المختلفة للشركات وذلك ضمن بلدان المجموعتين العربية 
والعالمية على حد سواء؛ حيث تفوقت السعودية على باقي بلدان المجموعة العربية 
بينما جاعت في المرتبة الثالثة بعد كل من اليابان بفارق 0.8 نقطة والبرازيل بفارق 
0.5 نقطةء غير أن سوريا جاءت في مرتبة متآخرة بفارق 1.7 نقطة عن السعودية 
وبفارق 2,5 نقطة عن اليابان, إلا أنه يمكن القول بشكل عام أن هناك ثمة معدلات 
مرتقعة لاستخدام الإنترنت في قطاع الأعمال ضمن المجموعة العربية الأمر الذي يعد 
مؤشرا جيدا على استخدام المحتوى الرقمي أو بالأحرى الاستعداد الجيد لاستمرار 
توسيع استخدام المحتوى الرقمي في مختلف الأنشطة والأعمال: وهو ما يستدعي 
تكثيف جهود تعزيز المحتوى الرقمي العربي من أجل الاستغلال الأمثل تلك الميزة 
(انظر الرسم البياني التالي). 
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رسم بياني (4 ٠‏ 12) استخدام الانثرنت في قطاع الأعمال في إطار المجموعتين 


وعن الخدمات الحكومية المتاحة عبر الإنترئت ومدى قدرة الحكومات على ربط 
المجتمع المحلي بخدماتها الإلكتروئيةء فقد أظهرت نتائج التحليل التفوق الكبير لليابان 
على كافة بلدان المجموعتين. غير أنه من الملفت للنظر أن كلا من الأردن ومصر قد 
جاءتا في مرتبة تالية بعد اليابان بفارق يقل عن النقطة الواحدة بواقع 0.8 نقطة في كلا 
الحالتين: بينما جاعت كافة بلدان المجموعتين في مرتبة تالية يفارق يزيد عن النقطة 
poset‏ تارات yp‏ أن سيريا eaten ace‏ يم ميل 
وتبرة تحول حكومتها نحو نشر الخدمات الإلكترونية في إطار المجتمع المحلي. كما 
أن السعودية وعلى الرعم من تفوقها في اطا المجموعة العربية عبر كثير من 
المرتبطة ‏ كما سبق الإشارة إليه ‏ إلا أنها جاءت وفقا للمؤشر 
بة بعد كل من الأردن وسصرء وذلك على الرغم من AB‏ كثير من 
بنية التحتية الرقمية اللازمة لديهاء وعلى الرغم أيضا من التزام السياسات 
ریا ارد یار بن افا رتبطة. منها على سبيل المثال: إشباع 
الاحتياجات المحلية الفطيةء وتنويع تطبيقات المحتوى الرقمي ومجالات تغطيته. 
ودعم الحكومة الإلكترونية والخدمات العامة الرقمية؛ وترى أن ذلك مرجعه إلى بطه 
وتيرة التحول نتيجة البيروقراطية التقليدية في الأروقة الحكومية لاسيما وأن الأمر 
متعلق بقطاع الخدمات الذي تلعب فيه القدرات البشرية دورا واسعاء على عكس RAD‏ 
التحتية التي نجحت السعودية في تحسينها بصورة كبيرة نتيجة توافر الموارد المالية 
في الأساس. وإذا كان هناك اعتقاد واسع بأن "مجال الحكومة الإلكتروتية يحظى بالحد 
الأقصى من الاهتمام من جاتب كاقة الحكومات العربية على عكس مجالات المحتوى 


| 226| 








الرقمي الأخرى 1# وإذا كان الأداء التنفيذي في مجال خدمات الحكومة 
الإلكترونية في أغلب البلدان العربية منخفض نسبيا مقارنة بالمجموعة العالمية؛ قان 
الأمر يشير بالتالي إلى قصور الأداء التنفيدي المتعلق بمجالات المحتوى الرقمي 
الأخرى بل ربما يكون أكثر سوءا من مجالاته أخرىء غير أن ذلك الأمر يصعب 
قياسه في إطار حالة القصور الواضحة فيما هو متاح من بيانات ومعلومات مرتبطة 
بالمحتوى الرقمي وصناعته على المستوى العربي. مما ينبغي تداركه (انظر الرسم 
البياني التالي). 


الخدماك الحكرمية المتلحة عبر نتر Government online service‏ 
index‏ 
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رسم بياني (4 - 13) الخدمات الحكومية المتاحة عبر الانترنت فى إطار المجموعتين 
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4 المجموعتان وفقا لمؤشري جودة السياسات PQT‏ وجودة تنفيذ 
السياسات 5101 


ترى أنه من المهم الوقوف على طبيعة العلاقة بين جودة السياسات الوطنية في 
مجال المحتوى الرقمي وصناعته من جاتب وجودة تنفيذ السياسات ذاتها ومدى 
النجاح في تحقيق أهدافها من جانب آخر. فاذا كان تجاح إقامة صناعة محتوى رقمي 
وطنية يبدأ بالتخطيط الاستراتيجي الجيد والصياغة السليمة لأهدافها ومدخلاتهاء فان 
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد وإنما يتعداه إلى توفير أليات التنفيذ السليمة: واستغلال 
كافة الموارد والإمكانات المتاحة؛ وايجاد آليات تفاعلية لمراقبة الأداء وتوجيهه إلى 
مساراته المضبوطةء باعتبار ذلك كله بمثابة عوامل أساسية لنجاح تلك السياسات 
الاستراتيجية. 
وترجع أهمية المقارنة الحالية إلى كل سما يلي: 
1. قياس فجوة الأداء التنفيذي للسياسات الوطنية في مجال المحتوى الرقمي 
في علاقتها ALYY‏ التخطيطي النظري. 
2. لفت انتباه بعض البلدان ضمن الدراسة - ولاسيما اليلدان العربية - إلى 


أهمية تحسين الأداء التنفيذي بالتوازي مع الأداء التخطيطي والسياساتي 
وذلك في حالة تحقق التوازن المطلوب فيما بين الأمرين. 


وفيما يلي المقارنة بين البلدان التسع موضع الدراسة من حيث كل من مؤشر جودة 
السياسات POT‏ ومؤشر جودة تنفيذ السياسات 77101 




















جدول (4 - 4) مقارنة البلدان وفقا لمؤشري جودة السياسات 
1 وجودة تتفيذ اقسياسات 7101 


ky‏ البيانات الحالية المرتبطة بكلا المؤشران وجود فجوة في الأداء التنفيذي 
الدى الغالبية العظمى من البلدان في إطار المجموعتين العربية والعالمية على حد 
سواء, حيث أن السياسات الوطنية لكافة بلدان المجموعتين ومن دون استثناء انسمت 
بجودتها من حيث الصياغة والتشكيل؛ بينما جاء الأداء التنفيذي للغالبية العظمى منها 
غير متسق مع جودة السياسات باستثناء ثلاثة بلدان ققط هي: اليابان والبرازيل في 
إطار المجموعة العالمية؛ والسعودية في إطار المجموعة العربية. غير أنه يمكن القول 
أيضا بأن الفجوة بين جودة السياسات 701 وجودة تنفيذ السياسات 5101 تضيق في 
حال الأردن على وجه الخصوصء بينما جاءت باقي بلدان المجموعتين في مرتبة 
تالية من حيث حجم تلك الفجوة (انظر الرسم البياني التالي). 





بالات موشر حودةعلفيذ السيامات 7104 تم استقانها ومعائجنها بشكل ستاك من المصدر السايق. 
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رسم بهاني (4 - 14) مقارنة البلدان وفقا لعلاقاتها بكل من مؤشري جودة السياسات 
1 (افقيا) وجودة تنفيذ اتسياسات 1101 إراسها). 


لذا نرى أنه ينبغي على البلدان العربية - على وجه الخصوص ‏ تحقيق توازن 
حقيقي بين جودة سياساتها المرتبطة بالمحتوى الرقمي وجهود تنفيذ تلك السياسات 
بواسطة كل مما يلي: 


1. عدم المبالغة في صياغة متضمنات خططها الاستراتيجية ومدخلاتها. 

:.. عدم نسخ أو تقليد سياسات البلدان الأخرى من دون مراعاة للخصوصية 
المحلية لاسيما خصوصية الإمكانات المتوفرة فعليا والمتوقع توفيرها بعد 
إجراء الدراسات المسحية المرتبطة. 

3. أن نتم عملية الصياغة والتشكيل ووفقا للاحتياجات الفعلية للمجتمع 
المحلي وأغراض التنمية المستدامة: وليس من أجل تحسين مؤشراتها 
العامة العالمية بواسطة التركيز على بعض الجوانب ‏ كالبنية التحتية على 
سبيل المثال ‏ وإهمال جوانب أخرى ذات أهمية كبيرة. 


" بيانات موشر جودة تلفيذ السياسات 7104 تم اسقانها وسعالجلها بشكل مسقل من المصدر السابق. 
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4 المجموعتان وفقا لمؤشري جودة تنفيذ السياسات 71001 والجاهزية 
الشبكية NRI‏ 


ونرى أنه من المهم أيضا في ضوء المعطيات السابقة أن تتم المقارنة بين البلدان 
التسعة حسب كل من: مؤشر جودة تنقيذ السياسات 7101 من جانب. ومؤشر الجاهزية 
الشبكية ۴1 من جاتب a)‏ وذلك نظرا لان كلا المؤشرين له طبيعته المتفاوتة من 
حيث ارتباطه بالإطار التنفيذي الآداني لثلك السياسات سواء: الأداء التنقيذي في مجال 
المحتوى الرقمي وصتاعته فقط في حالة مؤشر جودة تفرذ السباسات 0901 أو في مجال 
مجتمع المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل عام والذي Ay‏ ضمنه 
المحتوى الرقمي وصناعته وذلك في حالة مؤشر الجاهزية الشبكية INRI‏ وذلك على 
الرغم من عدم تغطية كلا المؤشرين لكافة الجوانب المرتبطة بصناعة المحتوى الرقمي. 


لذا ترجع أهمية هذه المرحلة الآخيرة من المقارنة إلى إلقاء الضوء على كل مما يلي: 
1. العلاقة بين جودة الأداء التفيذي المرتبط بالمحتوى الرقمي وصناعته 
على وجه التحديد. والأداء التتفيذي المرتبط بتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات يشكل عامه والفجوة المرتبطة بذلك. 
2. تحديد مدى أولوية مجال المحتوى الرقمي وصلاعته ضمن منظومة 
اه التنفيذي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان 
التسع موضع الدراسة. 
وفيما يلي بلدان المجموعتين وفقا لكلا المؤشرين: 





الظر سجموعة المؤشرات القرنية الاحدى وسيعين المكونة لمؤشر الجاهزية الشبكية العركب NRE‏ ملحق (1) مص 
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جدول (4 5) مقانة دران موضع وراس رالمور جود 
السياسات 101 والجاهزية الشبكية 


ولعل المضمون العام للبيائات الحالية يتسق مع المضمون العام للمقارنة السابقة بين 
مؤشري جودة سياسات المحتوى الرقمي 7001 وجود تنفيذ سياسات المحتوى الرقمي 
٠101‏ حيث توجد فجوة لدى الغالبية العظمى من بلدان المجموعتين العربية والعالمية 
بين الأداء التنفيذي المرتبطة بالمحتوى الرقمي من جائب» وتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات من جاتب آخرء وذلك باستثناء البلدان الثلاثة أنفسهم وهم: اليابان 
والسعودية والبرازيل. بينما لم يكن هناك توازن في العلاقة بين كلا المؤشرين في باقي 
الحالات» على الرغم من أن الأرئن أيضا جاءت في مرتبة أفضل من باقي البلدان 
الأخرى لاسيما وأنها تتفوق على البرازيل من حيث مؤشر الجاهزية الشبكية NRE‏ 
بينما اتسم الأداء التنفيذي لسوريا بالانخفاض عن المعدل المطلوب - 3.5 أو نقطة 
ارتكاز المقارنة الثنانية الحالية ‏ بالنسبة لكلا المؤشرين على حد سواء (انظر الرسم 
Aa‏ التالي). 





* جميع البيانات مسقاة من المصدر السابق مع ملاحظة أن المولف قام باستداظ ااك مشر ۳101 من المصصعر ذاقه. 
ومعانجتها كل سنال في ضوء لاليب الاحصانية التبعة قي تقس Ped‏ 
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ارسم بياني )4 - 15) مقارنة البلدان وففا لعلافاتها بكل من مؤشري جودة 
السياسات ۲101 (افقيا) ومؤشر الجاهزية الشيكية ۸1× (رلسيم " 


ومن ثم ينبغي على البلدان العربية أن تعمل على إحداث توازن في أدائها المرتبط 
بتنفيذ كل من السياسات الوطنية في مجال المحتوى الرقمي وصناعته؛ والسياسات 
الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل ope‏ ومن ثم تضييق 
الفجوة ما بين الحالتين؛ بل ينبغي على البلدان العربية منح أولوية أكبر لتنفيذ السياسات 
المرتيطة بالمحتوى الرقمي وصناعته بالتوازي مع تنفيذ السياسات الأخرى المرتبطة 
بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتوجيه أقصى موارد الدعم لهذا المكون الهام من 
مكوتات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 





Saat 
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4 الفرص المستخلصة لأغراض التخطيط الاستراتيجي 


وقد أفرزت البلدان الإحدى عشرة التي تضمنتها الدراسة الحالية في إطار المجموعتين 
العربية والعالمية حزمة من الدروس المستفادة عبر المقارنة التحليلية لسياساتها 
الاستراتيجية على المستويين الوطني والاظيمي. والتي تمثل مجموعة من الفرص التي 
يجب استغلالها للنهوض بصناعة المحتوى الرقمي العربية: كما يمكن أن تمثل لاحقا 
قاعدة أساسية يمكن الارتكان عليها حال صياغة سياسات أو استراتيجيات عربية للنهوض 
بصناعة المحتوى الرقمي سواء محليا أم إقليمياء وذلك على النحو التالي: 


| السعي نحو التكتل الإقليمي العربي ضرورة حتمية من أجل الدفع بجهود النفاذ إلى 
مجتمع المعلومات إلى أقصى درجتهاء والعمل على إسراع وتيرة ذلك التحول. 

2. التاكيد على أن عمليات استكمال البنية التحتبة وتحسينها ينبغي أن تتم بالتوازي مع 
إقامة صناعة محتوى رقمي عربية: فلا يمكن بحال من الأحول التركيز على أحد 
الشقين دون الآخر. 

3. ضرورة إنشاء مؤسسة إظيمية لديها صلاحيات تنفيذية ورقابية وتشريعية من أجل 
aa‏ وحوكمة ملف المحتوى الرقمي العربي ومجتمع المعلومات الإقليمي 

wt 

4. التطلع إلى استحداث مشروعات عربية عملاقة لتتمحور حولها الجهود العربية 
المختلفة كهدف استراتيجي يمثل تحديا ينبغي التغلب عليه. 

5. إنشاء مجموعة من المراكز المتخصصة والجمعيات الإقليمية والاتحادات 
والمتتديات العربية لدعم صناعة المحتوى الرقمي عبر جوانيها المختلفة. 

6. ضرورة تحسين معرفتنا بواقع مجتمع المعلومات العربي وصناعة المحتوى 
الرقمي العربية قبل الشروع في تنفيذ أي أهداف استراتيجيةء الأمر الذي يتأتى 
بواسطة جمع المعلومات والبيانات وإجراء المسوحات والدراسات اللازمة لتضح 
الرؤية بشكل أوسع وأعمق حول الواقع العربي في هذا المجال. 

7. المتابعة المستمرة للتطورات العالمية الحائثة في مجتمع المعلومات وصناعة 
المحتوى الرقمي على النطاق العالمي يما يضمن تحديث الرؤى والسياسات 
الاستراتيجية تباعا. 

8. ضرورة أن تتسم منظومة التخطيط الاستراتيجي بالمرونة والقدرة المستمرة على 
الاستيعاب بحيث يمكن التعديل من سياساتها وتكييفها بما يتلامم مع المستجدات. 
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9. الاستمرار في إطلاق مبادرات جديدة واستراتيجيات فرعية في إطار الاستراتيجية 
الأ حيث يتم تجديدها باستمرار يما يسمح بكر حالة الجمود في السياسات 
والأهداف الاستراتيجية والتدخل المستمر لمواجهة كافة المتغيرات المحلية والإقليمية. 

0!.محاولة ايجاد حلول ابتكارية بديلة التغلب على الفجوة الرقمية العربية الحالية: مع 
عدم إهمال الحلول التقليدية في الوقت ذاته؛ بعيدا عن استتساخ تطبيقات وحلول 
أخرى قد لا تكون مناسبة على المستويين المحلي والإظيمي. 

11.أهمية أن تنبع التطبيقات والحلول في قطاع المحتوى الرقمي من الاحتياجات 
الفعلية للواقع المحلي بحيث تجسد تلك الاحتياجات سواء الاجتماعية والاقتصادية 
والعمل على إشباعها عبر منظومة السياسات والمبادرات الاستراتيجية. 

2 اعتماد طريقة البناه من القاعدة إلى القمة والانطلاق من الجزنيات إلى الكليات 
وليس العكس خلال الغالبية العظمى من مدخلات الخطة الاستراتيجية الإقليمية. 
13,ضرورة التمحور حول الفرد وجعله المحفز الأساسي لكافة الجهود المبذولة: 
والمساهم الأساسي في الوقت ذاته في تشكيل السياسات والتوجهات الاستراتيجية. 
14.تحقيق التتسيق بين استراتيجية المحتوى الرقمي وكافة الاستراتيجيات الأخرى 

الوطنية والإقليمية الأخرى. حيث يكمل كل منها الآخر ويساهم في تحقيق 
الأهداف العامة للآخر. 

5 ,أهمية التسيق المستمر والجاد بين الدول العربية وبعضها البعض في إطار السمي 
نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الاقليمية وإعلاء قيمة العمل الجماعي المشترك 
دون استنثار الأدوار من جانب طرف واحد. 

16 مراعاة خصوصية المجتمعات العربية الاجتماعية والاقتصادية؛ وتفاوت القدرات 
والإمكانات بين دول الإقليم العربي خلال الخطط الإقليمية في مجال مجتمع 
المطومات. 

7].بتكار كيات فاعلة وغير تقليدية تساعد على مشاركة الخبرات والموارد بين الدول 
العربية المختلفة في إطار خطة إقليمية واحدة. 

18,لتعاون المشترك بين الأطراف المختلفة وكافة أصحاب المصلحة من دون 

اء يدعم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المرتبطة باقامة مجتمع المعلومات على 
أفضل صورة ممكنة. 

9 .ضرورة تعزيز الدور غير الرسمي في إطار الخطة الاستراتيجية ولاسيما أن 
الدور الحكومي الرسمي عادة ما يكون مكبلا بالعديد من القيود والعوائق. 
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غلال التعبئة الشعبية وتحفيز المشاركة المدتية من جاتب الأفراد في إطار 

المشروع الإقليمي لإقامة اقتصاد المعرفة العربي وذلك في إطار تعزيز المشاركة 

غير الرسمية للدور الحكومي التقليدي والهام. 

21.تعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في بناء صناعات تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات والمحتوى الرقمي؛ ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

2.استغلال إمكانية الحصول على مشاركة جادة ومتنوعة من المجتمع الدولي 
ولاسيما المؤسسات الدولية غير الحكومية والكيانات الاقتصادية العالمية 
والشركات متعددة الجتسيات في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات؛ وذلك من أجل تحقيق أهداف النفاذ إلى مجتمع المعلومات. 

23.توسيع تطاق التعاون بين الإقليم العربي من جاتب ويعض الدول النامية ودول 
شرق اسيا ممن لديهم ملفا متميزا فيما يتعلق بمجتمع المعلومات من جانب أخره 
ولاسيما البرازيل وجنوب أفريقيا وكوستاريكا والهند وماليزيا وسنغافورا وفيتنام 
وتايلاند وذلك لتشابهها نسبيا في الظروف المحلية والمساعي المرجوة؛ لتكون 
عوضا عن التوجه التقليدي نحو العالم الغربي والذي قد لا يتناسب في بعض 
أبعاده مع الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية العربية. 

4.تعزيز دور كل من المرأة وفنات الشباب وتمكينهم من لعب دور رئيسي في إقامة 
مجتمع المعلومات عبر مشاركة فاعلة. 

5 الاستفادة من الخبراء و الجاليات غير العربية المقيمين في الإقليم العربي بمختلف 
الطرق دعما لإقامة مجتمع المعلومات: ولاسيما الجاليات الأوروبية والأمريكية 
والهندية في دول الخليج العربي ممن لديهم خبرات مرتبطة؛ كما يمكن اعتبارهم 
في الوقت ذاته سوقا محتملا لمنتجات المحتوى الرقمي العربية. 

26.ضرورة استغلال ميزة وجود مجتمعات من العرب المثتفين بثقافات غير عربية 
في بعض البلدان العربية ولاسيما الفرنسية في دول المغرب ولبنان على سبيل 
ID‏ والإنجليزية والأمريكية والهندية في دول الخليج العربي: لتمثل أحد 
الطرق البديلة لتعزيز ودعم صناعة المحتوى الرقمي العربية من خلال يديل 
الترجمة الاستراتيجي. 

7.ضرورة إيجاد دور فاعل للمغتريين العرب في مختلف دول العالم من أجل دعم 
مختلف السياسات الإقليمية والتوجهات العربية المرتيطة بمجتمع المعلومات: 





20 


" انظر التسنيف العالمي الشجاهزية الرقمية ضمن تقرير الى الاقتصادتي العالمي حول AS‏ المعلوسات ف 
العالم العام 1 201 على الرابة التق 
nape wcfocem orpircpants‏ 
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ولاسيما الجاليات العربية التي تتمتع بمكاتة مرموقة في بعض بلدان بعينها 
كالجالية اللبنانية في البرازيل وجنوب افريقيا على سبيل المثال. 

28.ضرورة تفعيل دور الجاليات الإسلامية غير العربية في دول العالم لدعم ملف 
مجتمع المعلومات العربي وصناعة المحتوى الرقمي العربية بما يتيسر لها من 
سبل ووسائل. خصوصا الجاليات الإسلامية التي تريطها مصالح قوية 
بالمجتمعات المحلية ٠‏ كالجالية المسلمة الباكستاتية والهندية في المملكة المتحدة 
على سبيل المثال. 

29.ضرورة تفعيل دور المواطنين المسلمين في الدول غير العربية من أجل دعم 
التعاون المشترك بين بلدانهم من جاتب والإظيم العربي من جانب آخرء 
كالمواطنين المسلمين في الهند والولايات SRD‏ 

30.ن تحقيق مستوى جيذ من التوعية المعلوماتية والترويج لكافة السياسات 
والمبادرات والأنشطة في إطار إقامة صناعة المحتوى الرقمي العربية ومجتمع 
المعلومات. يدعم الأهداف الاستراتيجية المرجوة. 

1ن استحداث موارد تمويل جديدة وعدم الاعتماد الكلي على الموارد الحكومية 
التقليدية يمنح دعما هائلا لتحقيق أهداف مجتمع المعلومات: خصوصا في ظل 
قصور موارد معظم البلدان العربية. 

32,ضرورة السعي نحو إنتاج المحتوى الرقمي بلغات متعندة: دعما الأغراض 
التنافسية والنفاذ إلى الأسواق العالمية؛ وتكثيف جهود نشر المحتوى العربي باللغة 
الإنجليزية على الإنترنت. 

33 الاستغلال الأمثل لكاقة المقومات والموارد المتوفرة وتقاسمهاء وذلك يعد مسحها 
ودراستها بشكل شامل. 

34,إعادة تشكيل بيئة الابتكار والإبداع العربية وتعزيزها باعتبارها أمرا حتميا للنقاذ 
إلى مجتمع المعلومات ويخاصة في ظل قصور منظومة الابتكار والإبداع العربية. 

5 .تحسين منظومة البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
واستحداث اليات للربط بين جهود البحث والتطوير من جاتب وخطوط الإنتاج من 
جاتب آخر. 

36.الاهتمام بقضايا الأمن الرقمي نظرا لأهميته في بناء الثقة بين المستخدم من جاتب 
وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جانب أخر يما يعزز ويرفع من معدلات 
الاستخدام كميا وكيفيا. 
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7 .إعادة ترتيب متظومة التشريعات والقوانين السيبرانية بما يعزز أغراض التحول 
نحو مجتمع المعلومات العالمي. 

8 التطلع نحو لعب دور جاد ومشاركة فعالة في تشكيل مستقبل مجتمع المعلومات؛ 
بعيدا عن ثقافة الاستهلاك التي أدمنها العالم العربي حيث بدت ثقافة تقليدية راسخة 
ينيغي استبدالها بثقافة أخرى ترتكز على الإنتاج والإبداع. 


ة استخذام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعرقة ينض 





40,ضرورة دعم التعليم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يسح 
بتوفير الكوادر البشرية اللازمة لإشباع الاحتياجات المستقبلية المتوقعة كما وكيفا. 

41.ضرورة تحسين المنظومة التعليمية في الإقليم العربي يدعم المناهج التعليمية في 
العلوم والرياضيات واللقات غير العربية ولاسيما الإنجليزيةء والتشجيع على 
اكتساب المهارات المرتبطة بتلك الموضوعات التي تدعم أغراض التحول نحو 
مجتمع المعلومات. 

ا مكو فس E‏ ضروري من أجل تأكيد الهوية 

والمحافظة 

ا المحتوى الرقمي المطروح عربيا له دور 
فاعل في إثراء المحتوى الرقمي العربي. كما يعد دعما هاتلا للثقاقة العربية .. 

44.إن خدمات المحتوى الرقمي للهواتف المحمولة يمكن أن تلعب دورا كبيرا في دعم 
عمليات إطلاق صناعة محتوى رقمي عربية منافسةء وذلك إذا تم استغلال ميزة 
الانتشار الواسع لها في إطار الإقليم العربي. 

45.التركيز على عدد محدود من مجالات المحتوى الرقمي المتنوعة والانطلاق منها 
في مرحلة تالية نحو صناعة محتوى رقمي متكاملة؛ وذلك عوضا عن الشروع 
في إقامة صناعة محتوى رقمي في كافة المجالات مما يمكن أن يستنفذ الموارد 
دون تحقيق الأهداف المرتبطة بالكفاءة المطلوية. 

46,نشر مراكز عامة لتكنولوجيا المعلومات لاسيما في البلدان العربية ذات الموارد 
الاقتصادية المحدودة. بحيث يتم من خلالها إتاحة الكمبيوترات والبرمجيات 
وخدمات الإنترنت من أجل توسيع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
ولاسيما من جاتب محدودي الدخل ودعم أغراض التحول نحو مجتمع المعلومات. 


47,ضرورة أن تأخذ السياسات الاستراتيجية في اعتبارها فئات محدودي الدخل 
وذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما المكفوفين وضعاف البصر وغيرها من الفنات 
المهمشةء وذلك من أجل تمكينهم من التفاذ إلى البنية التحتية الرقمية والمحتوى 
الرقمي على حد سواء؛ وبالاتساق مع إعلان المبادئ للقمة العالمية للمعلومات. 

48,ضرورة ابتكار محتوى رقمي عربي ليناسب الاستخدام من جانب فئة محدودي 
التعليم والأميين والتي تمثل قطاعا عريضا داخل المجتمع العربي» بحيث يعتمد 
على طرق مبتكرة للتواصل بين أفراد تلك الفنة وبعضهم البعض ومع الفنات 
الأخرى؛ وإدماجهم في مجتمع المعلومات» وتضييق الفجوة الرقمية بيلهم وبين 
المواطتين ممن لديهم نفاذية عالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

49.استحداث آليات مبتكرة لضمان الاستمرار في خفض تكاليف استخدام تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات بما يضمن استمرار الارتقاء بمعدلات الاستخدام بين 
المواطنين. 

50.الاستغلال الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتغلب على المشكلات 
الاجتماعية في العربية وعلى رأسها آمية القراءة والكتايةء وإعادة 
تشكيل البنية الثقافية للمجتمع العربي بما يدعم توجهات المشاركة الفاعلة في 
المجتمع العالمي الجديد. 

5 التطلع إلى إيجاد اليات وقوانين تلزم نشر المحتوى الرقمي على نطاق أوسع من 
جانب المؤلفين والأدباء والكتاب والمفكرين والصحفيين والشعراء والموسيقيين 
والمصورين والرسامين وغيرهم من الفنات المنتجة للمحتوى التقليدي أو الرقمي 
على حد سواء. وذلك بمراجعة القوانين المحلية والإقظيمية لحقوق الملكية بما يضع 
كم أكبر من المحتوى تحت طائلة الاستخدام العام ودون المساس بحقوق الملكية 
الفكرية. 

2.تعزيز دعم البرمجيات مفتوحة المصدر كأحد أهم الحلول البديلة للتغلب على 
مشكلة ارتفاع تكلفة البرمجيات المدفوعة مقارنة بالمستوى العام لدخل المواطنين 
في معظم دول الإظيم العربية؛ وكذلك للتغلب على مشكلات قرصنة البرمجيات. 

53.استحداث آليات جديدة لدعم قطاع خدمات التعهيد في الإقليم العربي: خصوصا في 
اتلك البلدان العربية التي استطاعت أن تفرض نفسها على خريطة خدمات التعهيد 
في العالم كما هو الحال في كل من مصر والأردن. 

54.ضرورة إعادة هيكلة الإدارات الحكومية القطاعات تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات؛ والتطوير المستمر للعناصر البشرية العاملة على وضع وتنفيذ 
السياسات والتوجهات المحلية الاستراتيجية. 
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4 الخلاصة 

ترى أن الدراسة الحالية لمزيج متنوع ومتباين من السياسات الاستراتيجية لتعزيز 
المحتوى الرقمي وصناعته في إطار المجموعتين العربية والعالمية؛ لم تقتصر فقط 
على معرقة أداء تلك البلدان في حد ذاتها واستيضاح جوانبها المختلفة الأدائية 
والاستراتيجية سواء إيجابا وسلبا على حد سواءء وإنما ساعدت أيضا في إلقاء الضوء 
على أداء مجتمع المعلومات العالمي بشكل عام وتوجهاته وسياساته وتطبيقاته 
وممارساته المختلقة المعمول بها عالميا. وهو الأمر الذي يمكن أن يساعد في وضع 
خارطة طريق لاستراتيجيات عربية محلية أو إقليمية تهدف النفاذ إلى مجتمع 
المعلومات العالمي؛ والمشاركة الفاعلة في بناء أسسه وتشكيل ملامحه. 

كما نرى - بشكل عام أن السياسات الاستراتيجية المختلفة في إطار كلتا 
المجموعتين العربية والعالمية لإقامة مجتمع المعلومات تأخذ في اعتبارها ليا من 
البعدين التاليتين أو كلاهما معا: 


1. التمحور حول إقامة صناعة محلية منافسة في قطاع تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات: الأمر الذي يكون مدفوعا بمقاصد اقتصادية؛ ويثمر عادة عن 
تطوير الصناعة في هذا القطاع. 

2. التمحور حول المواطن الفرد كمحفز أساسي لإقامة مجتمع المعلومات عبر 
السياسات والمبادرات المختلفة التي تسعى إلى إدماجه في مجتمع المعلومات: 
وتحسين نمط حياته؛ الأمر الذي تطغى عليه المقاصد الاجتماعية وذلك من 
خلال السياسات التي تركز على تطوير كل من البنية التحتية والمحتوى على 
حد سواه» مع التركيز بشكل أكبر على شق البنية التحتية في معظم البلدان 
النامية على وجه الخصوص, 


يمكن القول أيضا بشكل عام أن هناك فجوة في غالبية اليلدان موضع الدراسة بين 
أليات صياغة السياسات الوطنية في مجال المحتوى الرقمي وإطارها النظري 
الاستراتيجي من جانب. وبين CAS‏ تنفيذ تلك السياسات وإطار الآداء التنفيذي لها 
غير أن هذه الفجوة تظهر بشكل أكثر وضوح في حالة البلدان العربية؛ حيث الحرص 
الشديد على صياغة خطط وطنية متكاملة الجواتب إلى حد كبيره بينما يقل الحرص 
على تنفيذ مدخلاتهاء وتحقيق أهدافها في الواقع؛ وتوفير كافة الموارد لذلك. بحيث 
يمكن القول أيضا بأنها تلك الخطط الاستراتيجية اتسمت بالمبالغة في توجهاتهاء والتي 
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كان ينبغي لها أن تأتي في إطار الموارد والإمكانات المتوفرة؛ وقي إطار من مراقية 
وتوجيه الأداء افتنليذي. 


كما أظهرت الدراسة الحالية أيضا أن معظم الدول في إطار المجموعتين العربية 
والعالمية ولاسيما المجموعة العربية على وجه الخصوصء لم تتمكن من تحقيق 
التوازن المطلوب في أانها التنفيذي في قطاع صناعة المحتوى الرقمي بالمقارنة 
بباقي القطاعات الفرعية المكونة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ فارتفاع 
مؤشر الجاهزية الشبكية العام NRE‏ لا يعني بالضرورة ارتفاع المؤشرات الأخرى 
المرتبطة بقطاع صناعة المحتوى الرقمي؛ الذي ينبغي أن يكون بدوره بمثابة الركيزة 
الأساسية في منظومة الأداء التنفيذي المحلي للنفاذ إلى مجتمع المعلومات العالمي 
بحيث توجه إليه جل الموارد AAD‏ وجهود الدعم المتوفرة. 


لابد alll‏ العربية الاستمرار في التركيز على تطوير رؤية استراتيجية ليست 
قادرة على استيعاب مستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقفزات الهائلة 
المتوقعة في بنية مجتمع المعلومات فقط بل والمشاركة يشكل فعال في تشكيل هذا 
المستقبل والمساهمة فيه والتحول من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الإنتاج في مجال. 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 


وفي هذا الإطار لابد من الانطلاق من حيث انتهى الآخرون دون US‏ للجهود 
السابقة مع إعمال الدروس المستفادة والتعلم من أخطاء الماضي. وعدم نسخ سياسات 
الآخرين الناجحة سواء الإقليمية أو العالمية دون عرضها على الوضع الحالي وتوافقها 
مع خصوصيات المجتمع العربي المحلية والإقليمية على حد سواء؛ فسياسات الآخرين 
لها خصوصياتها التي ساعدت على إنجاحهاء وليس بالضرورة أن تلائم غيرها من 
البلدان. وفي الوقت ذاته يجب أن تدعم المؤسسات العربية الثقة في الخبرات المحلية 
والقيادات الرقمية الشابة مع الاستفادة من الخبرات العالمية على حد سواء؛ ذلك أن 
الخبراء المحليين غالبا ما يكونوا أكثر دراية بالواقع المحلي وخصوصيته وأكثر 
معايشة واستيعابا لدروس الماضي وتجاربه: فضلا عن رغبتهم الصادقة في الانتقال 
بمجتمع المعلومات العربي إلى واقع آخر أفضل. غير أن ذلك لا يعني في الوقت ذاته 
عدم الاستفادة من الخبرات العالمية. كما أنه من المهم أيضا التركيز على تطوير 
منظومة معايير صناعة المحتوى الرقمي العربيةء وتأكيد الالتزام بالمعايير الدولية في 
هذا الصدد باعتبارها سبيل أساسي نحو تحقيق التنافسية العالمية في المنتج النهاني 
الصناعة المحتوى الرقمي. 
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البيانات الخام للمؤشرات الفرعية المنتقاة ذات الارتباط بالمحتوى الرقمي وصناعته للعام 2011 
ويتضمن الملحق الحالي اليانات الخام المقارنة بين لبلان التسع في إطار المجموعتين العربية والعائمية حسب بعض المؤشرات العلمية. 
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ملحق )3( 
وو een‏ 
وجودة تنفيذ السياسات 1101 


قام المؤلف باستنياط مجموعة من المعايير التي يمكن على أساسها تقييم السياسات الاستراتيجية. 
الوطلية المرتبطة يصناعة المحتوى الرقمي. كما فام المؤلف باستحداث مؤشر إحصائي يمكن من 
خلاله قياس جودة السياسات 7001 Policy Quality Indicator‏ اعتمادا على تلك المعابير. علاوة 
على استنياط مؤشر أساسي مركب يدعى مزشر جودة Policy Implementation Quality 3A‏ 
Indicator "101‏ يمن من خلاله قياس مدى تجاح الأداء التنفيذي المرتيطة بالسياسات الوطنية في 
مجال المحتوى الرقمي للبلدان موضع الدراسة؛ وذلك اعتمادا على المؤشرات العالمية المتاحة في 
هذا المجال. كما قام المؤلف بمقارنة مؤشر جودة التنفيذ 101 بمؤشر جودة السياسات السابق 0701 
Lady‏ بالمؤشر العالمي للجاهزية الشبكية NRE‏ وذلك لتسليط الضوء على الفرص والدروس 
الستفادة من مجمل السياسات الاستراتيجية موضع الدراسة لاستغلالها لاحفا في دعم أغراض 
التخطيط الاسثراتيجي في مجال صناعة المحتوى الرقمي العربية.. 





وفيما يلي يلقي المؤلف بالضوء على طرق استنباط كلا المؤشرين؛ والأساليب الإحصائية 
الستخدمة في حساب قيمة كل منهما. 


أولا طريقة حساب مؤشر جودة السياسات 701 

في ضوء المعايبر التي استنبطها المؤلف أتقييم السياسات الوطنية للمحتوى الرقمي تم إعداد 
مصفوفة علاقات منج خلالها السياسات الوطنية "تقطة واحد” (۷) في حال اتساقها مع كل معيار 
من تلك المعايبر؛ وذلك بحد أقصى 56 تقطة هي إجمالي عدد معايير التقييم المتبعة. بينما تم منح كل 
باد القيمة "صفر نقطة" في حالتين محددتين هما: عدم الاتضاق مع معيار التقييم (= *) أو عدم توفر 
المعلومات المتعلقة بالمعيار ذاته على وجه الدقة (oP‏ 


وقد تم تشيم تلك المعايير أو بالأحرى المؤشرات القردية ضمن خمسة مؤشرات فرعية مركبة, 
lay‏ لملاقاتها الموضوعية القاتمة. وللحصول على القيم الخاصة بكل مؤشر من المؤشرات الفرعية 
المركبة تم حساب مجموع قيم المؤشرات الفردية المكونة للمؤشر الفرعي المركب ذاته الخاص بكل 
بلاء و تحويل قيمة المؤشرات الفرعية المركبة إلى مقياس سباعي تمثل فيه التقطة ١‏ الحد الأدلى 
.ينما تمثل فيه النقطة 7 الحد الأقصى. وتم الاسترشاد في ذلك بالأساليب الإحصائية المعمول بها في 
التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات (انظر المعادلة الأحصانية التالية). 





معادلة تحويل قيمة المؤشرات الفرعية المركية إلى مقياس سباعي 
اضمن المؤشر الرنيس المركب لجودة السياسات ۴01 


ووفقا للمعادلة السابقة تمثل القيمة الأدنى المحتملة بين يلدان العالم (- صفر) حيث أنه من غير 
المحتمل عدم توافق السياسات الوطنية مع أي من معايير التقيم المتبعة بل عدم توقتها مع معيار واحد. 
على الأقل. بينما تمثل القيمة الأعلى المحتملة (= 56) حيث إجمالي عدد المعايير المتبعة في اقيم 


وأغيرا للحصول على قيمة المؤشر الأمنسي المركب لجودة ينات )= )تهاب 
المتوسط الحسابي للمؤشرات الفرعية المركبة بقسمة مجموع قيم الموشرات الفرعية المركبة في اليد ذه 
(* سه ) على عدد المؤشرات الفرعية المركبة (- 5) (انظر المعادلة الاحصانية ED‏ 


Ax 
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۴101 معادلة حساب قيمة المؤشر الأساسي المربكة لجودة التنفيذ‎ 


ثانيا طريقة حساب مؤشر جودة تنفيذ السياسات 10101 


تم انثقاء مجموعة من المؤشرات ذات الارتباط المباشر بالمحتوى الرقمي وصناعته من التقرير 
الا رار tate ees Lh‏ متت تفع eh died‏ 

0 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي World Economie Forum‏ وهي 
nese‏ بة التي حيّدت وعولجت ضمن مجموعة المؤشرات العامة البالغ عددها 71 موشر؟ 
قي إطار المقارنة بين 138 دولة على مستوى العالم يغطيها J‏ ذاته. 








.وقد قام المؤلف باستقاء بيانات ثلاثة وعشرين مؤشرا فرديا بسيطاء وتفريغها في جداول خاصة ضمن 
ب ووفق كل بلد من بلدان المجموعتين العربية والعالمية باستثناء قلسطين 
والاتعاد الأوروبي: حيث لم ترد فلسطين في التصنيف الدولى لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي - كونها 
دولة لم يعترف بها عالميا حتى تاريخ صدور هذا التقرير - كما أنه لا يوجد مؤشرات ضمن التقرير ذقه 
تمثل الاتحاد الأوروبي على وجه التحديد باعتباره كلة إقليمية شاملة وليس بلدا مفردا. 
وقصدا إلى تحقيق الاق بين كافة المؤشرات وفق مقياس معين يوحد الية المقارنة 

الإحصانية في خضم الك المؤشرات. قم ضوف متعم كاين Spends pact‏ 
الإحصانية المعمول بها في التقرير ذاته لتحويل الييانات الرقمية الخام - التي يتيحها التقرير وفق كل 
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مؤشر فودي وحسب كل بلد - إلى متيس سياعي تمثل فيه التقطة ‏ الحد الأدنى بينما تمل النقطة 7 الحد 
الأقصى من الأداء اتتفيذي؛ تتيجة تفارت حالة القيمة المتغيرة المؤشر وفق حالتين أساسيتين: 


أما الحالة الاولى فمؤداها: أنه كلما ارتقعت القيمة الرقمية للمؤشر الفردي دل ذلك على أا 
أفضلء وقد استخدمت معها المعادلة الاحصانية التالية: 
اقيمة المنغبر للبلد - القيمة الأدنى المسجلة بين بلدان العالم 

القيمة الأعلى المسجلة - القيمة الآدنى المسجلة 


عي a are eo eT re‏ ا 
في حالة قيمة المتغير العالية تل 


x6 


بينما الحالية الثانية فمؤداها: ae‏ الفردي دل 
ذلك على أداء أسوأء وقد استخدمت معها المعادلة الإحصاتية التالية: 
قيمة المتغير للبلد - القيمة الأنى المسجلة بين بلدان العا ] + و 
القيمة الأعلى المسجلة - القيمة الأدنى المسجلة 


معادلة تحويل متغيرات المؤشرات المنتقاة الى مفياس سباعي 
في حالة قيمة المتغير العانية تدل على آداء سيء 


وللحصول على قيم US‏ المؤشرات الفرعية المركبة التسعة تم حساب المتوسط الحسابي 
اللمؤشرات الفردية المكونة للمؤشر الفرعي المركب ذاته الخاص بكل بلد؛ وللحصول على المؤشر 
الأساسي المركب لجودة التنفيذ 5101 (> اله) تم حساب المتوسط الحسابي للمؤشرات الفرعية 
المركبة بنسمة مجموغ قيم المؤشرات الفرعية المركبة في البلد ذاته (< “نه ) على عند المؤشرات 
الفرعية المركبة )0( (انظر المعادلة الإحصانية التالية), 
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